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« وما أوتيتم من الم OMY‏ 
« ترآن کرم » 
وقال الماد الا بفهاف فى مقدمة مسجم الا obo‏ « إفى رأبت أنه 
لايكتب إنسان CLS‏ فى بومه إلا قال فى غده : لوغير هذا لكان 
عن ول زی د کذا لكان يستحسن 6 ولوقدم هذا لكان أفضل » 
ولو ترك هذا لكان أجل » وهذا من أعظم المبر » وهو دليل على 
استيلاء النقص على Be‏ البشر » . 
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at)‏ لته رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا مد وعلى AT‏ و تبه 
:أجممين . وفحد : 

ob‏ الشربعة الإسلامية قد اشتملت عل أحكام كثيرة تكفل للناس 
le.‏ 43 سعادتهم bas‏ فيه مصلحتهم وال dually dm‏ م . 

فقد عرفت هذه الشربعة مبدأ الرضائية وفطنت إليه وأحكنت تطبيقه 
fe.‏ ما عرض فى عصور فقم ا٣ا‏ الأولين من قضايا لقرون خلت . 

وقد حرمت IST‏ المسل مال ast‏ بغير رضاه» ولا شك أن من أكل 
مال مسل بغير طيبة من نفسه فإنه يعتبر [ كلا SW‏ بالباطل » وقد Cre‏ 
الرسول عليه السلام hip‏ فى عدة أحاديث مها : «إما أموالم ودماوّم 
علي حرام .20 . كا راعت مصالم الناس الضرورية والحاجية وحثت على 
التعاون وعلى مساعدة الغير فى شتو م Wes 5 pall Lis‏ لللصلحة. . 

ومن أبرز مظاهر هذا التعاون أن أباحت”© الشريعة الغراء على ماهو 
.معروف فى غلب المذاهب الفقبية فكرة التصرف الموقوف على الإجازة 
فا باحت لمن يتصرف عن غيره دون ولاية ولا وكالةكالفضولى ومن فى حكمه 
التصرف عن الغير » واعتبرت التصرف منعقداً be?‏ لصدوره من أهله 
Glee‏ إلى عله موقوفاً على إجازة من يلك الإجازة شرعاً من مالك أو ولى 





() نيل الأوطار للش وکا Oe‏ س ۲٠۸‏ . 

Cy)‏ جاء ى كتاب الإباحة عند الأصوليين للاستاذ عمد سلام مدكور الطبعة الثائية 
۳۸۵| ۹۹۹۵م س ۳۲ : الإياحة عند الأصوليين هى التخبير بين فعل ااشىه SF‏ 
ويمرفون CLM‏ بأنه هو الأمر الذى خير الشارع بين فعله وتركه > : 

وف س £0 « الإباحة عند الفقباء ضد المظر في ane‏ يقابل التحريم » . 





é —‏ = 
المروءة وما بوجد من الصلات الختلفة بين اانا سكا جوار والصداقة والقرأية: 
كثي رما تدفعهم إلى معونة من يتصلون به فى وقت الحاجة أو ف وقت. 
oid‏ حيث لايتيس فيه أذى الشأن أن يتصرف وأن يعمل وذالك بمباشرة. 
بعض أعمال ومزاولة بعض تصرفات برو نما نافعة لمن بريدون ٠‏ | 

كذلك اعتبرت هذه المذاهب تصرف الصى المي فى التصرفات. 
الدائرة بين gall‏ والضرر موقوفاً على إجازة الولى أو الوصى . واعتبرته 
التصرف فما تعلق به حق pall‏ كتصرف المدين المعسر إضراراً بدائليه 
وييع العين ا مر هونة وتصرف الشريك فى الخصة الشائعة موقوفاً على الإجازة. 

على نحو ماسنبينه تفصيلا فى دراستنا هذا الموضوع . ' 
لهذاكان من المهم إبراز فكرة العقد, GAM‏ وجمع LS‏ ومعرفة. 
مايقابلها من نظ فى القانون » وهذا ما أوضحته فى هذه الرسالة بعد أن حاولث. 
جامد أن easel‏ آراء ol tal‏ ىكل مذهب 6 وأن أوسع دائرة البحث ar‏ 
لاقف عند AR‏ الامة الأربعة » فعر جك على 428 آهل Aad» pla‏ الشيعة. 
الإمامية والزيدية والإياضية' ge lies bY‏ يمكن عرض صورة. 
من إنتاج فقهاء الشريعة الأعلام فى هذا الموضوع Gall‏ تشعبت مسالك 

واختلفت 43 الأراء ودقت فيه مدارك العلباء . 





des‏ البحث 
'اشتملت هذه 'الرسالة عل باب بمبيدى وقسمين : es‏ نظرى ees‏ تطبيق؟ 


Cryo] ol‏ : فى بيان حقيقة العقّد وأقسامه من حيث الصحة والبطلاكت 
eal‏ الأول 
الباب الأول .: فى حقيقة العقد الموقوف . 
'الباب SU‏ : فى عل العقد الموقوف . 
edt) GUE‏ : فى حم العقد ا موقوف . 
القسم lil‏ 
الباب الأول : .فى التصرف عن الغير دون ولاية . 
SOU‏ : ف تصرف ناقص dda)‏ ومعيب الإرادة . 
الياب الثالك : فى التصرف فما تعلق به حق الغير ٠‏ 
acl‏ 
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قل أن رض اتر فا التقد وأتنافة من Old j taal eo‏ 
فى الفقه الإسلانى نبدأ بتمبيد نبين فيه فكرة العقد قبل الإشلام وأنواع 
yaall‏ 3 الى كانت مو جودة 2 الجاهلية 2 


t ay! 
كانت العقود معروقة عند العرب قبل الإسلام فقد كانوا يعرفون‎ 
. عقود المعاوضات المالية من بيع وسل واستصناع وإجارة وغيرها‎ 
CEN كا كانوأ بعرفون عقود التأمينات من رهن وكفالة » ويعرفون عقد‎ 
والطلاق والعتاق وغير ذلك » وكان لهذه العقود أحكام وآثار تواضعوا‎ 
علها لآنها إدادتهم التى أعلنو ها بأقوالم وقاتهم من تعاقدم وحاجتهم‎ 
فرتبوها علها . وأصبحت بذلك تناج عرفية لمقودمم‎ bd) التى دفتهم‎ 

بلزمهم بها العرف Vr gp.‏ علهم الخلق . 

إلا أن هذه العقود لل GG‏ ترتكر على أسس Dole‏ وقراعد ثابتة ء 
بل كان الكثير منها يشتمل على الغرر والجبالة كبيع المشامين 
والملاقيم0) ٠‏ وكذلاك فقد كانت هناك معاملات جائرة فاسدة بعيدة كل 


)1( اللاقبح ما فى البعلون من الأجنة والضامين ما فى أصلاب الفحول » وكانوا yas‏ 
انين d‏ بطن asl‏ ¢ وما يشر به الفعل فى كل عام أو أعوام ‘ ail‏ فى دان هذا زاد stad‏ 
لابن القم ب ۲ س ٠٠١‏ . مطبوع بالطبعة اليمنية يمصر . 





A —‏ _— 
البعد عن ميدأ الرضائية وذلك مثل بيع الملامسة والمنابدة وإلقاء الحجر 
وما أشبه ذلك . 


أما بيع الملامسة فقد كانت صورته فى الجاهلية أن ياس الرجل الثوب 
ولا بنشره ولا يقلبه أو يبتاعه ليلا ولا بعل ما فيه » وأما بيع المنابذة فهو 
أن ,بلبذكل واحد من المتبايعين إلى صاحمه الثوب ويكون ذلاك بيعهما من 
غير نظر ولا تراض ٠‏ وأما إلقاء الحجر ويسمى أيضاً بيع الحصاة فكانت 
صورته pate‏ أن يقول المشترى أى ثوب وقعت عليه هذه الحصاة الى 
أرى بها فهو لى » وقيل هو أن daw‏ من أرضه بقدر ما افهت إليه رمية 
ol) slid}‏ مسك أحدههما حصاة فى يده ويقول أى وقت سفطت فه 
الحصاة وجب البيع ؛ وهذه الصور كلبا فاسدة لما تضمنته من أكل المال 
بالباطل ومن الغرر والخطر الذى هو شبيه ODL‏ 

فليا جاء الإسلام ربعث الله عمداً عليه الصلاة والسلام لهداية العام 
وإصلاح امجتمعالإنساى « ووجد الناس يتعأماون ببذهالمعأملات وينشئون 
تلك التصرفات وير تبون عليبا أحكاماً LUT,‏ تواضعوا علها ولا ستغنون 
عنها لحاجتهم إليها » أخذ فى إصلاح ما أمكن إصلاحه وأزال ما لا يقبل 





۷ + لابن رشد‎ Apel وبداية‎ 8١ أنظر فى هذا زاد امياد لابن الم + * ص‎ )١( 
الطبعة الأولى ( الباب الثالث فى البيوع الى عنها ) . وانظر ف فةه الحنفية فى معنى‎ ٠۲١ س‎ 
/ ۸ ٠۳۲۸ الطبعة الأولى‎ ٠۷١ ه ص‎ + SLAC اللامسة وامناهذة وبيع الحصاة , البدائع‎ 
م . وانظر فى فقه الشافعية ف الى عن بيع الغرر وبيم اللامسة المجموع شرح اذب‎ ٠ 
وانظر فى فقه الشيعة الزيدية البجر الزخار‎ ٠ إدارة الطباعة الثيرية صر‎ .. VET ص‎ ۹ + 
والروض النضير + ؟ س 4 4؟ » وانظرمن كتب الحديث فى النهى‎ ۲۹٤-۲۹۲ ج ؟ ص‎ 
اه‎ OY الطبعة الأولى‎ ١١ عن بيم الحصاة واللامسة والمنابذة نصب الراية فى الحديث > 4 س‎ 
وعمدة‎ , ۲١١-۲٤۴ هھ + ه س‎ ١4 ٤ وثيل الأوطار للشوكانى الطبعة الثانية‎ VATA 
س 558 إدارة الطباعة المثيرية » والتووى على صمح‎ ١١ + البخارى‎ ee? القارىء شرح‎ 
oa عن بيع‎ tll ه الأميرية » وانظرأيضاً فى‎ ٠ و ع‎ 
وف النهى عن بيم الملامسة والمثابذة ارجم ال كور‎ ۳١۷ عليه < ۴ ص‎ Sb الموطأ وشرع‎ 
. وهم زه ۱۹۴۳7 م‎ dab س 7816م‎ ۴۲ + 





q —‏ _ 
بالناس وأكل AL yal‏ بالباطل . 
وأصلم نظام البيوع ai‏ عا الغرر والخداع walls‏ الفاحش وأقر 
الإجارة والقرض والعارية والرهن مع إبطال ما قد يكون فيا من فسأد . 
وبين لم أن أساس التعاقد هو الرضا والاختيار » وذلك فىقوله تعالى : 
LL,‏ الذين آمنوا لا تأ كوا أموالم بینک بالياطل إلا أن تكون تجارة عن 
تراض منک ٩0‏ . وقوله جل شأنه : « فإن Mork‏ عنثىء منه نفساً فكلوه 
هنيثاً مرا 29 . وقالعليه الصلاة والسلام lela:‏ البيع را : 
کا أوجب ple‏ الوفاء بالعقود والعبود قال تعالى : « يأيها الذين آمنوا 
أوفوا بالعقو Mes‏ وقال silo‏ : « وأوفوا soll‏ إن العببد كان 
٠ 2 « no‏ 
وبهذا كله صارت العقود أسبابآ لاحكام وآثار تترتب علا وتنشاً Wye‏ 
ae‏ الشادع وصلبعةه é‏ فإنشاء رتهافوراًوإن شاء على الثراخى Lis lta]‏ 
bey ds‏ 
وقل رمسم الشارع للناس الحدود ووضع لم de! yal}‏ العامة one‏ 
وتصرفاتهم wen ls‏ ألا يتخطوا هذه الحدود وألا Ll‏ أمراً GLE‏ وتلك 
الةو أعد حی das‏ عل الناس All‏ ويقطع دار النذاع وبزول الخصام 


من ينهم ٠‏ 





)4( سورة النساء AT‏ ۲۹ + ه ء 

(؟) سورة النساء tal‏ ج 4 . 

(۳) أخرحه ابن ماجه فى he‏ + ۲ س ١8‏ - 
(4) سورة المائدة آية Te ١‏ . 


)0( سورة الإسراء آية 4" ٠١+‏ . 





peas‏ الأول 


التعر ف Adal‏ 


المعر الأول 
التعريف بالعقد فى الشربعة 


من معان العقد فىلغة العرب إحكام الشىء وتقويته ومع بين أطراف 
الخبط بالربط وضد العقد الحل . فكلمة العقد فى اللغة تطلق على معان 
كثيرة منها الربط واأشد والتوثيق والقوة وجممع كل ذللك dey Negro‏ . وهو 
على ما يظبر من كلام أهل اللغة المعنى الأصل لكلمة العقد ؛ يقال عقدت. 
الخيل عقداً أى شددته وقويته » أو جمعت بين طرفيه فقوبت الاتصال 
lag‏ أو أحكنته بالعقد علييما »ثم استعمل هذا الفعل فى الربط المعنوى 
بين السكلامين أو المتماهدين فقيل عقدت ext‏ وعقدت العبد »کا استعمل 
فی کل ما يعقده العاقد فيازم به نفسه ويربطبا به » من فعل يأتيه فى المستقبل 
أو ترك لفعل » ومن هذا مى endl‏ عقدآ » لان الحالف يازم به نفسه أن 
يق Le‏ حلف عليه وى GL‏ والعبد bag Yate‏ طريقان من طرق 
الإلزام وكذللك ما ab pty‏ الإنسان على نفسه فى المستقيل(2© . 


)1( وف الصاح ill‏ ج ؟ س ۲۲ الطبعة الأولى بالمطيعة العلمية سئة ١15‏ كاب 
العين س العينمم GUM‏ وما يثلهما: « عقدت اليل عقداً منباب شرب فالعقد والعقدة Sachs‏ 
ويوثقه ومنه قيل عقدت الييم ووه وعةدت ul‏ وماقدته على LAS‏ « وعقدته عليه pe‏ 
عاهدته ومعقد العىء مثل محلس موضم عقده وعقدة التكاح وغيره إحكامه وإبرامه و العقد 
بالكسر القلادة ably‏ عقود مثل حل وول » واعتقدت كذا وعقدت عليه القلب goodly‏ 
حى قيل العقيدة ما يدين الإنسان به وله عقيدة حسنة سالمة من الشك . 





وتطلق كلية العقد ra)‏ أصطلاح الفقهاء Canna ds‏ : 


Aol‏ : وهو spl‏ الشائمع الربط الحاصل بين كلامين أو م شوم 
مقامهما على وجه يترتب عليه حم شرعى بإلزام لأحد الطرقي نأو لكلهما » 
وكثيراً ما يطلق العقد يراد به مام الارتياط به بينهما سواء أكانا كلامين 
أم كتابتين أم شار تين أمكانا فعلين فيسمى جموع بعت كذا بكذا وقبلت 
ذلك عقد بيع رهكذ!0©. 


= وانظر فى معنى كلة عقد القاموس الخيط باب الدال فصل العين + ۱ س ۳٠١‏ و ٣٠١١‏ 
وتار الصحاح باب انس ٤ ٤ ٤‏ و €0 £ طبعة WWE‏ ھ| ۱۹۲۵ م وانظر Lal‏ أحكام 
القرآن +۲ س ٠ ۲۹ ٤‏ ۲۹ طبع مطبعة الأوقاف الإسلاميةف دارالخلافة العلية سنة ۵ ANG‏ 
لأبى بكر أحد بن على الرازى المصاس المننى التوق سنة ۳۷۰ ه . 

: م١۹٥۷ جاء فى شرح التوضيح على التنقيح + ۲ س *؟١ طبعة ۱۳۷۷ م|‎ )١( 

« والاتمقاد هو ارتباط أجزاء التصرف ٠ ele pt‏ وف الحداية وفتح القدير فى فقه الحافية 
Om‏ س 0/4 : ا بالإجاب والقبول» ويقول صاحب المناية ف نفس اللوضم lia Vix‏ 
هاهنا تعلق كلام أحد العاقدين بالآخر شرعاً على وجه يظهر أثره فى الل ويسمى ما تقدم من 
كلام العاقدين Te‏ لأنه Wend,‏ خرخيار القبولفإذا قبل يسمى كلامه قبولا » .وف فقه المالكية 
جاء فى شرح المرشى على #تصر خليل + ه س ه الطبعة الثانية بالمطبعة الأميرية ١117‏ م 
« ينعقد البيم بما يدل على الرضا ... من قول من الجانبين أو فعل مهما أو قول من 
eal‏ وفعل من Au‏ أو إشارة lage‏ أو we‏ حاب وقول أو فعل من الآخر » 

وف فقه LLL‏ جاء فى gall‏ والشرح الكبير > ٤‏ س 4/٣‏ الطبعة الثائية ١407‏ م 


عطبعة المنار : « والبيم على ضربين أحدهما الإعباب والقبول .ء.... والقسرب JU‏ 
المعاطاة € + 


وانظر فى فقه الشائعية المجموع شرح المبذب + ٩‏ ص ١١+‏ « كتاب البيم » إدارة 
الطباعة المغرية . 

وجاء فى كتاب البحر الزخار ف فقه الشيعة الزيدية ج ۳ س ۲۹۷ : « العقد وهو AE!‏ 
وقول لنهيه صلى يله عليه devs‏ عن پیم الجاهلية كالمتايذة والحصاة » ٠‏ وانظر من 1م راجم 
الحديثة فى فقه dy cll‏ العقود Leg pally‏ والخيارات للشبخ أحد Ald‏ منشور عجلة القانون 
والاقتساد السنة الرابعة العدد السادس ص ٤‏ سنة ٠۹۳٤‏ وأحكام العاملات الشرعية 
للشيخ على الحفيف ص ۲١٠١‏ الطبعة الثاللة ١547/11‏ . والمدخل للفقه الإسلاى للاستاذ 
تمد سلام مدكور س ٠۰٦‏ س مءه الطبمة الثانية 8#١ه/19571‏ م . وانظر التصرف 
الانفرادى والإرادة المنفردة للشيخ على الحفيف ص لاع س ۸غ طبعة VATE‏ مء 





ا 

des‏ هذا التعريف لا يكون الطلاق والعتق الجردان عن المال 
والوقف والإبر اء والدين والتنازل عن الحقوق كحق الشفعة أو المرود 
أو المسيل ونحو ذلك منكل ما يتم بكلام طرف sel‏ عقداً من العقود 
بل تصرقاً let‏ انفرادياً . 

وإنما يكون البيع والإجارة والمزارعة والمساقاة وغيرها مما لا يتم 
إلا بكلامين من طرفين عقوداً شرعية . 

فالعقد فى مغروم هذا الاتجاه لا بكون إلا فا يدث بين onl‏ من تعاقد 
أو ععنى ST‏ ما يتوقف فيه الالتزام على اجتماع إرادتين . 

وإل هذا التعريف جنح صاحب مرشد الحيران فنصت المأدة voy‏ 
ate.‏ عل أن  :‏ العقد عبارة عن ارتباط الإيجاب الصادر من أحد العاقدين 
.يقبول الآخر على وجه cath‏ أثره فى المعقود عليه » : 

ويستفاد من هذا التعريف أن العقد يدخل فى عموم التصرف وأنه 
.قوم على ما ينىء عن إرادتين متطابقتين لا على إرادة منفردة »ا أن هذا 
التعريف يم عن de sill‏ الموضوعية للفقه الإسلاى أو النزعة المادية لاالنزعة 
aaa‏ الى تسود الفقه all‏ 3 . واعتيار الإرادة الظاهرة کا هو المتبادر 
.من مفهوم هذا التعريف أولى بالقبول لان الإرادة الباطنة أمرخنى لايمكن 
الاطلاع عليه يما أن الأحكام أمور خفية فلا يصمح أن تعلل بالخ OY‏ 
“انق لا يعرف bt‏ لذلك وجب أن تناط الاحكام بعلل ظاهرة تننىء عن 
:الإرادة0© 5 


)\( اظر فى هذا مصادر المق للد؟ تور اليتهورى > ١‏ ص y۳‏ وما Vans‏ 5 

(؟) انظر فى هذا عل أصول الفقه للأستاذ البرديسى س ۲٠١‏ الطبعة الثانية1 م18 م/ 
۷ م نقد اء فيه : «لا يجوز التعليل بالمنى وهو الذى لايدرك بحاسة منالحواس الظاهرة 
OY‏ العلة معرفة لسك ge pill‏ الذى هو خنى فلابد وأن يكون اعرف وصفاً Ue‏ لأن GV‏ 
لا يعرف Bi‏ 6 ۰ 





5 (Yr — 


yt‏ : ينظر بعض الفقهاء إلى العقد نظرة أعم من ذلك فيشمل عندثم, 
ماکان الالتزام 43 من الجا نيين كالبييع والإجارة والزواج i‏ يشمل le‏ م 
فيه الالترام بإرادة واحدة وذلك کا فى ob pall‏ الانف رادية التى لا يقابلا" 
الترامات أخرى عل طريق التبادل من الطرف الآخر وذلك کا فى. 
Seesaw eae gs‏ رة و[ رامن الدين زاعاق MM Spas‏ 
بالشروط » واقترانها بها وإضافتها إلى الزمن المستقيل فهم يتناولون فيه كل. 
التصرفات والالتزامات الشرعية على العموم فيذ كرون الطلاق. والعتق. 
هذا التحمي مكل J gue‏ العقد بمعناه الع ومعناه OY a Yt‏ . 





ek (1)‏ كتاب أحكام القرآن لاجصاس عند تعرضه AT Cpa‏ « يأيها الذين آمنوا 
أوفوا بالمقود» + ۲ س٤‏ ۲۹ س ۲۹١‏ : «العقد ما يعقده العاقد علىأمر يفمله هو أو يعقد على 
غيره فمله على وجه إازامهإياه ... وهذا UE]‏ بقناول منه ما کان منتظراً lye‏ ف الستقبل من 
الأوقات فيسمى البيع والنكاح والإجارة وسائر عقود العاوضات عقوداً لأن كل واحد منهما 
قد ألزم نفسه العام عليه والوفاءبه وسمىالمين علىالمستقبل Tate‏ لأن الحالف قد لزم نفسه الوفاء 
عا حاف عليه من نعل أو ترك والشسركة والمشاربة وتحوها تسى أيضاً عقوداً لا وصفنا من. 
اقتضائه الوفاء عا شرطه على كل واحد من ارح والعمل لماحبه وأازمه نفسه وكذلك العيد 
والأمان لأن معطيها قد ألزمنفسه الوفاء يها وكذلك كل شرط شرطه نان على نفسه فى شىء 
يفعله فى الستقبل فهو عقد وكذلك النذور وإيجاب القرب وما جرى جرى ذلك » . وانظر 
Lal‏ أحكام القرآن لابن ١ all‏ القسم الثانى ص oye - ٠۲٤‏ الطبعة الأولى محقيق AF‏ 
على البجاوى . 

(؟) اء فى رد sual‏ لابن عابدين < 4 ص ۲۳١‏ الطبعة ail‏ ۱۳۲۰ ه فى dha‏ 
تعايق العقود على doy pall‏ واقترائها بها ... ماكان مبادلة مال يمال يفسد بالشمرط الفاسد 
وبعال تليق أيضاً ادخوله فى القليكات YY‏ أعم » وما ليس dake‏ مال بعال إن كان من 
KLE‏ أو التقييدات يبطل تعليقه بالسرط فقط وإن لم يكن مهما فإن كان من الإسقاطات 
والالتزامات الى يلف بها يصح تعليقه CULL‏ وغيره وإن كان من الإطلانات والولايات 
والتجريضات يصع تعليقه PMY‏ فقط . وف stil gill‏ الكبير ج ۽ ص 4ه طبعة ٠۳٤۷‏ ه 
فى فقه BALI‏ ما يفيد GML]‏ لظ العقد على التصرفات الانفرادية كالمبةوالصدقة فقد جاء فيه حت. 





مناقشة Gal YI‏ السا بقين فى نعر يف العقد 
إذا نظر نا إلى الاتجاهين السابقين فى تعر يف العقد نلاحظ أن التعريف 
"الأول يشترط حتى يكون هناك عقد اجتماع إرادتين » وعلى هذا فالتصرف 
الانفرادى أ الإرادة المنغردة Aas pas er 9) Y‏ وذلك كالوقف ails‏ م 
بارادة منفردة من المالك وحده درك Slay ol‏ فيه شخص آخر وكذلك 
الطلاق o Ah‏ عن المال ومثله العتق . 


gl كك هو وأضح سدق مقبولا انه قريب من‎ APs} hia y 
© اللخوى لكلمة عقد وهوالمعنى الحقيق لمفومه وكل شىء أقرب إلى الحقيقة‎ 
كان أولى ما بعد عنها فإطلاق العقد على الطلاق اجرد عن المال هو إطلاق‎ 
. إذ لا ربط فيه‎ sole 


أما التعريف الثانى فيطلق مداول العقب على ما هو أعم من ذلك فيشمل 
التصرفات الصادرة عن إدادتين م يشمعل التصرفات الصادرة عن إرادة 
.وأحدة . 
d=‏ صدد الكلام عن يم abl‏ » ولآن اليم عا en‏ به wal‏ فلو اشترط الإعاب والقبول 
لبينه صلى الله عليه وس bly‏ عامأ وم حص حكنه ... وكذلك الم فى الإيجاب والقبول 
فى المبة واللحدية والصدقة لم ينقل عن al‏ صلى الله عليه des‏ ولا عن abel‏ استعيال ذلك 
:فيه ... ولو كان IEW‏ والقبول شرطاً فى هذه المقود لشق ذلك » . 
وجاء فى الجموع شرح البذب + ٩‏ ص ١5؟‏ فى فقه الشائعية « فى تصرف الفضولى فى 
مال غيره بغير إذنه کا كرنا أن مذهينا ايور بطلانه ولا يقف على الإجازة وكذا الوقف 
)١(‏ جاء فى كتاب الأمر فى نصوص التشريم الإسلاى للاستاذ تمد سلام مد كور مابعة 
Ja \WAY‏ ۷ مف بيان معنى المقيقة والمجاز « الحقيقة هى اللفظ المستعمل فيا وضم له 
LL 7 3 8‏ 
فى اصطلاح التخاطب ... Cpe Ply‏ الحقيقة تبادر معن الافظ إلى ذهن السامع من غير احتياج 
.إلى قرينة وعدم صعة سلب العنى عما وضع له . ob ms‏ المجاز بأنه اللفغل المستعمل d‏ غير 
.ما وضع له فى اصطلاح التخاطب مم ( قرينة مائعة من إرادة المعنى الأصلى ) . 





\e --‏ — 
کل تصرف ينشأ ace‏ حم شرعی سواء أكان صادراً من طرف واحد أم 
صادراً من طرفين متةابلين» . 

فبذا التعريف بعمومه يتناول مداول العقد بمعناه العام ومعناه الخاص . 


لمعا كان 
التعريف بالعقد 3 as‏ القانون 


العقد فى فقه القانون لا يكون ولا يتم إلا بين طرفين ٠‏ ويعرقونه بأنه 
.«توافق إرادتين على[حداث A‏ قانوتى سواء أكان هذا الاثر إنشاء الترام 
أو نقله أو تعديله أو إنباءه Mc‏ » وعل ذلك لا تسمى الإرادة المنفردة فى 
فقه القانون عقداً . 

وقد عرف القا نون المدف sd all‏ العقد فى المادة ١١١١‏ بأنه : « أتفاق 
يلتزم مقتضاه شخص أوعدة أشخاص نعوشخص أوعدة أشخاص آخرين 
بإعطاء شىء أو بفعله أو بالامتناع عن فعله Pe‏ وهذا التعريف يجمع بين 
تعر يف كل من العقد وألا ترام . 


ول يعرف المشرع فى التقنين المدنى المصرى SET‏ و لاالقانون السورى 
ولاالقانون الليى العقد » وذلك pill Ld‏ ريفات الفقبية الى يحسن أن يترك 


ail (4)‏ فى إيراد هذا التعريف نظاربة الالتزامات للاستاذ الدكهورالسئهورى ص ۲١‏ 
طبعة ١54‏ ء وانظر له الوسيط + ١‏ س ۱۳۸ طبعة 3589 . وانظر Lari‏ مصادرالالتزام 
للدكتور عبد الماعم فرج الصده س٠‏ ه طبعة ۸١١١ء‏ وانظر له أيضاً نظرية العقد فى قوانين 
البلاد العربية < ١‏ ص ۲۰ طبعة ٠ ۱١۹۸‏ 





ر») انظر فى هذا شرح القانون Jal‏ الفرنسى للاأستاذ دی لامورانديير فى الالعزامات 
ج ؟ فقرة ۰۵٩‏ س dab ۳١۰۷‏ ۱۹۰۹ . وانظر أيضاً بلانيول ورییر وبولاتجيه + ۲ 
س ١6‏ طبعة ٠۹۵۷‏ . وانظ ركذلك مازو فى الالتزامات +۲ ص EY‏ طبعة ١551‏ > 
وجوسران فى الالتزامات + ٣‏ س ۷ الطبعة الثائية ٠١۳۳‏ . 





س ۷ سس 
أمرها لاجتهاد الفقباء2؟ . 
وكان المشروع القبيدى للقانون المدنى المصرى محالى قد أورد تعريفاً 
العقد لم فرق فيه انه وان olay!‏ فنصت الادة ۲ من هذا المشروع على 
أن«العقد اتفاق مابين شخصين أوأكثر على إنشاء رابطة قانونية أو تمديابا 
أو إنبائهأ ۾ . وقد حزف هلا all‏ وذلك جارأة لسياسة شر بعية ھی تجنب 
الا كثار من التعر OL sal ole‏ 


وأخيراً نشير إلى أن الشراح يفرقون بين DEV‏ والعقد ويعرقون. 
Oley!‏ بأنه توافق إرادتين أو أكثر على إنشاء التزام أو نقله أو ales]‏ 
وذلك کا نف عقد البيع ينشىء التزامات فى جانب البائع وأخرى فى جانب. 
المشترى . 


)\( أما قانون الموجيات والعقود gl.‏ فقد أورد تعريفاً فرق فيه on‏ العققد iN,‏ 
فنسف المادة ٠١‏ ٠على‏ أن « الاتفاق هو كل التثام بين مشيئة وأخرى لإقاج مفاعيل فانونية » 
وإذا كان uy,‏ إلى إنشاء علانات إازامية مى عقداً » . وعرفه المشرع فى القن Gall‏ 
العراق فى المادة ۷۳ بقوله : « العقد عبارة عن ارتباط الإعباب الصادر من أحد العاقدين 
بقبول الآخر على وجه يثبت أثره فى المعقود عليه » . وقد تفل المشرع العراق هذا التعريف 
عن الادة ؟5؟ من مرشد اليران . 

. ٠١/5 انظر في هذا جموعة الأعمال التحضيرية + ؟ س‎ (x) 

(۴) انظر فى هذا نظرية العقد للاأستاذ الدكتور السنهورى ص 75 . وانظر فى شرح 
القانون gall‏ الفرنسى بلايول ورمير a yaovaab Vou ۲ > MAN yy‏ ويعرفه الد کتور 
#ود جال call‏ زکی في دروس ق النظرية العامة للالتزامات ١578/١954‏ س عم 
wl «‏ تطابق إرادتين أو أ كثر على إنشاء التزام أو قله أو تعديله أو زواله وفى عبارة 
وجيرة تطابق إرادتين أو كثر على Ji ai wy‏ ©. 

Ct)‏ أنظر فى بيان حقيقة الموالة رسالة فى حوالة الدين للا“ستاذ الدكتور عبد الردوديحى 
القاهرة لأهة؟١‏ م ٠‏ 1 





~\Wwe 
التزام موجودكالاتفاق على مد أجل الالتزام أو على إضافة شرط له . وقد‎ 
يكون موضوعه أخيراً إنباء الترام كالوفاء إذ هو اتفاق ينقضى به الدين‎ 
بتقاضى الدائن لباه وكالابراء فبو اتفاق ينتهى به الدين أيضاً بإبراء الدائن‎ 
eral deal 

والعقد أخص من الاتفاق فيو توافق إرادتين على إنشاء التزام أو على 
نقله » فكل عقد بكون اتفاقاً ‏ أما الاتفاقفلا يكون aie‏ إلا إذاكانملشتاً 
لالتزام أو ناقلا له » فإذاكان يعدل الالتزام أو deg‏ فبو ليس بعقد . 

وبالمقارئة بين كل من dy ll gold‏ والقانون نجد أن تعريف العقد فى 
القانون يتف قمع ما ذهب a]‏ فقباء الشريعة فى التعريف المشهور أوالشائع 
بيهم وهو الربط بين كلامين أو ما est‏ مقاميما على وجه يترتب عليه & 
شرعى ولا Git‏ مع الاتجاه الآخر الذى يطلق مدلول LE‏ العقد على كل 
تصرف سواء أكان صادرآ من جانب واحد أم من الجانيين » إذ أن الإرادة 
النفردة لا تسى فى aad‏ القانو ن عقدا . 





)4( انقلى فى هذا نظرية العقد للأستاذ الدكتور الستهورى الطبعة الأولى ٠۳۷۳‏ هم 
وعقلام س فلا ٠‏ 

(؟) الرجم السابق فى نظرية till‏ س 8١‏ وانظر أيضا الالتزامات للدكتور عبد الحى 
حوازى س ١5‏ وهو يعرف المقد فى ص ۲۱ بأنه « توافق إرادتين أو أ كير بقصد إنشاء 
علاقة قانونية ذات طابم مالى » ٠‏ وانظر أيضاً نظرية العقد فى قوانين البلاد العربية لادكتور 
عبد pall‏ فرج الصدة < ١‏ س ١5‏ وف شرح القانون gl gill Gall‏ دى لامورانديير 
س ٤۲‏ في الالتزامات فقرة 007 س ۳۰۷ طبعة ۹۵۹٠م ٠‏ 


۴ س نظرية العقد اأوقوف 





Honey 


تسم المقد Cam cy‏ الصبحة 3 البطلان 


. تفصيل 3 ذلك‎ de وغير يح‎ gl من هزه الناحية إلى‎ Saal) ews, 


القانون المد . 


sil eed, 
| العقد أأصحيحم وغير الصحيح 3 المذهب‎ 
. ذهب الحنفبة إلى أن العقد ينقسم إلى قسمين : ميم وغير يح‎ 
. م سيأق له مز بل من الييان‎ lies وغير الصحيح إما باطل وإما فاسد‎ 


المطلى الأول 


4 4 - , ٠ - 

الصيحة فى dalll‏ ما bla‏ امرض . أما فى الاصطلاح of‏ فى 
lal‏ آر تب ثار العقد المطلو ;4 ane‏ عليه ‘ فالبييع المستجمع لاركانه 
وشروطه oy oy sl‏ تر آب عليه ¢ bance‏ الملكة من البائع إل 
)١(‏ جاء فى الصباح ١ < all‏ س ١١١‏ الطيعة الأولى بالطعة العلمية ٠١٠١‏ مه 

ae »‏ الصاد-- الصاد مع الماء وما يثائهما س «الصحة فى البدن حالة طبيعية تجرى أفمالدمعها 
على اعری الطبيعى وقد استعيرت gd docuall‏ فقيل تمت الصلاة إذا أ قلت القضاء وصح Mall‏ 
إذا رتب ey \ ade‏ وصح القول إذا طابق الواقم وصح الشىء ا من باب Ww pe‏ فهو ته 
aad cris‏ مثل کرم وكرام والصحاح call‏ لغة فى الصتدييح والصحيح gi‏ وهو خلات 
الياطل و Aine?‏ بالتتقيل we‏ ور جل oe‏ الحسد حلاف مر reamed jn alse Anz 5 ou‏ 


وأشساء 00 








۹ س 


1 الى‎ 3 ell المييع ‘ وتنتقل الملكة من المشترى إلى‎ ao fal 
والعقد الصحيح هو ما كان مشروعاً بأصله ووصفه ويكو نكذلك إذا‎ 
معناه وسلمت أركانه وعله بأن بكون بصيغة سليمة واضحة الدلالة على‎ Gat 
ولم يعرض له من‎ AKL إرادة إنشائه وصادر من أهل له فى عل قابل‎ 
فإذا كان عقد بيع لزم اصدوره‎ . let الأرصاف ما يجعله منبياً عنه‎ 
شخصان مزان بإيحاب وقبول متوافقين دالين على إنشائه‎ o tly أن‎ bye 





LSU cle (1)‏ الإحكام فى أصول الأحكام للأمدى س مطيعةالعارف E fad CY‏ ۹۹۱م 
Vm‏ ص1۸1 uly DIVAV—‏ فىعةود العاملات As? gad‏ العقد iy‏ "عرته المللوبة ata‏ عايه , 
ولو قيل للعبادة صحيحة بهذا ااتفسير فلا حرج » ومن فر عة المقد بإذن الشارع فى الانتفاع 
بالمعقود عليه فهو فاسد فإن اليم بشرط الخيار يح بالإجاع وإن لم يتحةق إذن الشارع بالانتفاع 
بتقدير الفسخ قبل انقضاء المدة مم أنه لا يطرد هذا التفسير فى حة الصلاة وغيرها من العيادات ؟ 
وإن صح فالتزاع فى أمر لفظى ولا بأس بتفسيركون العبادة مجزية بكونها مسقطة لوجوب 
القضاء وحيث لم تكن متصفة بكونها مجزية عند أدائها مم اختلال شرطها وسقوط القضاء بالوت 
Ue‏ كان لأنه لم يسقط القضاء بفعاما بل بالموت». وانظر البحرالرائق + ٩‏ سه7 . وف شرح 
التلويع علىالتوضيسح + ۲ ص١‏ :« الصحيح ما استجيع أركانه وشرائطه eet‏ يكون معتبراً 
شرعاً فى حق الم » . وانظر فى معنى الصحة de‏ أصرل الفقه للأستاذ عبد الوهاب خلاف 
س١ ١4‏ . واللكية ونظرية العقد للأستاذ الشيخ تمد أبىزهرة سه ه #طبعة ily VANE‏ 
المدخل لافقه الإسلاى الأستاذ عمد سلام مدكور س ؛ ٠۹‏ الطيمة الثاية ۱۹٩۳/۵۸۱۳۸۲۳‏ م. 
وااظر له (ay!‏ مباحث الحم عند الأصوايين ص ١ dab ٠١۷/٠١١‏ ۹١م‏ . واظرية الإباحة 
عند الأصوليين والفقهاء س AY‏ فقد ele‏ فما : « الصحة وصف لافمل الذى يفم من اکان 
فإن كان مستجمعاً لثمرائطه اتصف بالموافقة الى هى الصحة وإلا لم يتصف بها » . وانظر أيشاً 
de‏ أصولاافقه للأستاذ AF‏ زكريا البرديسى س ١١5/11١4‏ طابعة ۱۳۸۱ ها۱ ۱۹۹ م وانظر 
فى معى الصحة أصول الفقه الإسلاى لاا ستاذ زك الدبن شعبان س ۲ ١‏ ؟ الطبعة الثالثة 51خ ام. 
والدخل لدراسة الفقه الإسلاى للا ستاذ خد ءمطنى شلى س 54" .الطبعة CVS gM‏ ١ه/‏ 
aes‏ ¢ 

)1( وعلى هذا نصت الادة ۲٠۷‏ من مرشد الميران فقالت : « العقد السحييح الذى يبر 
أثره بانعقاده هو العقد المدمروع ذاتاً ووصفاً Ley pte at dy‏ ذاته ووصفه أن يكون صادراً 
من أهله مشافاً إلى عل ابل لمسكنه وأن تكون أوصافه صميحة سالة من الخال وأن لا يكون 
مقروناً be tt‏ من الشروط الفسدة » . وجاء فى تم الأنہر شرح ملتق AM‏ + ۲ س CN‏ 
dale‏ 4 ه : « الصحيح هو ماكان Tey pte‏ بأصمله ووسفه © . وق نظرية الإباحة 
عند الاصوليين والفقباء Stra A)‏ تمد سلام مدكور س 4م : « ينفرد السحيح فى كل ماهية 
Ae‏ طلبها الشارع ee silyl‏ وقد استجيعت شرائط المسة > . 





we Yo سل‎ 


فى ل قابل مكمه وهو المال المتقوم » ولم يقترن به توقيت ولا جهالة فى 
ابيع ولا عدم تقوم 3 القن dae‏ يصاحيه ها يوج gah 4) Tye‏ 
إلى النزاع أو بژ دی إلى فقد شرط من شروط فته Le‏ جعله الشارع سیا 
لای عنه . 

والعقد الصحيم الذى لا بى فيه ثلاثة : 

ناف لاذم Salis‏ ليس بلازم GB gay‏ 
دنقناول فما يل پیا نکل نوع من هذه AGM‏ 
القع الأول 
العقد النافذ اللازم 

7 هو ماکان مشروعاً بأصله ووصفه ولم نتعلق به حق الغير ولا خيار 
فيه" .. فإذا كان بطبيعته غير قابل للفسخ أو لآن يرجح فيه أحد العاقدين 
بإرادته-وحده » ول يكن فيه خيار من الخيارا تكخيار الشرط وخيار الروية 
وخيار العيب فإنه ينعقد bes?‏ ناف by‏ فينتج جميع الآثار الى تر تب عليه 
ويازم كلا من المتعاقدين بحيث لاجو 5 الرجوع فيه إلا إذا اتفةا على التقايل 


UE 


oa 
انظر فى بياث ذلك : البحر الرائق لابن‎ )١( 
. أو الصحيح»‎ 
: ۲۲۸ ه ص‎ + Shell ص هلا . وجاء ف اليدائم‎ Ve انظر البعر الرائق لابن جم‎ (x) 
عن خيارات‎ WE واما شرائط ازوم البيم بعد انعقاده ونفاذه وحته فواحد هو أن يكون‎ « 
وخيار العيب وخيار الرؤية فلا يازم مم أحد هذه‎ L pall أربعة : خيار التعيين وخيار‎ 
SMW ثم النفاذ وهو ترتب‎ « : ٠١١ وق شرح التوضيح على التنقيح + ؟ ص‎ ٠ » الخيارات‎ 
عليه كاللك فبيع الفضولك منعقد لا نافذ » ثم الازوم كونه ببحيث لا مکن ره » . وجاء فى رد‎ 
طبعة ه؟؟اه : « وأما الرابم وهو شرائط الازوم‎ ١ انار لابن عابدين + + س‎ 
. » بعد الانعقاد والنفاذ غلوه من الخيارات الأربعة الشهورة‎ 
«واوع لا رتفم إلا بالإقالة وهو ج‎ : ۳۰١ اضف جاء فى البدائم ا ص‎ 
. » کل بيعم لازم وهو البيع الصحيح الخالى عن الخيارات » والإقالة رفم العند‎ 


نجي + ٩‏ س ۷١‏ « باب اليم FU‏ 





satya 

وقد نصت المادة ١١4‏ من جلة الاحكام العدلية على أن : « البيع اللازم 
هو البيع النافذ العارى عن الخيارات ». 

والأصل ف العقود الصحيحة أن OST‏ نافذة لازمة لا موقوفة 
ولاغير لازمة ومن العقود اللازمة ما لابقيل الفسخ كالنكاح والخلع , 
فإن النكاح إذا انعقد « انعقد لازماً لا بقبل الفسخ » فلا يمكن للعاقدين 
أن يتراضيا على سخه dies‏ الخلع إذا ae‏ لا يستقل اد 
العاقد بن بفسخه ودا ترأضيأ عل فسخه لا cen,‏ 5 وقد يقال إن اله cb‏ 
غير لاذم بالنسة للروج ay‏ بلك التخلص منه الملا 5 والجواب عن 
ذلك أن الطلاق ليس ey‏ للدكاح بل هو ole]‏ اله ووضع سحل لآثارة 
إذ الفسخ Sh‏ على cls)‏ اام صن Mall‏ كن م يكن كالمنبا بين 
إذا تقايلا البيع . وهذه العقود اللازمة التى لا تقبل الفسخ لا oi‏ 
الخبارات لان الخيار معناه أن يكون لادا العاقدين GH!‏ 5 فسخ العقد 
وذللك aly‏ طبيعة هذه العقود ‏ ولآناخيارمن شأنه أن جعل sol‏ العاقدين 
غير ملزم بالتزامات العقد(© . 


)١(‏ انظر فى هذا أحكام المعاملات Le pall‏ للا ستاذ الشيخ على الحقيف ص لاة” الطبعة 
الثالثة 55م جهم؟؟: وام وانظر ا للكية ونظريةالعقد للا ستاد دا ى زهرة س71؟/58؟ > 
وانظر الدخل لافقه الإسلاى للأستاذ مد سلام مدكور س 4 ذه الطعة الثانية ١۳۸۴۳‏ ه 
oe ۳‏ والأحكام الإسلامية فى الأحوال الشخصية Skee‏ عمد زكريا الرديسى 
س ٠٠۸‏ الطبعة الأول 557ل م ف بان معنى الزواج اللازم . ly‏ الدخل لدراسة لةه 
الإسلای للاأستاذ AF‏ مسطنى شلى س ve‏ © 





اتان 
العقد النافذ غير اللازم 

هو ما لم تعلق به حق الغير وفيه خیار 2 . 

والاصل أن العقد الذى بنعقد bese‏ نافذاً لا يعوز لاحد العاقدين 
أن برجع فيه بإرادته المنفردة » ولكن هناك عقوداً تقبل بطبيعتها أن 
Ys Crt‏ أحد العاقدين دون توقف على إرادة العاقد الآخر كالوكالة 
والشركة doo gh, UN,‏ والعارية والرهن والكفالة فبذه العقود غير 
لازمة بطبيعتها . 

ومن العقود ما يكون Jo)‏ العاقدين أن يرجع فبا وهذه العقود تقيل 
الفسخ بتر gol‏ طرفم وهىعةود المعاوضات المالية كالبيع والإجارة as!‏ 
تصير غير. لازمة إذا ما اشترط فما خيار من الخيارات كخيار الشرط . 
فإذا وجد فما خيار لأحد العاقدين استطاع بإرادته وحده أن يرجع فى 
العقد ويكون العقد Shim‏ غير لازم : 

وقد نصت المادة ه١١‏ من de‏ الأحكام العدلية على أن : « البيع غير 
اللازم هو اليح النافذ الذى فيه حل الخيارات » . ونصت الادة ۹ عل 
أنه : « إذاكان eel‏ غير لازم كان ق الفسخ أن له الخيار» . 

ونحن Gel‏ من ذلك أن العقد يكون نافذاً غير لازم : 

١‏ - إذاكان بطبيعته قابلا OY‏ يرجع فيه al‏ العاقدين Sol yk‏ رحده 
دون uae oes:‏ : 

)1( انظر الجر الرائق لابن جي + 3 س eee ۷١‏ س 305 : « الييم 


غير اللإزم هو الذى قوم بر قسيه جد ألء 0 وهذا جم كل 0 م غير لازم كالبيم الذى ad‏ 
ae‏ الخبارات الأريم» . 





— kt — 


۲ - إذاكان فيه obs‏ من الخيارات OB yall‏ 


ADIL A! 

by‏ فما سيق أن العد الصحييم هو ما كان مشروعاً بأصله ووصفه وذلك 
اسلامة أركائه وصفاته جميعاً » فإذاكان صادراً من مالك Jal‏ للاستقلال 
بصدور العقد كالخر البالغ العاقل أو من غير مالك لكن له ولاية إصداره 

كالولى والوصى وال وکیل كان نافذا . 
د إن كان صادراً من ماللك غير Jal‏ للاستقلال بصدورهكالصى المميز 
فى عقود المعاوضات المالية أو كان صادراً من غير ذى ولابة شرعية 
كالفضولل ‘ أو 3 مال تعلق به حدق الخير كبيع المرهون كان العقد موقوفاً 3 


وإلى هذا ذهب الحنفية والمالكية وكذا الشافعية فى المذهب القديم » 
وف إحدى الروايتين عند ALL‏ والشيعة الإمامية والريدية والإياضية . 
فهم يقولون بأنه يجب أن يكون wlll‏ ولابة على عل العقسد وولاية على 
نوع التصرف فالولابة على عل العقد تتكون بأن بشت للعاقد حق الاك 
فى هذا Jal‏ أو النبابة عن alll‏ وألا تعلق بالمحل حق للغير » فإذا ل 
تسكن له AY J‏ على انحل أو تعلق به حق pall‏ انعقد موقوفاً على الإجازة › 
Ll,‏ الولابة على التمرف oS‏ باستكال العاقد للقدر الواجب من 
nel‏ حسب نوع التصرف الذى يباشره » sll cb pat‏ الممير الدارة 


)4( انظر اللكية ونظرية العقد ف الشريعة الإسلامية للاأستاذ Ghat‏ زهرة 
س TA‏ ء والعاملات للشيخ على افیف س ٣٥۷‏ سد ۸ ¢ والدخل الفقه الإسلاى 
للاستاذ عمد سلام مدكور س 054 . واافار Cat‏ الدخل لدراسة الفقه الإسلاى للأستاذ 
git ge at‏ س VS‏ , 





بين النفح والضرد تتعقك موقوفة على الإجازة (Sole cf‏ ون ls‏ أو وصى 
فالولابة عندم شرط فى النفاذ لا شرط فى الافعقاد . 

وقد نصت المادة ۲٠‏ من مرشد الحي ران على أنه : « إذا انعقد العقد 
موقوقاً غير Joli‏ بأنكان العاقد فضولاً ترف ى ملك غيره بلا إذنه أوكان 
العاقد صبياً مزا فلا gle‏ أثره ولا يفيد ثبوت الماك إلا إذا أجازه المالاك 
3 الصورة dss do‏ 5 الوصى ف الصورة الثانية ووفقحت الاجاذة 
مستوفية شرائط الصحة ء٠‏ . 

وذهب الشافعية فى المذهب ال جد يد والحنابلة والشيعة الإمامية والزيدية 
والإباضية فى الرواية الأخرى عندم , وكذا Jal‏ الظاهر إلى أن العقد 
الموقوف ord Shel, Jase we)‏ جعاون الولاية من شروط الانعقاد 
لا من شروط Osta)‏ , 

والعقد الصحيح النافذ تترتب عليه آ ost‏ الحال . أما العقد الصحيم 
الموقوف فان ela a=‏ إلى وفث di jl]‏ ‘ فإن أجين إجازة معديرة 
شرعاً نفل وتر ليت عليه آ ثاره وإنرفض من له on‏ الإجازة إجازته بطل؛ 
وسيتضح ذلك ak‏ من دراستنا 3 هذه الرسالة . 


)١(‏ انظر كذلك المادة ٠٠١‏ من مرشد الحيران والادة ١١١‏ من مجلة الأحكام 


العدلية . 


(؟) انظر فى بيان حقيقة العقد الموقوف وآراء الأمة بالتفصيل الباب الأول من القسم 
الأول من هذه الر سالة . وانظار فى بيان معن العقد reall‏ الموقوف المدخل لافقه Ly‏ 
للأستاذ عمد سلام مدكور ص هذه . وانظر له أيضاً أحكام الأسرة فى الإسلام فى الزواج 
الموقوف AVA Tye‏ وانظر الأحكام الإسلامية فى الأحوال الشخصية للا ستاذ AF‏ زكري 
البردسى س ۱۲۸ س ١۲۹‏ الطبعة الأولى « فى بيان أهكام الزواج الموقوف » . 





Ul Clb 
aoe so aah 
وسليين فم بل‎ ٠ الاحئاف العقد غير أأصحيح إلى باطل وفاسد‎ ees 


حقيقة كل منهما . 


افع الأول 
البطلان 

الباطل فى Rall‏ ضد اق . بقال بطل الشىء يبطل بطلا و بطو لا وبطلاناً 
بطم الآوائل فسد أو سقط حكه فو باطل“ . وفى الاصطلاح العقد 
Jel‏ ما لا يكن مشروعاً لابأصله ولا Pade y‏ فإذاكان العاقد مجنو 
أو Lao‏ غير مين Ob‏ العقد Slay‏ لفوات ركن من أركانه ولا يصلم OF‏ 
. رتب عليه أثر من آ ثاره لا نه معدوم شرعاً. والقاعدة أن العلة إذا انعدمت 
لم يكن لما ass Ei‏ لاور To gers J stable.‏ وعدم © , Fors‏ ولا تلحقه 
الإجازة ودا شميز عن العقد ا موقوفف الذى ترد عليه الإجاذة . 





ele (4)‏ فى المصباح all‏ ( الباء هم الطاء وما بشلا ) < ۱ س ۲۹ طبعة 118 ه 
« يلل الغى* يبعال ey‏ وبطولا بهم الأوائل فسد أو سقط حكنه فهو باطل dary‏ بواطل 
وقبل جم أباطيل على غير قياس » وتال أبو حاتم الأباطيل جم أبطولة بهم الهمزة وقيل جم 
إبطالة بالكسر ويتمدى B jody‏ فيقال أبطاته Cady‏ دمه Wa‏ أى faa‏ وأبطل بالا اف tle‏ 
JUN,‏ 6م 

زفق انظر الجر الرائق لابن م > اس Arar citigs Yo‏ لاز يامى > £ ص 5 
وف شرح التاويع على التوشييح ج ۲ س 10 : « الباطل ما كان فاثت gall‏ من كل وج 
مهم وحود الصورة ¢ إما wn pani‏ التصرف کیم اة والدم أو لاتعدام أهلية ااتصرف 

(+) انظر فى تعريف العلة وشروطها do‏ أصول الفقه للاستاذ عمد ز كريا البرديس 
س ۲٣۷‏ وما بعدها طبعة 1١9531‏ مء 





وقد نهت عل تعر يف العقد الباطل الاد ۹ من مرشد الخيران 
فقالت : « العقد Seu‏ هو ما ليس مشروها لا Sol‏ ولا وصفأ أى ماکان 
فى دكنه أو فى de‏ خلل بأن كان الإيحاب والقبول صادرين من ليس Sl‏ 
للعقد أو كان انحل غير قابل لمكم العقد وهو لا ينعقد أصلا ولا يفيد 
الماك فى الاعيان المالية ولو “٠ caddy‏ . 
ا اشاق 
الفساد 
الفأسد له معنيان : لغوى واصطلاحی , فالأول : فسد كنصر وعقد 
وکرم فساداً وفسودآ ضد صلح فيو فاسد ول يسمع انفسد والفساد أذ 
امال lie‏ والجدب والمفسدة ضد المصلحة : UL,‏ : ماكان مشروعا 
بأصله لا 9 Odie‏ فالخلل 3 العقد الفاسد بر جع إل وصف من أو صافه 





, ۳٣۲ ١ ۱۱۰ انظر كذلك المادة ۳۳۸ من مرشد الطيران باب اليم وللادتين‎ )١( 
م٣١ جه س‎ SLMS حقيقة العقد الباطل البدائم‎ Oly من مملة الأحكام العدلية . وانظر فى‎ 
والمكية ونظرية العقد‎ ٠ VEN وانظر عل أصول الفقه للاستاذ عبد الوهاب خلاف ص‎ 
طبعة ۹۳۸١م » والمدسثل لافقه الإسلاى‎ ۴١ زهرة ص4‎ gh الإسلامية للا'ستاذ جد‎ dey pall فى‎ 
» ٩۱١ص للاستاذ تمد سلام مدكور سه هع وعل أصول الفقه للأستاذ تمد ز كريا البرديسى‎ 
وانظر فى معنى‎ ٠١٠١ وانظر له بضاً الأحكام الإسلامية فى الأحو ال الشخصية الطبعة الأولى س‎ 
اين شعبان س 48 ؟ . والمسخل لدراسة الفقه‎ Sj ل الفقه الإسلاى للاأستاذ‎ yeh البطلان‎ 
. الإسلاى للا ستاذ تمد مصطق شلى ص 56م‎ 

(؟) جاء ی المصباح انبر ب ص 8ه « كتاب الفاء مع السين وما Legs‏ طبعة 9155م : 
« فسد الثعىء يفسد ودا من باب تعد فهو فاسد والاسم الفساد . . . والفسدة خلاف 
الصلحة والمم الفاسد » . 

(v)‏ أنظر البحر الرائق لابن ج 
لازيلعى < ٤‏ س ٠١‏ » وانظر المدخل للفقه الإسلاى sleet)‏ کد سلام مدکور س ONY‏ 
الطبعة الثانية وانظر له coke‏ الج عند الأصوليين ص ١١9‏ - و١‏ . وانظر عل أصول 
الفقه slo!‏ تمد ز كريا البرديسى ص ٠ ٠١ Vieb ١١6‏ وانظر له أيضاً الأحكام الإسلامية 
فى الأحوال الشخصية فى يبان معني الزواج الفاسد vey‏ الطبعة الأو لی ٩۱۹۹م‏ وانظر ged‏ 
القساد أصول الفقه gel‏ لادساد 53 الدين شعيان س ۲ , 





— نان — 

أو شرط من شروطه لا إلى ركن من أركانه وذلك كالبيع بشمن SF‏ 

وقد عرفته المادة ۳٠۸‏ من مرشد الي ران بولا : « العقد dala‏ هو 
ماکان مشر fey‏ بأصله لالأبوصفه أى أنه يكون bee‏ باعتبار أصله لا خلل 
فى ركنه ولا فى de‏ فاسداً باعتبار بعض أوصافه الخارجة بأن يكون 
المعقود عليه أو بدله مجرولا جبالة فاحشة أو يكون مقروناً بشرط من 
الشروط dx ght‏ لفساد العقد » والعقد الفاسد لا يفيد الملك فى المعقود عليه 
إلا بقيضه برضا dole‏ 

والعقد الفاسد wie‏ عليه بعض الأثار دون بعض فق البيع eat‏ 
املك للمشترى ف المبيع إذا قبضه بإذن البائع صراحة أو دلالة ولا يثيت له 
حق الانتفاع بالمبيع لآن هذا الملك ملك eget‏ 

والعقّد الفاسد كالعقد Seu‏ لا ترد عليه الإجازة ۴ ترد على العقد 
الموقوف » ومن ثم فإنه يعتير متميزاً ate‏ » فالفساد شیء والوقف nest‏ 
آخر » وجب علكل من المتعاقدين فسخه ولاينتقل الملك فيه قبل أاقبض > 
والفسخ مشروط بشرطين : 

أوأمرما : بقاء المعقود عليه على ما كان عليه قبل القبض » فلو تغير شكله 
بأنكان قحا فطحنه » أو دقيقاً ob‏ ه.أو هلك أو استبلك ء فإنه atte‏ الرد 
وإنكان الإثم LiL‏ 

ا : عدم تعلق ull ge‏ به فاو باعه لاخر يبعا Lows?‏ أو رهيه 
P|‏ تصدق به وقيضه الموهوب له أو المتصدق عليه أو وقفه أو رهنه امتح 
عليه الرد فى هذه الصور9"؟ . 





)4( انظر فى نفس gall‏ المادتين ه١٠‏ ء 854 من مجلة الأحكام المدلية . 

)¥( انفار البدائع ج ۵س ۳۰۰ . 

pal (*)‏ البدائم > م gaily foe ur‏ المدخل لدراسة الفقه الإسلاى للا ستاذ af‏ 
jens‏ شای س 955" م. 





هذا « وتقسي العقد إلىباطل وفاسد ويم عند الحنفية غير يمكن إلا فى 
Os dull‏ أما فى .العبادات فلا تكون إلا صحيحة أو باطلة والفاسد منها 
Bol oo‏ للباطل ؛ لها قر بات خالصة والنبى عصيان ولا يتصور اجتهاع 
نية القربة مع نية العصيان فالفاسد منها يكون فى حكر OO Jbl‏ 


J‏ نان فا لل ر أى اجو 5 \ لنسية لتقسيم العقد دن حويث اصح 


والبطلان . 


الث الاق 
أقسام العقد عيد 1 مور 


ذهب AAW‏ الثلاثة مالك والشافی“ Oued,‏ , کا ذهب أهل 


)1( جاء فى البدائم Gt‏ ج ه س ۲۹۹ : « وقال الشافعى رمه الله لا حم للبيع 
الفاسد فالبيم عنده قسمان Fle‏ وباطل لا ثالث هما » والفاسد والباطل سواء » وعندنا الفاسد 
قسم Al‏ وراء الجائز والباطل » . وانظر فى نفس العنى فتح القدير + ۰ س ۲۲۸/۲۲۷ 
واابحر الرائق لابن تيم Ve‏ ص CAV‏ والزیلعی ج ٤‏ ص 5459 . 

(؟) جاء فى الأشباه والنظائر لابن of‏ ص ٠۸١‏ طبعة ٠۲١۹۸‏ ه . : « الباطل والفاسد 
Wate‏ فى العبادات مترادفان. وأما فى البيمفتباينان » فباطله مالا يكون Ley pte‏ بأصله ووصفه» 
وناسده ما Leg peach‏ بأصله دون وصفه» . وانظر أيضاً أحكام المعاملات الشرعية ahead SD‏ 
الشبخ على الحفيف ص 5 هه الطبعة الثالثة ١١55‏ ه4١١‏ م . وانظر اللكية واظرية 
العقد فى de pall‏ الإسلامية Slew A)‏ الشيخ د أبى زهرة ص ۳١١‏ » والمسخل للفقه DEN‏ 
للا MF Shoe‏ سلام مدكور صغدة ONY‏ 6 ومباحث LI‏ عند الأصوليين س ۱ ٩‏ طبعة ٩۱۹٠م‏ »> 
وعم أصول الفقه لأستاذنا مد ز کریا الإرديسى ص ١١١‏ . 


(؟) جاء فى حاشية الدسوق على الشمرح السكبير rete te‏ داعي أن النهى 
os‏ الشیء إما لذاته كالدم والمتزير أو لوصفه الجر وهو الإسكار أو لخارج عنه لازم كصوم 
يوم اليد OY‏ صومه يستازم الإعراض عن ضيافة الله » OB‏ كان النهى لواحد نما ذ كر كان 
مقنضيا الفساد » وإن كان الى عن الشىء لار ج عنه غير لازم كالصلاة فى الدار الفصوية 


فلا يقتفى الفساد » . 


(4) جاء فى كتاب الإحكام فى أصول الأحكام للأمدى + ١‏ س VAY‏ « وأا الفاسد 
ر ادف للباطل علدا و هو Jl Ae‏ حنيقة شم ثالث مغاير المح 5 الباطل € » = 





۳۹ س 


الظاهر “ إلى أن العقد ,نقسم قسمين فقط صحيح وباطل » وإن cht‏ 
قلت صعيح وفاسد فلا فرق ف المعنى بين الباطل والفاسد فبما مترادفان عندم 
متبابنان عند aid‏ أن جور الفقهاء لا بغرقون بين الخال فى اللاصل 
والخلل فى الوصف کا ذهب الاحناف إذ فرقوا بينهما ورتوا على الخال 
فى الأصل بطلان العقد ورتبوا على الخال فى الوصف فساده . أما عند امور 
فالعقد غير الصحيح لا يتنوع . فكل Jab‏ أو عمل a} ale‏ الشارع وطلبه 
سواء أ كانت WA‏ راجعة إلىحقيقة الفعل وذاته أم إلىصفة من صفاته » 
ex‏ الجنين فى يطن dol‏ وبيع الحر والميتة والبيع بثمن مؤجل إلى وقت 
بحبول جبالة فاحشة كهبوب الريح أو نزول المطر وبيع ما لا يقدر البائع 
على تسليمهكل ذلك باطل أو فاسد عندم وحكببما هو عدم الانعقاد وانتفاء 
الآثار والاحكام التى وضع العقد فى الشرع لإفادتها . 


س 





dy =‏ الجموع للنووى > وس ID : ۱٤١‏ البيوغ » : carla‏ الأمة على أن 
التصرف ف الال بالياطل حرام سواء كان أ كلا أو lag‏ أو هبة أو غير ذلك ... قال أهلالعانى 
الياطل اسم جامم لكل مالا ,محل ق pall‏ ع كالربا والغصب والسرقة والخيانة وكل tot‏ ورد 
يه ٠ « Ell‏ وجا ف الأشباه والنلائر للسيوطى J‏ قواعد وفروع الشائمية ص y۷‏ 
esl AT»‏ © البيع أقسام : د قولا واحدا وفاسك قولا واحدا «_ 


= )0( جاء ف call‏ والشمرح اللكبير te‏ س 5ه طبعة ۱۳٤۷‏ ه : « Xe gag‏ 
يفساد | Maal‏ 1 شت 4 ملاى سواء اتصل a‏ القيضش أولا ولا ينقد تصرف Gorell‏ فيه poe‏ 
ولا dim‏ ولا عق ولا one‏ ومبذا قال الشافعى ونال أبو Al od Aisin‏ فيه إذا اتصل به 
القض ولبائم الرجوع فيه 6 ٠‏ 


tng كل من باع‎ « : ١445 رقم‎ TL غ؟١ جاء فى الحلى لابن حزم < ۸ س‎ )١( 
aad المشترى وهو باق على ملك الباتم وهو مضمون على الشترى إن‎ Sle فاسداً فو باطل ولا‎ 
مضمون على البائم إن قبضه ولا يصححه طول الأزمان ولا تغير‎ ely ... ضمان الغصب‎ 
.» يح وإماغير ضيح‎ Lil ولا موت ااتبايمين أصلا واللك‎ pled الأسواق ولا فاد السلعة ولا‎ 
فى قولمم يفكرة العقد الفاسد فى نفس الموضع : وإذا أقر الخنفية‎ Lidl ويقول ف الرد على‎ 
لأحد أن يتم بإتفاذ‎ Ja أن الملك فاسد فقد قال تعالى : د والتة لا حب الفساد » . فلا‎ 
. © وجل قال تعالى : « إن الل لا يصلح عمل الفسدين‎ Ge الله‎ ae مالا‎ 





mm He 
وشروطه على‎ ak) وجمهور الغقباء يذهيو ن إلى أن كل عقد استكمل‎ 
ولا خلاف‎ legs? e وجه تترتب عليه آثاره الشرعية إثر مامه يعتبر‎ 
فالصحة عندم جميعاً سواء فى العبادات أو‎ ٠ ينهم وبين الحنفية فى ذلك‎ 
٠ تر تب الاآثار الشرعية 4 على التعرف‎ cop! فا‎ cat المعاملا تلا‎ 
tt! ويعتبر العقد الموقوف عقداً باطلا عند الشافعية على المذهب‎ 
وكذا عند أهل الظاهر » وف إحدى الرواتين عند النايلة والشيعة‎ 
الإمامية والزيدية والإباضية . فبم لا يقرون العقد إذا صدر من ليست‎ 
بأطلة‎ lo sae ہا‎ shamed إصداره كبيع الفضولى وإجارته رهيله‎ a, له‎ 
أو فاسدة على معنى الفساد أو البطلان عندم ولا تصححبا إجازة من‎ 
له الحق فى الإجازة من ولى أو وصى أو مالك . أما عند المالكية فيم‎ 
فان‎ La موقوفاً على إجازة ذى‎ bese يقرون عقد الفضولى فجعلونه‎ 
أجازه نفذ وإلا بطل وكذلك يقرون تصرفات الصى الميز فى التصرفات‎ 
موقوفة على إجازة الولى أو‎ {al ا‎ shared المترددة بين النفع والضرر‎ 


الوصى أو إجازة gall‏ اسه بعد بأوعه و Chan‏ هذا افلا فيا Sha‏ 9 ; 
مرجع GI‏ بين النفية واجوزد 

إن من يتأمل جد أن مرجع الخلاف بين الحنفية وور هو ورود 

vant‏ التصوص 3 ot‏ عن العقود ومنها أن الرسول صل ألله عليه وسل 


ut 3‏ عن بيع الغرر ost f‏ عن ليع المعدوم dbs‏ : « لا تشترواالسمك 
2 لاء wt? OD, oy ails‏ عن اسم الميتة وار والمتزير إلى غير ذلك we‏ 





)60 انار ف بياث ذلك آراء الفقباء hn MM aK d‏ الموقوف ان all‏ مقود اأ Aks:‏ 
و غير الصتحيجة الاب الأو ad‏ من ° الق م الأو Jd‏ من هذه الر سالة . 


: ه‎ ۱۳٤۸ deb ۲۸٤ ص‎ ٤ + یح البخارى‎ Trt البارى‎ ed جاء فى‎ (x) 
له الاير فى اهو اء ء والمعدوم واخبول‎ ety فقسراء السك فى الاء نوع من أ: نواع الذرر‎ 2 
. 4 عن بيم الغرر أأصل من أصول ا میم‎ tl 2 وغير ذلك « قال النووى‎ ply 





— ۳ 52 
النصوص العيد بلق 5 dhs‏ دل 3 هذه النصواص AS‏ أن ut‏ 3 بعضماأ 
قد OG,‏ مر جعه إلى ما فى أحد أركان العقد من الخلل کا فى اہی عن بيع 
اجر هر والنزير و فإنهذه Lay!‏ ۾ لوست مالا ere‏ 1 وى بعضياأ الآخر ده 
Let)‏ إلى وصف ملازم للعقد ما orl a‏ عن بتع الغرر ومن هنا wales]‏ 
الفقهاء فى أثر هذا النبى : فذهب اوور إلى أن اہی Tale‏ يشتضى عدم 
وجود العقد شرعاً وستوى فى هذا أن کون oot ll‏ عن أضل العقد أوعن 
وصفه . أما الحنفية فقد فرقوا بين أمرين فقالوا : إن النبى إنكان راجعاً 
dl.‏ أصلالعقد » بأنكان J‏ فىالعاقد أو فى Je‏ العقد أو ف الصيخة اقنضى 
PY)‏ بطلان dal‏ ه 35 ن له وجود شرعاً . ولا ار تب عليه أى ا 
الأثار ¢ وإنكان ost‏ لوصف ملازم له اقتضى ذلك بطلان هذ|الوصف 
ولا شعدی البطلان إلى ا العقد « انه صدر من dol‏ ف له فيكون 
العقد فاسداً . 
وقد احتج امهو 5 ف عدم التفر بق بسن العقد الياطل و العقّد الفاسد 
gill ut al‏ عن عود ae Re ee)‏ شرعاً « فإذا أقدم عليه | انسان 
tale olails‏ بذلك yl‏ الشارع لم يكن م oll‏ عفدا 2 ره ول يكن له 
وجو دق أعثياره وحکه 0 لان ا رام لا cha,‏ سبياً لشوت الماك فكل 
من Jbl Jaall‏ والفاسد Ane oT‏ شرعاً ‘ Ae ots‏ حرام وقدقال ll‏ 
صلى أنه عليه وسل : «كل عمل ليس عليه bi al‏ شرو رد ومن أدخل فى Luo‏ 
مأ ليس ax dna‏ ر poral)‏ ی liad‏ أن و pla‏ عن jel‏ العقدأوعن 
وصفه 0©. 


)١(‏ انظر فى بيان حقيقة النهىعند جرور الثقباء الإحكام فى أصول الأحكام للا مدى 
+ ۲ س ۲۷١‏ وما بمدها . وانظرالدسوق على الشبرح الكيير < ۴ ص 47 . وانظار Lah‏ 
أحكام المعاملات W de pall‏ ستاذ الشيخ على الحفيف س ٠٠۲‏ . طبعة ۷ ٤۹١١م‏ . واللكية 
ونظطرية العقد فى الشريعة الإسلامية للا dhe‏ الشيخ كد اي زهرة س 100 Wan leg‏ . 
والدخل للفقه الاسلامى للاأستاذ AF‏ 0 مدكور ص OAK ٩۹۸‏ . 

)+( انظر فى هذا ir‏ الصذير من حديث البشير النذير Ladle‏ حلال الدين عبد Ord‏ 
ابن أل بكر السرولى < ۲ س ۳۹ء مطبعة مصطني عمد عصر . 





"YY —‏ س 
الرأى gall‏ تر dom‏ 


إذا نظر نا إلى تقسيم العقد غير الصحيح عند کل من Ge‏ و ج مور 
الفقباء نيحد أن رأى الحنفية lel‏ عن Ball‏ » فهم لا sae‏ الخلل فى 
الأصل JK‏ فى الوصف إذ هما لا يستتويان وبرتبون على الأول البطلان 
alt Jes‏ الفساد رهى مر ية لانظير له عند مور الفقهاء ولاف القوانين 
الوضعية . 

و هذا بقول الاستاذالدكتور|اسنوورى27"©: alls‏ مر تبة من البطلان. 
هى مر تبة العقد الفاسد متميزة كل الميز عن مر تة العقد الباطل هو فى ANS‏ 
كسب كبير فى الصناعة الفقبية وإذاكانت هذه المرتبة لا يحتاج إليها OV‏ 
الفقه Gl‏ بعد تطوره فلا ننسى أنها فى ذاتها عامل من العوامل المامة 
فى تطور أى فقه والاستغناء Yo‏ بعد أن تؤدى مبمتها لايدل إلا عل 
حطر هذه de « dahl‏ تتابع المذاهب الأخرى الفقه gt!‏ فى ae‏ العقد 
الفاسد عن العقد الباطل بل خلطت بين النوعين فأصبح الغرر والربا والشرط 
كلها أسباباً لبطلان العقد « ولا يتميز فى البطلان عقد pth‏ 0 بجنون وعقد 
اقترن بشرط نافع لاحد العاقدين » . 


a a ا‎ 


)١(‏ أنظر ى هذا مصادر GH‏ فى الفقه الإسلاى LAW‏ الدكتور الستهورى بو ؛ 
س ۳۰۰ طبعة ۱۹۵۷ م . 





ole 
all العقد فى القانون‎ eu 

العقد فى القانون إما صحيح وإما باطل » والباطل إما أن يكون Ply‏ 
بطلاناً مطلقاً أو باطلا بطلاناً سيا“ . 

فالعقد الصحيم هو ما توافرت فيه أركانه وشرو طه جميعها » وكان العاقد 
كامل الأهلية ورضاوٌه غير معيب ‘ ومن ثم فإن آثارة #ترئب ade‏ فور 
اتعقاده 6 وهو ف هذا لا ختلف 3 مضمو نه عا ذهب اليه فقهاء اأشر بعة 
الإسلامية . 

أما العقد Jel‏ بطلاناً [alles‏ فو م أتعدم فيه رکن من أركانه أو 
فقد Lt‏ من شروط حل أو السبب » فإذا اتعدم فيه الرضا وذلك يفقد 
الغيين مثلا Ob‏ كان العاقد Ge‏ أر be‏ غير مين أو لم يوافق القبول فيه 
الإيعاب أوكان عل العقد مستحيلا أو انعدم فيه السبب أوكان غير مشروع . 
Co a‏ هزه o VIL)‏ عتير Ge, hl, Adal]‏ مطلقاً : 





)١(‏ ويلاحظ أن التفرقة بين العقد الباطل بطلاناً ممللقاً والعقد الباطل بطلا نسبياً لم يكن 
ها وجود فى القانون الرومالى فى العصر العلمى فيو لاسترف إلا ينوع واحد من البعللان هو 
البطلان اللطلق فالعقد إما صحيح وإما باطل » Gry‏ تم chal‏ قواعد القائون Gall‏ والقانون 
البريتورى فى نظام تاوق موحد فى عهد جستنيان ظبرت فكرة المقد الباطل بطللاناً ales‏ 
والعقد التأبل للابطال أو الباطل بطلاناً نسبياً ( انظر فى بيان ذال بين الشمريعة الإسلامية 
والقانون Gly J‏ س ۱۸۱ س VAY‏ للدكتور صوق حسمن أبو طالب ) . 

(؟) ويتميز البطلان عن الفسخ : فالبطلان برجم إلى خلل فى تكوين المقد أما الفسخ 
فيفترض فيه أن العقد نشا صسيحاً مستوفياً لكل شروطه > ثم ua‏ بعد ذلك أن أحد المتماقدئ 
لايقوم بتنفيذ العزامه فيجيز هذا المتعاقد الآخر أن يتحلل من الزامه بطلب الفسخ MD‏ 
لايكون الفسخ إلا فى العتود للازمة cyst ball‏ (انظر فى هذا الوسيط للاستاذ ال دكتور الصلهورى 
سي هه؛ ورسالة الدكتور على حسن الذنون ق النظرية العامة للفسخ س ©" وما بمدها طبعة 
+5 | ٦٤۱۹م‏ » والالتزامات للدكتور سليان مرقس س ۳۲۹ وما بمدها طبمة 
۰ م). 

۴٣‏ — نظطربة القد الموقوف 





والحقد Jeli‏ لا تلحقه الإجازة ay‏ معدوم ولكن جوز عله من 
جديد ء والدفع بالبطلان لا يسقط بالتقادم ولكن دعوى اليطلان تسقط 
مضى خمس عشرة سنة من وقت العقد ( م ١14١‏ مدفى مصرى ) ويتمسك 
بالبطلان المطلق كل من له مصلحة فى ذلك . 
أما العقد القايل للابطال أو الباطل بطلانا نسياً فهو ما استوف أركانه 
ولكن تخلف فاه شرط من شروط اأصحة وهو اتج جميع آ ثاره KL‏ يكون 
من شرع البطلان لمصلحته أن يطلب إبطال العقد» وإذا تقرر OM‏ ذال 
العقد بأثر رجعى وكأنه لم يكن ٠‏ فإذاكان العاقد ناقص الاهلية اصغر سنه 
أو للحجر يسبب السفه أو الخفلة أو كان الرضاء مشوباً بعيب من عيوب 
الإرادةكالغلط والتدليس والإكراه والاستذلال كان العقد Uh‏ للإبطال 
أو باطلا Lyd Golly‏ . 
والعقد القابل للإبطال BOS‏ للعقد الباطل تلحقه الإجازةكا برد عليه 
التقادم وبتمسك ببطلانه من شرع الإبطال لمصلحته كناقص الأهلية 


ومعيبا الإرادة0© . 


وف التقنين المدنى العراق قسم المشرع العقد إلى صحيح Sols‏ ونص 
على العقد الباطل فى المادة ate ٠۳۷‏ بقوله : « الباطل هو ما لا يصح صلا 
باعتبار ذاتهأو وصفاً باعتبار بعض أوصافه الخارجة ». ثم أورد BK‏ 
المواد من ۱۳۸ إلى 14١‏ . فبو ببذا قد سوى بين باطل العقد وفاسدهكا 
ذهب إلى ذلك جمبور الفقباء من غير الحنفية . 


BNC) .‏ ف تفصيل الموضوع وبيان تقسيم sist‏ إلى باطل ومنعدم وباطل Land Gok,‏ 
الوسيط للاأستاذ الدكتور السنهورى ۱ س 4۹٩ EAN‏ طبعة cp VA OV‏ وانظر Mad‏ 
العقد المواد de NE NFER‏ مصرى وق بطلان العقد المواد من ١5١‏ إلى Vet‏ 
من نفس التفنين ٠‏ و انظر Lal‏ فى تقسيم العقد إلى باطل بطلاناً مطلقاً وياطل يطلاناً أسبياً مازو 
فى شرح القانون Gall‏ الفرنسى ف الالتزامات + ۲ ص 4 4 ؟ فقرة ۹۳ طبعة ۱۹٩۲‏ م » 
دى لامورأنديير = ؟ ذقرة VEN‏ ص 2۲١‏ . 





i 


.وقرف العقد' الس فى ate yyy doll‏ بأنه : « الغقد المشروع Gia‏ 
ءووصفاً بأن of‏ صادراً من أهله مضافاً إلى عل قابل aS‏ 0 2 
مشروع وأوصافه صحيحة سالمة من ا للل » . نص ف الفقرة الثانية من هذه 

المادة على أنه : « إذا لم يكن العقد الصحيح موقوفاً أفاد الك فى JEL‏ .. 

فالمشرع فى التقنين Gall‏ العراق قد Jo]‏ بفكرة العقد الموقوف من 
الفقه الإسلاى وأحلبا حل فكرة العقد القابل للإبطال ل cel,‏ العقّد 
الصحيم إما نافذاً وإما غير نافذ أى موقوفاً على الإجازة من يملكها . ونص 
A‏ أحكام العقد الموقوف ف المواد من ١14‏ إلى ٠٣م‏ وسنتناول هذا كله 
بالبيان عند الكلام عليه فى موضعه من الرسالة.. 
نخلص من هذا الباب إلى أن الشريعة الإسلامية لا Yall‏ الخاص: 
فى تقسم العقد من حيث الصحة والبطلان والفساد و الوقف و النفاذ واللزوم. 
وقد برع فقباء الحنفية فى إبر از هذه التقسمات وصراغتها صياغة فنية موفقة . 

فبناك العقد الصحيح cats‏ إلى نافد وغير dl‏ أى موقوف » وهناك 
العقد النافذ اللاذم وهو ماكان خالياً من ILL‏ » وهنا كالعقد النافذ غير 
اللاذم وهو ما كان فيه ole‏ من الخيارات أو کان بطبيعته غير لازم : 
وهئاك العقد الباطل والعقد الفاسد وهذه المر تة الآخيرة لا نظير لا فى فقه 
القانون . وقد انفرد بالقول بها الفقه الحننى حيث فرق بين الخلل SONG‏ 
والخلل فى الوصف ورتب على الأول البطلان Jos‏ الثانى الفساد 
وم يعتبرهمافى مرنبة واحدة » فالخلل فى الأصل لايساوى الخلل فى الوصف 
وهى تفرقة تم عن الدقة وعن عمق الفكرة ١ا ai]‏ د الفقه الإسلاى على 
ما هو معروف فى أغلب مذاههه بالقول بفكرة العقد الموقوف . 


أما فى فقه القانون فالعقد إما صحيم وإما غير يح . وغير cereal‏ 





إا Sf‏ يكوّن: باظلا“ بطلا مطلقا و إنا' أن يكن Wht‏ بطلا نسية 
أ قابلا” للإبطال .. 

وقد أذ المشرع. فى الثقنين المدنى GI all‏ بفسكرة العقد الموقوف من. 
الشربعة الإسلامية وأحلبا محل فكرة الغقد القابل للإبطال .. 

وإذا ما اتنينا من ها الاب القبيدى فإننا'نندأ دراسة « نظرية العقد. 
الموقوف ».ف قسمين : فى القسم Ks Jo‏ عن حقيقة العقد الموقوفه. 
des‏ وحكمه . 

وف |أقسم. الئاق Koi‏ عن بعض التطبيقات على هذه النظرية . 

وسشكؤن درأستنا للموضوع دراسة مقارنة بين فقبى الشريعة. 
الإسلامية والتقئين المذى المصرى والتقئين all‏ الغراق. وكذا wen‏ 
Pokal‏ یکا سيتضم من الدراسة.. 
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Qasr‏ لعمّدالوقوف وعله وحكنه 


Converted by Tiff Combine 








حقيقة be Saal]‏ وما Gale,‏ القانون 
b Saal‏ الأول 
التعريف بالعقد الموقوف وطبيعته وما يقابلبما فى القانون 
لجخا اول 
التعريف بالعقد الموقوف وما يقابله فى القانون 
الملطب الأول 
التعر يف بالعقد ال موقوف ف dw td}‏ 


الوقف فى الله : يقال وقفت الدأبة وقفاً ووقوفاً کت ٠‏ ووقفت 
الدار Lady‏ حيستها فى سیل الله ¢ ووقفت yl‏ على حضور زيد علقت 
SH‏ فيه عضوره » ووقفت قسمة الميراث إك الوضع اخ ر ته حتى نضع(01. 

أما فى الاصطلاح فقد اختلف الفقهاء فى تعريفه ونورد فا يل بعض 
التعريفات الى وردت لت ب الفقه ghd‏ ثم نناقشما و نان أفضليا . 


 واولاباتك‎ ( الطبعةالأونى 19 ه‎ ١ ؟ ص مغ‎ < gl انظر ق هذا : الصباح‎ )١( 
. ) الواو مم القاف وما ,ثلهما‎ 





س هج مس 


التعريف ابرول : « العقد الموقوف ما تعلق به حق الغير وهو إما ملك 
الغير أو حق بالعقد لغير المالك > . 

ويناقش هذا التعريف بأنه يقصر مدلول العقد الموقوف على حالة 
pal‏ فا تعلق به حق للغير وهو LY‏ ملك الغير كييع الفضولى لمال 
هذا galt‏ أن ا جاه أن cata‏ أذ كان ف Gea‏ حن انين ibe‏ 
كا فى بيع العين المرهونة والمستأجرة . والتعريف بهذا الوصف غير شامل 
st sl et‏ المعرف » لانه قد لا تعلق بالتصرف حق للغير ويكون موقوفاً 
على الإجازة وذلك كالتصرف الصادرمن الصى المميز فى ماله فى التصرفات 
الدائرة بين النفع والضرركالبيع والإجارة » ومن ثم فإنه يعتبر تعر يفأ غير 
شامل ak‏ أفراد المعرف فيكون غير كيح . 


النعريف الثالى : « العقد الموقرف هو العقد الذى لا حك له ظاهراً 
يعرف فى المحال ٩2»‏ . 

ديناقش هذا التعريف بأنه يحتاج إلى بیان وإيضاح فهو لم بين لنا أن 
وقف نفاذ العقد أو تراخى حکمه وعدم إنتاجه لآثاره فى الحال يكون إلى 
حين إجازته شرعاً عن ملك الحق فى ذلك . 


)١(‏ جاء فى البحر الرائق ج ٦‏ ص ١‏ ۷ الطبعة الأولى بالمطبعة العلمية : « الموقوف ماتعلق 
به حق الغير وهو Uf‏ ملاك الغير أو حق بالبيم لغير امالك وف تبيين الحقائق للزيلعى + 4 ص 
؛ : « وموقوف وهو يفيد الح على سبيل التوقف وامتنم مامه لأجل غيره وهو بيع 
ملك الغير » . وانظر أيضأ رد الحتار لابن عابدين ج 4 ص ٠١٠ _ ٠٠١٤‏ الطبمة الثالثة 
a ۰‏ وانظر فى إبراد هذا التعريف مقالا عن العقد الموقوف للدكتور تمد زی عبد ار 
ص ه. 

() جاء فى البحر الرائق لابن تيم + ه س ١8؟‏ : « وأما شرائط النفاذ فاللك أو 
الولاية ... والثانى أن لايكون فى البيع حق لغير Ob AW‏ كان لاينفذ كالمرهون والستاجر » 
واختلفت عبارات الكتب Gb‏ بعضها أنه فاسد والصحيح أنه موقوف وحمل الفساد على أنه 
لاحي له Valk‏ وهو تفسير الموقوف عندنا وعلكان الإجازة دون الفسخ ويفسخه المشترى إن 
لمعم به أولا » . وانظر Lash‏ مقال الدكمتور زكى عبد St‏ عن العقد الوقوف مر ۷ . 





س 4۷ س 


التعريف ١ : COLI‏ العقد الموقوف هو العقد المشروع بأصله ووصفه 
ويفيد الملك على سبيل التوقف ولا يفيد مامه لتعلق حق pall‏ > . 

ويمتاز هذا التعريف بأنه قد بين لنا أن العقد الموقوف قسم من أقسام 
العقد الصحيح فبو مشروع deol‏ ووصفه ولا ينتج أثره فى الحال لتعلق 
حق الغير به » إلا أنه ل يبين انا أن التوقف OK‏ على صدور الإجازة 
{cde sf‏ شرعاً : 

والمستفاد من أقوال ds CPA‏ إحدى الرواءتين عند الحنابلة0» 
والشيعة الإمامية©2 Oa jl,‏ والإياضية0© وعند الشافعية فى المذهب 
القدم 22 عند كلامهم عن التصرفات الموقوفة كبيع ملك الغير أن العقد 
الموقوف هو ما تتوقف إفادته الححكم على الإجازة من يملكها شرعاً . 


)1( تمع الأنهر فى شرح ملتتى AM‏ + ۲ س ۳۹ . 

(؟) انظر ف فته المالكية بداية الجتهد لابن رشد Yr‏ ص VEY VEN‏ الطبعة 
الأول ‘ والمهجة فى شرح التحفة للتسولى < ؟ ص ۷1 6 eo pally‏ الكبير الدردير وحاشية 
الدسوق عليه ج؟ ص ۱۲ + وشرح عبد الباق الزرقالی على part‏ خلیل Om‏ ص VA‏ مطبعة 
جمد مصطنی ptt‏ . 

(۴) انظر فى ذقه الحنابلة call‏ لابن قدامة ٤<‏ س ٠٠٠١‏ سل ٠١5‏ الطبعة للثالثة 
om VOY‏ 

. ١84 انظر فى فقه الشيمة الإمامية مفتاح الكرامة للعامل + 4 ص‎ )٤( 

(ه) انر فى فقه الشيعة الزيدية المنعزع ٣ < EAL‏ س 4١‏ فقد حاء فيه 4: « والموقوف 
dais.‏ بالإجازة «. 

)1( انظر فى فته الإباضية شرح الثيل وشفاء العليل + ٤‏ ص ١١۴٠ء‏ 

(۷) جاء فى الجموع شرح المبذب فى فته الشافعية + ٩‏ س YOR‏ « إدارة الطباعة 
النيرية عصر » ... والقول ١ TUM‏ وهو القدم ) أله ينعقد موقوقاً على إجازة امالك إن 
أجاز صح الم وإلا لغا » وانظر Lest‏ نهاية te chal‏ "؟ د lily cE‏ شرح 
مان البهسجة للشيخ زكريا الأنصارى + + س debe 4٠5‏ الطبعة اليمئية pat‏ , ومن الحتاج 
< ۲ ص ١16‏ مطبعة gles‏ مد عمس . 





it‏ س 

أما عند الشافعية فى اذهب Mwah)‏ وعند أهل الظاهر" وكذا 
فى الروابة الأخرى عند الحنابلة والشيعة الإمامية والزيدية والاياضية29؟ . 
aad le‏ ال موقرف يعتبر fase‏ باطلا لصدوره من غير ذى ولاية شرعية ¢ 
فالو LY‏ عندم b‏ فى الانعقاد لا فى النفاذ على ما سارى عند مناقشة أدلة 
كل منالقائلين JL‏ قف و القائلين OOM IL‏ 

ومن التعريفات الى وردت فى كنتب الفقه الحديثة : 

١ —4‏ العقود والتصرفات الموقوفة هى الى لابظبر أثرها فى المعةّو دعليه 
إلا بعد إجازتها إجازة معتبرة شرعاً من له حق الإجازة ومعنى كون هذه 
العقود موقوفة أنها لا توصف بنفاذ ولا ببطلان إلا بعد الإجازة أو الفسخ 
گن له الشأن 3 ذلك 7 . 

ey‏ التعريف يمتاز بعمومه فيدخل att‏ يع التصرفات انى يتوقف 
نفاذها على الإجازة من Cle‏ شرعاً . 

غير أنهلم ong‏ لنا أن العقد الموقوف قسم من أقسام العقد الصحيم . 

۲ — «العقد الموقوف هو ما صدر من ماللك غير أهل للاستقلال 
بصدور العقد yall galt‏ فى عقود المعارضات أوكان صادراً من غير 





)4( انظر المراجم المذكورة ف الامش السابئ فقد عرضت فى فس الوضم لرأى الشاذمية 
الجديد وهو البطلان ولارأى القديم وهو القول بالوتف . 

. ۱٤٩۰ سألة‎ eye لابن حزم < ۸ س‎ jal (x) 

(؟) انظر فى فقه الحنايلة كشاف القناع + ؟ ص ١١‏ الطبعة الأولى » وف فقه الشيمة 
الإمامية مفتاح الكرامة ٤ + Sala‏ ص ۱۸١ ١88‏ ء وف فقة الشيعة الزيدية الماتزع NAL‏ 
ج؟ ص ٤١‏ . وق فقه الإباضية شرح النيل وشفاء العليل < ٤‏ ص ٠١١‏ . 

(2) انظر الفصل الثاتى من هذا الباب نحت عنوان : « مكانة العقد الموقوف بين العقود 
الصحبحة وغير العصححة » . 

Ce)‏ انظر فى إبراد هذا التعريف الماملات الشمرعية للاأستاذ أحد gh‏ الفتح الجزء الأول 
ص ۱۸۹ القاهرة VERY‏ هب ۱۹۹۳ م . 





ذى ولال شرعية uf cod‏ وتلحقه الإجازة من (Sle‏ من ول 5 وصى 
أو من الصى olny‏ بلو غه ا مالك هى Jal‏ الاستقاال بسدور العقد ,09 

ويناقش هذا التعريف بأنه لا يشمل حالة التصرف فما تعلق به حدق 
للغير eS‏ العين المرهو 4 وضرف المدين المعسر 3 مال تعلق به عق 
ole jal‏ . 


١ —‏ العقد الموقوف هو الذى لایترتب على إنشائه أى أثرمن آ ثاره 
على الرغم من أنه عقد يم يعترف الشارع بوجوده بل يتوقف ترثب الا ر 
على إجازته من له حق مباشر ته ٩١‏ : 

وهذا التعريف عتاز بعمومه فضلا عن أنه قد أوضح لنا أن العقد 
الموقوف قسم من أقسام العقد الصحيح . 

وعلىضوء ماتقدم نستطيع أن نعرف العقد الموقوف بأنه : « التصرف. 
المشروع بأصله ووصفه الذى يتوقف تر تب أثره عله بالفعل على الإجازة 
عن يملكبها شر عا » . 

فبذا التعريف يشمل تصرف الفضولى الذى ,يتصرف فى حق الغير 
بدون إذن شرع ومن ى حکمه کال وکیل إذا جاوز حدود الوكالة « وكذا 
التصرف الصادر من الصى pall‏ فى التصرفات الدائرة بين النفع والضرر 
كالبيع والإجارة » كا يشمل التصرف فما تعلق به حق الغير كبيع المرهون 
وكتتصرف المدن المعسر فى ماله تصرفاً يضر حقوق دائليه . ومن ثم فإنه 
يكون تعر يفاً Lule‏ شاملا aut‏ أفراد المعرف . 


1۷۴۳ القانون والاقتصاد من‎ does انظرمةالا فى العقود والشروط والخيارات منشور‎ )١١ 
. م للاستاذ الشيخ أحد إبراهيم‎ ٠۹۳٤ السنة الرابعة » المدد السادس‎ 

Cy)‏ انار فى هذا أحكام المعاملات الشمرعية للاأستاذ الشيخ على افيف س ٠٠١١‏ الطبعة 
١» ++ alll‏ م ٤١۷‏ ١٠م‏ . وانطر أيضاً المدخل لافقه الإسلاى لأستاذنا af‏ سلام مدكور 
ص 50 الطبعة الآولى ۱۳۸۱ھ VAN)‏ مء 





st —‏ — 
الطاب Sls)‏ 
التعريف ما يقابل فكرة العقد الموقوف ف فقه القانون 


فكرة العقد الموقوف بالمعنى الذى أورده فقباء الشريعة الإسلامية 
"لا نظير ها فى فقه القانون ولكن توجد فكرة العقد القابل للإبطال أو 
الماطل بطلاناً نسيياً . فبذا العقد يقابل العقد الموقوف من حيث قابلية كل 
منهما للإبطال والإجازة ٠‏ ومن حيث الحالات الثى بعال جا كل lope‏ على 
"تفصيل فى ذلك سيتضم عند بیان حالات كل bape‏ 


فالعقد القابل للإبطال أو الباطل بطلاناً نسياً هو ما اختل فيه شرط 
من شروط صحة التراضى » فإذا صدر العقد من ناقص الأهلية كان Mel,‏ 
بطلاناً نسيياً أى باطلا من جبة واحدة هى جبة ناقص La‏ إذ البطلان 
قد تقرر لمصلحته.. وإذا كان رضاء أحد العاقدين مشوباً بعيب بأن وقع 
:هذا العاقد فى غاط أو تدليس أو [كراه أوكان ضحية استغلا لكان العقد 
باطلا بطلاناً نسيياً أى يكون باطلا من جبة واحدة هى جبة من كان 
«رضاؤه معياً إذ البطلإن قد تقرر لمصلحته . 

وتختلف فكرة العقد الموقوف عن فكرة العقد القابل للإبطال فى أن 
oe‏ ينتج جميع آ ثاره من وقت إبرامه فى حين أن الأول » لابنتج Vi‏ 
مالم ترد عليه الإجازة : 

ویتفق كل منهما مع الآخر فى ورود الإجازة عليه . غير أن إجازة 
العقد القابل للإبطال ,يقتصر أثرها على أن sad‏ عنه عوامل الفناء وتقوى 
فيه عرامل الصحة وتؤيد ما أنتجه من آثار » فهى لا تضيف إليه جديدآ 
بل تقتصر عل otal‏ وصد عوامل الفناء عنه . أما إجازة العقد الموقوف 


. شرعاً‎ ea بع العقد‎ Y بأن ئز نب عليه آثارم ‘ وبدوتبها‎ cael oe 





والقانون المانى المصرى الحالى لم يذكر شيئاً عن العقد الموقوف > 
بل اقتصر على بيان أثر العقد الصحيم وقصد به العقد الصحيح النافذ أى. 
غير الموقوف» ثم بين Se‏ العقد الباطل والعقد القابل للابطال . 

يا يقابل فكرة العقد الموقوف فى فقه القانون فضلا عن حالة العقد 
القابل الإبطال العقد غير السارى أو غير النافذ فى حق الغير . والعقد غير 
السارى أو غير BUI‏ هو الذى Gai as‏ على إقرار الغير له » فبيع ملك الغير 
غير نافذ أو غير سار فى Go‏ المالك الحقيق فإذا أقره نفذ » وكذلاك العقد. 
الصورى فهو يح فما بين المتعاقدين وغير نافذ أو غير سار فى حق الخير » 
وتصرف المريض مرض الموت غير نافذ فى القدر الحانى فيه فى حق الورثة 
والدائئين وتصرف المدين المعسر الضار بدائنيه غير نافذ أو غير سار فى. 
Ge‏ الغرماء ٠‏ 

فعدم السريان فى فقه القانون معناه عدم نفاذ التصرف فى حق الغير مع 
بقائئه Lye‏ نافذاً فما بين المتعاقدين20 . فالعقد غير النافذ يشبه الحقد ااصحيح 
والعقد القابل للإبطال فى أنه ينتج أثره بين عاقديه منذ AS daly]‏ 
lye le‏ فى أنه لاعتج به على الغير »كاختلف عن العقد القابل للإبطال 
فى أنهلا يموز لحد العاقدين أن يطلب إبطاله > ومن ثم فإن العقد غير النافذ 
لا يعتبر Tate‏ باطلا2© . فالبطلان هو الجراء الذى فرضه القانون على 





(١)انظار‏ ف هذا الالتزامات للدكتور سلبان هر قس ص ۳۰-۸ طبعة ۰م 


(؟) انظر فى هذا نظرية البطلان فى القانون Gall‏ المصرى للاأستاذ الدكتور جيل 
الغرتاوى س ٠١١ VEN‏ ( رسالة للدكتوراه ) . القاهرة 1١588‏ م. 

cy)‏ انظر فى التفرقة بين البطلات وعدم السريان فى شرح القانون Gall‏ الفر سى 
فى الالتزامات يلاثيول nary‏ وبولاجيه + ۲ فقرة JAA‏ س ails . S4ey¥ ib Vol‏ 
ومازو < ۷ س ه4؟ فترة ۲۹٠١‏ . وانظار أيضاً نظرية الالزامات #دكتور سلبان ميقس 
س 9 ؟ طبعة ee VAT)‏ ورسالة الدكتور عبد الودود يحي J‏ «حوالة الدين » س ١955‏ 
]3 جاء بها : ه وفكرة عدم السريان جملها الشرع المصرى جزاء لجاية المقوق الكتسية حت 





سد £4 ~— 
عدم توفر ركن من أركان العقد أو شرط من شروط te?‏ فهو عبارة عن 
انعدام أثر العقد بالنسبة إلى المتعاقدين و بالاسبة إلى الغير وهو ببذه ANU‏ 
رميز عن عدم النفاذ أو عدم «Ob poll‏ فالعقد الباطل يقوم به هذا الوصف 
سواء بالنسبة إلى المتعاقدين أو بالنسبة إلى الغير » أما عدم النفاذ فلا يكون 
.إلا بالنسة إلى الغير وهو الأجنى عن daall‏ . 


Buea 


طبيعة العقد الموقوف فى الشريعة وما يقابله فى القانون 


الطاب الأول 
طبيعة العقد الموقوف فى الشربعة| 

تتميزالتصرفات فى فقه الشريعة الإسلامية فى طرق ثبوت حكمبا ‏ فنها 
be.‏ يشت حکه مقتتصراً ؛ ومنها ما يثيت حكره مستنداً ومنها ما ثبت که 
بطريق J spall‏ والتييين ¢ ومنها \e‏ ألمت Ase‏ بطريق الانقلاب . 

ونوضح ذلك فيا بى “م نبين خصائص العقد الموقوف وطبيعته على 
ضوء ذلك : 

أر لا — تصر فات تلت أحکامہا فور النطق بصيتتهأ کی آنا مرت 
وقتو جود السبب فى الخال كإنشاء الطلاق والبيع بصيغة منجزة ويسمى 
هذا ners YI‏ 7 





حدوالق ا alr‏ الغير من تصرف قانوى فيه إضرار 4« فف مثل هذه ONL‏ نتج 
التصرف القانونى أثاره فيا on‏ المتعاقدين ولكنه لا ,35% d {sak‏ حق الغير ف الحدود ol‏ 
يضر فبا abbas‏ ... وفكرة عدم السريان هى التفسير الصحيح BL‏ الدين بعقد بين الدين 
.والحال عليه » . 





س ¥ سس 

Ltt‏ — تصرفات شبت YS‏ عند حدوث الآمر اللاحق المعلقة عليه 
ولسعى هذا الانقلاب وهو صيرورة ما ليس بعلة علة “ما إذا علق الطلاق 
بشرط stad‏ و جود الشرط Nat‏ ما ليس بعلة علة . 


ثالثاً ‏ تصر ys ob‏ أن Bob‏ من قبل »كا إذا قال لامر أته : 
إذا حضت فأنت طالق لا يقضى بوقوع الطلاق مال ace‏ ثلاثة أيام فإذا 
مت ثلاثة أيام URS‏ بوقوع الطلاق من حين حيضما ويسمى هذا التبيين . 


رابع - أحكام cat‏ بطريق الاستناد أو ما يسسى بالآثر الرجعى 
وهو ثبوت الم فى الخال مستنداً إلى ما قبله أو إلى وقتإجراء التصرف» 
وذلككبيع الفضولى » فإنه إذا أجين فإن الحم ثبت من وقت وجود السبب 
ولو كانت الإجازة بعده بزمن متى كانت مستوفية لشرائطها الشرعية . 
ويشترط لتحقق الاستناد قيام امحل أو المعقود عليه حال ثبوت الحم إلى 
الوقت الذى استند Mad)‏ 


ونحن إذا تأملنا sd‏ أن طبيعة العقد الموقوف تتلخص فى أن من 
أحكامه مايقع حكه مستندآ بالإجازة إلى وقت إنشائه وذلك كبيع الفضولى 
لمال الغير فإنه إذا أجيز يكون كالتصرف النافذ ابتداء فالإجازة اللاحقة 
كالوكالة السابقة . يا أن من أحكامه ما يثبت patie‏ | على وقت صدور 


)1( جاء ف الأشباه والتنظائر لابن مجم + ؟ ص ٠4‏ : «الأحكام تثبت بطرق أربعة : 
الاقتصار كا إذا Lat‏ الطلاق ... والانقلاب وهو انقلاب ماليس بعلة علة ا إذا علق الطلاق 
أوالعتاق b pty‏ فعند وجود be pill‏ بقلب ماليس بملة علة. والاستناد وهو أن يثبت فى الحال 
ثم يستند . والتبيين وهو أن يظهر فى الال أن ا كان bat‏ من قبل .. كا إذا قال لامرأته 
إذا حضت فأنت طالق لايقضى بوقوع الطلاق من حين حاضت وتشارط الحلية فى الاستناد 
دون cna‏ وكذا الاستناد يهر ف full‏ دون التلاشى » . وانظر أيضاً المدخل للفقه 
الإسلاى للا ستاذ مد سلام مدكور هامش CV)‏ س 5١5 _ ٥۵‏ الطبعة الأولى ۱۳۸۰ ه 
- ۰۹م 
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الإجازة وذاك كطلاق الفضولى فلا يقح الطلاق الواقع OLAS‏ 


المطاب الثانى 
طبيعة العقد القابل للإيطال والعقد غير السارى فى القا نون 


عرفنا أن العقد القابل للإبطال أوالباطل بطلاناً نسي » ركذلا العقد 
غير السارى أو غير النافذ فى ad‏ القانون يقابلان فى حدود معينة فكرة 
العقد الموقوف ها طبيعة كل منهما؟ 

العقد القابل للإبطال أو الباطل Gots‏ نسییاً ينتج جميع ST‏ من 
وقت انعقاده إلى أن يطلب Alles}‏ من له مصلحة فى ذلك »كناقص AWN‏ 
أو من شاب إرادته عيب من عيوب الرضا وهى الغلط والتدليس وال كراه. 
والاستغلال > وإجازة هذا العقد فى حقيقة pul‏ لا تضيف ad)‏ جد بدا 
بل تقتتصر على تأييده و تقوية عوامل الصحة فيه وتأكيد ما أنتجه من آثار 
وإبعاد عرامل الفناء عنه . 

ومن هذا يتين أن العقد الموقوف مختلف عن العقد القابل للإبطال 
إذ لا ينتج الأول أثره إلا إذا أجيز وهو بدون الإجازة BOSSY‏ 
فائدة ولايرتب أثره إلا بعد إجازته . أما الا كا ably‏ ينتج أثره إلى 
أن يقضى ببطلانه وهذا هو الفرق الأسامى بين طبيعة كل منهما غير Las‏ 
يتتفقان فى قبرل كل منهما للإجازة » و للإبطال ىكل منهما أثر رجعى . 

وكذلك of‏ العقد غير السارى أو غير النافذ فى فقه القانون يتفق 
فى طبيعته مع العقد الموقوف ف أن كلا منهما لاير تب أثره بالنسبة إلى الغير 





. ) أظر في هذا الباب الثالث من هذا القسم ( فى حي المقد الموقوف بعد إجازته‎ )١( 





us pain 
وختلفان‎ ¢ SU للأول » وبعد إجازته بالنسمة‎ Luh إلا بعد إقراره»‎ 
فى أن الأول ينتج أثره فما بين المتعاقدين فن وقت التعاقد » أما الثاق‎ 
وهو الموقوف فلا ينتج أثراً بالنسبة للستعاقدين ولا بالنسبة إلى الغير‎ 
. إلا بعد إجازته من له حق الإجازة شرعاً‎ 

وبالمقارنة بين طبيعة العقد الموقوف وطبيعة كل من العقد القابل 
للإبطال والعقد غير السارى أو غير النافذ » ند أن الأول lege ake‏ من 
dot‏ عدم إنتاجه لأى أثر من آ ثاره إلا بعد إجازته من له حق الإجازة 
شرعاً oY‏ الضرر Gis‏ ف النفاذ لا فى انعقاد التصرف موقوفاً على 
الإجازة فالآ ولى هو القول بالوقف إلى أن يحاز التصرف لا أن ينفذ ثم 
يطلب إبطاله من له مصلحة فى ذلك . 





لخدلل ان 
مكانة المقد الو قوف بين المقود الاأخرى 
وما gale‏ القانون 
انتبينا إل أن العقد الموقوف هو التصرف الصحيم الذى بتوقف تر تب 
أثره عليه بالفعل على الإجازة عن يملكبا شرعاً . 
esis‏ هنا مكاته ن العقود الأاخرى . فنيين هل هو es‏ من أقسام 


:العقد الصحيح أم هو Jao‏ باطل؟ “م نبين مکافته بين العقود المنجرة والمضافة 
والمماقة . 


البعرخ الأول 


PH‏ اأحقد الموقوف بان العقود الصيحيحة وغير الصحيحة 


فى الشريعة وما يقابله فى القانون 


الطلب الاو J‏ 


مكانة العقد الموقوف بين العقود المحيحة 


اشن الع ف eer‏ 


رى الحنفية أن العقد الموقوف قسم من أقسام العقد الصحيم » وأن 
العقد الصحيح نق م إلى نافذ وغير نافذ أى موقوف . ويقولون إن الموقوف 
ينطيق عليه تعر يف الصحييم وحكدد فو كالصحيم مشروع بأصله ووصفه 
إذ قد توافر فيه الرضا الصادر عن أهلية كاملة أو ci pol‏ وه و cereal‏ 
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“لا يتوقف حكمه على القيض وليس توقف حكه على الإجازة إلا كتوقف 
- العوّد cil‏ فيه ol‏ عل إسقاطه وهذأ الاجر a eal Jas‏ 5 


وإلى ما جنسم إليه الحنفية ذهب المالكية فالتصرف الموقوف pre‏ 
يرد على بيع الفضولى وشرائه , وكيذا تصرف الصغير المميز ال جور 


Pha) « : الطبعة الأولى بالمطبعة العلمية‎ VI ص‎ Te جاء ف البحر الرائق‎ )١( 
طريقان فنهم من يدخل الموقوف نحت الصحيح فهو قسم منه وهو الق لصدق التمريف‎ 
وحكنه عليه فإنه ما أناد الماك من غير توقف علىالقبض ولايضر توقفه على الإجارة إلا كتوقف‎ 
ومهم من جعله قسها لاصحيح وعليه مشى ا الزيلعى‎ F البيع الذى فيه الخيار على إسقاطه‎ 
وفير جات‎ ple فإنه قسمه إلى یح وباطل وفاسد وموقوف وقسمه ف ف القدير إلى‎ 

. وهو لاث : باطل وفاسد وموقوف a‏ من غير الجائز وبدأ BU‏ الناقد » . وجاء فى 
. تبيين galt‏ ق لازيلعى ج 4 س 45 تحت عنوان ( البيع الفاسد ) البيم على أربعه أقسام صميح 
. وهو المشروع بأصله ووسفه ويفيد SH‏ بنفسه إذا خلا عن الموائم » وباطل وهو غير 
مشروع أسلا : وفاسد وهو مشروع بأصله دول وسنه وهو يفيك المج إذا اتصل به القبش 
ومولوف وهو فيد FA‏ على سبيل |اتوقف cy‏ عامه لأجل غيره وهو بيعم ملاك الغير «. 
. وجاء فى قتح التدير Om‏ س ٠۸١ ١44‏ تحت عنوان ( باب البيم الفاسد ) البيم 
جار وغير fe‏ وغير الجائز ثلاثة أنواع : باطل » وفاسد ... وموقوف . 
والصحبح فى المذهب أن العقد الموقوف قسم من أقسام الحقد الصحيح ‏ فالصحيح إما BN‏ 
. وإما غير نافد أى موقوف . ويؤيد ذلك ما جاء فى كتبهم : ففى الدر امتار + ٤‏ ص ٠١٤‏ : 
« البيم الموقوف من قسم الصحيح » ۔ وف جمم الأنهر شرح ملتتى AS‏ ج ۲ س ۳۹ طبعة 
am ۸‏ :۰« وموقوف وهو المشروع باصله ووصفه ويد اللاك على سبيل التوقف ولايفيد 
امه لتعلق حق الغير » . وااظار Lai‏ رد التار لابن عابدين > ٤‏ ص ٠١4‏ و قتح القدير 
جاه ue‏ ۰ ب ١١خ‏ والدائم ده ص ٠٠۰ VEN‏ . 
(؟) حاء فى ”تاب الفوانين الفقبية لابن جزى* س ۲۴۸ طيم مطبعة Legh‏ يونس 
eV ayy] a ١4+‏ » فاا +l pall‏ لأحد بغير إذنه أو peal‏ عليه كذلك فهو یم الفضولى 
Aleta “‏ وبتوقف على إذن ربه » . وانظر Lal‏ فى نفس المعنى بداية الحتهد لابن رشد Vu‏ 
س ٠٤١ vet‏ الطبعة الأولى poe‏ »› والبهجة فى شرح التعفة > ۲ ص ۷٤١‏ طيمة 
4 .١ه‏ بالمطبعة البهية عصصر ء وائظر كذلك الممرح الكبير للدردير وحاشية الدشوق 
عليه < م س ۱۲-۱۱ ء وشرح عبد الباق Ub yf‏ على ختصر خليل Oe‏ ص VA‏ مطيعة 


: pat مسطق‎ ar - 
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عليه ومن فى حكه كالسفيه بالنسبة لتصرفاته المالية Pad‏ والتصرف. 
فما تعلق به حق الغير كبيع المرهون2©2 » وكذا تصرف الوكيل إذا تجاوز 
حدود ألوكالة MI‏ سومة . 

وشفق مع dak]‏ والمالكية ie] 3 ah}‏ الروايتين ف اذه 
کا يتفق معبم الشافعية فى المذهب Ses > eal‏ عن المذهب ادد 1 ta‏ 
القول بالوقف عل الاجازة0© : 


)1( حاء ف مواهب الجليل على شرح مختصر خايل للحطاب + 4 س ۲٤١‏ الطبعة 
الأول ٠١۲۹‏ م pat‏ : « وإذا باع السفيه أو اشترى أو الصغير فى حال حجره بغير إذن 
وليه فإنه dy,‏ على نظر وليه بذاك » . 

١؟‎ 1١ ااظر فى وقف بيم المرهون حاشية الدسوق على الشرح الكبير + * س‎ (vy) 
. ومواهب اطليل الحطاب ده ص ؟؟‎ 

)+( الطاب o>‏ ص ۲۰۵ . 

)4( جاء فى اغى لابن قدامة < ٤‏ س ه.؟ AL ۲٠١۹‏ الثائثة ta ٠۳١٠١۷‏ «وإن 
اشترى بعين مال الآ أو باع بغر إذنه أو اشترى اغير موكله بعين ماله أو باع ماله sade‏ إذنه 
فقيه روا يتان : poll laa)‏ باطل وجب رده wee‏ والثانية الم ee‏ اء ران ويقف على 
Si‏ ة الالك فإن أجاز ه نفذ ولؤم البيم وإن زه بطل» . وانظار Last‏ القواعد لابن رجب 
ص £04 4۲١‏ الطبعة الأولى عصر ۱۳۰۲ م/ ۱۹۳۳ م . وق كتاب الءقود لابن , 
تيمية ص ۲۲۰ : « قد پيا . أن مذهب أحد أن مااحتيج إلى وقفه من العقود وقف » . 
وف تفس امرحم ص 5؟؟ : « الراجح ف الاليل والذى عليه أ ك المسلمين جواز وقف العقد 
فى الملة وليس ف هذا محذور أصلا والعقد الوقوف يقم جائزاً »> . وانظر له Lah‏ تموعة . 
الرسائل الكبرى ‏ ۲ ص ۲۷۱ ۲۷٤‏ طبعة SANTEE‏ 

)0( جاء فى متن المبجة للعلامة بن الوردى + ؟ س +١5‏ الطبعة اليمنية pat‏ : « وق 
القديم عقد الفضولى موقوف على الإجازة » . وق شرح البهجة للأنصارى على اتن المد كور فى 
نفس أاوضم : « وق القديم موقوف وحى عن wall‏ أيضاً » . وف Ye cal ue‏ ص 
٠٠‏ وف القديم dapat‏ ( الفضولى ) موكوات وقبل a‏ صحيح والوقوف اللاك 6 aa‏ 
الرافعى عن الإمام ۴ سي على الإحازة إن ji‏ مالم أو وليه نفد فعس الفاء المعجمة أى . 
مضى وإلا فلا Jats‏ . وهذاالتول us‏ عليه ف الأم وقله جاعة عن الحديد وال 3 زيادة 
الروضة إنه أقوى من حبة الدايل » ٠‏ وق الجموع جه ص cage » Y۹‏ الثالى وهو 
القديم أنه ينعقد موقوفاً على إجازة المالك إن أجاز صح البيم وإلا لغا .... وهو نس للشافمى 
ق البويطى وهو من tht‏ ... فصار للشافمى قولان فى al‏ أحدعا موافق للقديم » . 

وف ٣ > Chel aly‏ س ۲١‏ : د Gell‏ ناحدزة والموقوف على الإجازة هو اللك ‏ نى 
القدرم وح عن Cal wall‏ عقده موقوفاً على رضاء الالاك get‏ إن أجاز مالك أو وايدالءقد 
aa‏ وإلا فلا « « 





س Of‏ = 
وإلى هذا جنم الشيعة الإمامية؟ Pda fy‏ رالإياضية”» فى إحدى 
الروايتين عند م ۰ 
ويقابل هذا الرأى القائل Ob‏ العقد الموقوف يعتبر قسما من أقسام 
العقد الصحيح ما ذهب إليه Odsal‏ فى المذهب الجديد ALLL,‏ 


Cv)‏ انغار فى هذا مفتاح الكرامة لاعاملى + ٤‏ ص ۱۸١‏ فقد جاء فيه : « بيع الفضولى 
البيم باطلا » . 


ek Cv)‏ فى كتاب ERM‏ الختار ىق فته الشيعة الزيدية ٠+‏ س TEV‏ « وعقد غير ذى 
الولاية وهو من ليس عالك لامبيم ولاوكيل ad‏ ولا ولى له وكذا الغترى يشترى ona)‏ 
من غير ولاية فكل واحد سمى Ld aad‏ فى اصطلاح dal‏ الفروع فعقدها bey‏ وشراء غير 
Ab‏ 5 امال بل موقوف E‏ وقال الناصر لا ‘ona‏ البيم الموقوف ولا الشسراء 
الوقوف » , 


(؟) حاء فى كتاب الثيل وشفاء العليل < + ص ١85‏ فى فته الإباضية : « وينعقد عند 
يعحضئا وعند الالكية pat‏ فصول ofl pig‏ وسار العقود وقيل لاينعقد وعليه الشافعى 
Lamy‏ € . 


gel (2)‏ كتاب نهاية الحتاج إلى شرح للتهاج < م س ۲۳ - ١ء۲‏ : « الغرط الرايم 
من شروط البيم alll‏ .. . فبيم الفضولى وشراوٌه وسائر عقوده فى عن لغيره أو فى ذمة غيره 
كقوله اشكريت له كذا بألف فى ذمته وهو من ليس بوكيل ولا ولى لامالا باطل » ٠‏ وانظر 
Lai‏ الوجيز للنزالى + ١‏ ص ١4‏ طبعة ۱۳۱۷ ه والبذب للشيرازى + ۱س ۲۹۱ س 
۲۲ وقتاوى الرمل + ۲ ص al ١١‏ القتاوى الكبرى لابن حجر والأشباه والنظائر 
لاسيوطى OLS)‏ البيم ) ص ٤۷۷‏ . 

(۰) انظر فى هذاكشاف القناع < ؟ س ١١‏ الطبعة الأولى ١815‏ م فقد باء فيه : 
« فإن باع ملاك غيره بغير إذنه لو بحضرته وسكوته لم يصح البيم ولو أجازه الالاك بعد لفوات 
شرطه » . وفكتاب نيل المآرب برح دليل الطالب س ٩٩‏ : « أن يكون peal‏ ملكا 
SLM‏ وقت المقد وكذا الجن أو مأذونا له أى as‏ فيه أى فى بيعه من .الك أو من الشارع 
كالأب يتصرف ف مال ولده الصغير وکالما م يتصرف فى مال اليثم والغائب وقت العقد . ولو 
ob‏ امالك أو الأذون له عدم الملك والإذن له فى يمه OV‏ الأعتزار فى المعأملات ما فى نفس الأ 
لاعا فى ظن !سكاف فلا يصح بيم الفضولى ولا شراژه ولو أجيز تصرفه بعد العقد » 





— © مح 

والشيعة الإمامية'“ والز Phy‏ والإباضية فى إحدى الروايتين عندم » . 
وكذلك أهل الظاهر < فقد قالوا إن العقد الموقوف يعتبر عقدآً باطلا 
أصدرره يمن ليست له ولاب التهصرف» 4Y Sod‏ عندم شرط فى الانعقاد 
لا فى النفاذ . 

ومن ثم Gale lib‏ إلى أن ف ALU‏ رأبين : 

wo —\‏ يقول بأن العقد الموقوف قسم من أقسام العقد الصحيم ؛. 
وأن الصحيح منه الثافذ ومئه غير النافذ أى الموقوف . 


¥ — ورأى بقول بأنه عقد باطل . 
ونبين فما لى أدلةكل من الرأيين . 
أدلة الرأى الأول 
احتجوا بالنص و بالقياس وبالمصلحة وبالمعقول . 
yl‏ — النیں : 
)1( من الكرتاب : 
احتجوا بعموم ما ورد فى القرآن مثل قوله تعالى : « وأحل الله: 





CVAD س‎ NAG س‎ ٤ + مفتاح الكرامة للمامل‎ )١( 

)1( انزع ٣ + bel‏ س 4١‏ أوما بسدها « فصل فى البيم الموقوف وأحكامه 
والغمراء الموقوف وعقد غير ذى الولاية » . 

فى ا ا ا وشفاء المليل < غ س ٠ ۱۴۳١‏ 

)4( أاظر فى فقه jal‏ الظاهر امحل لابن حزم ج م ص :*غ نقد جاء فيه : « ولال 
لأحد أن سيم مال غيره شير إذن صاحب الال له فى بيعه فإن وقم فسخ أبداً سواء كان ele‏ 
الال {pak‏ يرى ذلك أو UE‏ ولا يكون سكوته Le,‏ بالببم طالت الدة أم قصرت ولو بعد 

ماثة عام أو أ كر بل يأخذ ماله أبداً هو aly gn‏ بعده 6 ولا جوز اماحب الال أن عهى 
ans‏ الیم أصلا إلا أن el,‏ هو والمشترى على ابتداء عقد بيم ٩ AD‏ . 





س 80 س 
البيع 0 . وقوله جل شأنه : ٠‏ يأيها الذين آمنوا لا LEE‏ أموالكم بينم 
بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منم Oy‏ . وقوله سبحانه : « فإذا 
قضيت الصلاة فا تدروأ ف الأرض وابتغوأ من فضل au!‏ 02 . 

وروجا الدلالة من هذه ob‏ أن Ai rena au!‏ شرع البيع والتجارة 
وابتغاء الفضل » فبذه النصوص عامة تشمل حل البيع سواء أكان نافذاً 
أو موقوفاً وسواء Bt)‏ الرضا من المتعاقد.ن فى الابتداء ele‏ وجل Aa‏ 
صذور الإجازة من (cle‏ ف الانتهاء 8 red‏ العمل بإطلاقها إلا ما yar‏ 
بد ليل240 1 

كا استدلوا بقوله تعالى : د وتعاو نوا عل البر esas‏ . ووس 
الدلالة من هذه الآية أن عبل الفضولى ومن 3 Jani of a‏ تصرقهم 
موقوفاً يمتبر من قبيل التعاون على ابر فيكون fe spe‏ 

قال الكرخى حا إيرأهم بن مومى الجوذى SG‏ حدثنا الحسن بن 
القزاز قال حدثنا سفيان عن شيب بن غرقدة دا الى عن عروة 
aul‏ أن isl‏ صل الله عليه وسل أعطاء Ths‏ ليشترى به أضية فاشترى 
شاتين فياع lar]‏ بدینار وجاء يشاة وديئار فدعا call‏ صلى الله عليه وسل 
فى ببعه بالبركة فكان لو اشترى تراباً ربح فيه » . 





. ۳ + ۲۷۵ سورة البقرة آية‎ )١( 

(؟) سورة النساء آية ۲۹ < ٠‏ . 

)¥( سورة المعة آبة ملحف؟. 

il )4(‏ البدائم للسکاسالی om‏ ص 148 = VEN‏ 
)0( سورة الائدة VAL‏ 5 . 

()انظر الفروق للقراق < ۳ س NE‏ . 





س اه ست 

وف رواية حدثنا مد بن كثير عن سفيان حدثنا أبو حصين عن شيخ 
من أهل المدينة عن حکم بن حرام“ أن رسول الله صلى الله عليه وسل 
بعث به بدینار ليشترى له LT‏ فاشتراها بدينار وباعها بدینارین فرجع 
واشترى أضحية بدينار وجاء بدينار إلى النى صل الله عليه وسل فتصدق به 
ودعا له أن ALL‏ فى تجارته ». رواه gl‏ داود فى البيوع وروی هذا 
الحديث الترمذى من طريق أنى كريب عن Sl‏ بن عياض عن أنى 
حصين عن حبيب بن أى eal‏ عن حكم بن حرام Pe‏ 


ووجه دلالة هذا الحديث على توقف التصرف أن عروة باع الشاة الى 
شتراها tll‏ صل الله عليه وسل بدون أمره » ول يبطل عقده بل أقره على 
ذلك فدل fe‏ أن مثل هذا التصرف حي نتج 5 ثارهبالإقرار أو بالإجازة : 
ولو كان باطلا ارده وأنكر عليه » ولان ركن التصرف صدر من dal‏ 
مضافاً إلى de‏ ولا ضر د فى أنعقاده موقوفاً فينعقد » ومن المعلوم أن حكما 
ل يكن مأموراً ببيع الشاة فلو لم ينعقد تصرفه لما باع Wy‏ دعا له رسول الله 
be‏ الله عليه وسل بالخير والبركة على ما فعل SI,‏ عليه لآن الباطل 
يشكر ولان تصرف العاقل مول عل الوجه الاحسن ما أمكن ؛ وقد أمكن 
حمله على الا حسن ههنا لاا نه قصد البر والإحسان والإعانة على ما هو خير 
END‏ 


)١(‏ حکم بن حزام هو ابن أخ السيدة خديجة بنت خويلد زوج الرسول صلى الله عليه 
وسلم وكان يكنى W‏ خالل اسل يوم الفتح و el‏ ممه أولاده Py‏ هشام وخالد وعبد الله وکلم 
قد صاحب النى وكان حكيم معمرا فقد عاش ف ال جاهلية ستين سئة وف الإسلام ستين سنة 
وكان من الؤلفة قلويهم م حسن إسلامه وماث بالمدينة ستة عه ه ( انظار فى هذا العارف 
لابن قتيبة ص CNV‏ 

(؟) انظر فى حرج هذا الحديث نصب الراية + 4 س ٠و‏ س 4١‏ الطبعة الأولى 
NAVA ~~ a AO‏ @ 7 

(؟)انظر فى هذا تبيين المحقائق لازيلعى ب : ص dell ٠١٠١‏ الأولى 4 ه2 whe‏ 
القدير جه ص tN‏ 90 ء والبحرالرائقلابن ج ج ٦‏ ص Vie‏ والبدائم جه س 
VES‏ والعناية Gall‏ + ه ص aig ©8١6١‏ الأمہر شرح ملاق AM‏ + »اص VY‏ طبعة 
۳ھ 





س ¥ — 


إلا أنه مكن القول بأنه قد يكون فى هذه التصرفات ضرر فى الجلة لان 
ell‏ رغائب فى الاعيان ف مثل هذه TUL‏ ينبئى أن يتوقف التصرف على 
إجازة المالك » فلا يجوز القول بإهدار تصرفه وإلحاق كلامه وقصده يكلام 
cult‏ وقصدم مع ندب الله عر وجل إلى ذللك وحثه Made‏ 


وقد وجه إلى هذا الحديث بأن فى رواية أنى داود رجلا مجه ولا لایدری 
حديث So‏ من أجل هذا الشيخ . 
وف رواية الترمذى أن حبيباً لم يسمع من حك . قال Glas‏ بعد 
أن روى الحديث لا فعرفه إلا من هذا ألو جه . وحبيب عندى لم لسمع من 
So‏ وعلى ذلك فيكون الحديث منقطعاً . 
دخل فى الإرسال Mite‏ . أقول وعلى ذلك فيصم الاحتجاج به اتفاقاً . 
أما الاممة الثلاثة فلاحتجاجهم بالمرسل وأما الشافعى فلتوفر شرط 
الاحتجاج بالمرسل عنده ققد عضد باد سف oho Areal)‏ على ری ais}‏ 
E‏ بالإجماع20 . 
)4( انظر البدائم للكاساتى جه س ١45‏ . وانظر فى استدلال المالكية بهذا الحديث 
بدابة Apel‏ لابن رشك = ۲ س ۱4١‏ الطرعة الأولى pat‏ + وفى فقه الشافعية فى المذهب 
القدم ا جموع شوح الهذب a‏ 4 ص 8ه؟ وما Vasa:‏ ¢ ومان eel‏ وش رحبا ~ 4 ص 
5 ومغن الحتاج < ۲ ص ملاع aly‏ المحتاج < “اص VE‏ . وثى فقه الحنايلة Poy‏ 
لابن قدامة i>‏ ص 0 0 والقواعد لابن رجب ص 475١-41١5‏ الطبعة الأولى 
VOY‏ ه . وفى فقه الشيعة الإمامية مفتاح الكرامة ٤ + Sele‏ ص VAL‏ . وفى فقه الشيعة 
الزيدية andl‏ الزخار لابن المرتضى < ٣‏ ص ۳۲۹ ء والمتتزع الختار < ۲ ص 4١‏ وما بعدها » 
وفى فقه الإياضية الثيل وشفاء العايل +۳ ص ٠۳١‏ . 
(y)‏ انغار AKG‏ فدح القدس + ٦‏ ص 80 ¥ . 
(۴) انظر التقرير te pally‏ ص ۲۸١‏ . وانظر فى شروط احتجاج الشافعية بالحديث 


الرسل te‏ ف الأدلة التعارضة ووجوه ترجيحبها للأستاذ بدران أبوالعينين بدران Ant‏ 
كلية الحقوق dealt‏ الأسكندرية س المدد الثالث والرابم السنة العاشرة ص ٠۴۷/۳۲۹‏ . 





See 

ونوقش الحديت بأن المحدث لشبيب الى » وما كان هذا سييله من 
الرواية لم تقم به be‏ للجهالة التى فى سنده قلا يتم الاستدلال به .ا أن 
[خراج البخارى له لا يدل على صحته فإننا Les GF‏ من اللاحاديث 
المرسلة والمعلقة مذكورة فى البخارى وهى ليست جارية على شرطه 
فلا صحيم عنده إلا مأ يورده Maud‏ موصول . 

جاء فى My sled‏ :, حدثنا عل بن dine‏ المدينى حدثنا سفيان حدثنا 
شبيب بن غرقدة قال “معت الى oft‏ عن عروة أن النى صل الله عليه 
وسل أعطاه دارا يشترى له به sls‏ فاشترى له بال ینار شاتين Lala] cls‏ 
بدینار وجاء بدینار وشاة فدعا له بالبركة فى ببعه » وکان لو اشترى التراب. 
ارجح فيه قال سفیان كان الحسن به عمارة جاء بهذا الحديث عن شبيب قال 
das”‏ من عر وة فأتيته0©فقال ' ancl‏ من عروة بل معت الى يرون 
بالحديث عنه ولكن سمعته يقول معت النى صلى الله عليه وسل يقول الخير 
معقود بنواصی الخيل إلى يوم القيامة, . 


ونوقش cute‏ البخارى من وجوه : 
الوم الول : أن فى سنده من لم يسم فلا يصح الاستدلال به . 


الوم HUN‏ : أن ذكر البخارى لإنكار شيب سماعه من عروة دلیل. 
عل تضعيفه لصدر الحديث وإما أورده لاله لما خرج حديث الخيل انر 
به سياق القصة إلى حديث الشاة bes?‏ عزده لاخر اجه فى کتاب البيوع 
والوكالة ا هو دأبه فى الاحاديث المشتملة على الاحكام أن يذكرها فى 
wl y VI‏ التى تصلم لها فعدم تخر يجه لهذا الحديث إلا فى مو ضع الكلام عن, 





)1( إرشاد السارى لاقسطلای < ۷ ص ۳۱۷ ۴۱۸ . 
(؟) قال الحسن سمعه أى مهم شبيب من عروة : 
(۴) أي Ul‏ سفيان Lae‏ . 





o4 —‏ س 
اليل دليل على عدم صمة صدره وألا عبرة إلا بعجزه ٠‏ 


الور الثَالتُ : لا اعتداد بأن الحسن بن عمارة قال إن شبيباً “معه من, 
عروة فالحسن بن عارة أحد الفقباء المتفق على ضعف حديثهم » فن التهذيب 
قال مود بن OME‏ عن أن داود الطيالسى قال شعبة أتيت جرير بن حازم 
فقلت له لاحل لك أن تروى عن الحسن بن عمارة قال جر حه عندى سفيان. 
الثورى وشعية بن حجاج Ib gid‏ تركت oe‏ وقال بن حبان كان بدلس 
عل الثقاة وقصارى القول فيه أنه متروك الحديث ٠‏ 

وأجيب عن الناقشة الأولى ob‏ ذكر الى فى الحديث لا oh‏ منه. 
الجبالة فى السند المفضية إلى عدم صحة الاستدلال به بل إن ذكر الى 
ate‏ ان Lat‏ م يسمعه من رجل واحد بل dat‏ من رجال متعددين. 
رعا بيد خبرم القطع به ٠‏ 

وأجيب عن المناقشة الثانية ob‏ ذكر البخارى إنكار شبيب سماعه 9 
عروة لا يدل عل تضشعيف البخارى لصدره بل أراد بذ كر الإنكار نقل 
الحديث بوجهآ كد إذ فيه إشعار ob‏ الحديث مع من جماعة يمتنع PRG‏ 
على الكذب . 


أماكون الحديث جر إليه سياق القصة فذلك مس لكن لا يلزم منه 
أنه غير منطيق على شر وط البخارى إذ الماع منمتعددين أقوى من السماع 
من dels‏ وف السماع من الى ماع من متعددين رما فيد call Pu‏ 
به لا سما وقد ورد ما يعضده . 

واب عن المناقشة الثالئة ol‏ اسن بن ale‏ وإن كان متروك 
الحديث فهو ١‏ شبت شيئاً بقوله فقد وجد للحديث متابع عن أسمد Bh‏ 
داود والترمذى وان ماجه من طرق سعيد عن ألى لبيد ; “م بعد هذه. 
الإجابات الثلاثة الى لا يسع المعارض إلا الإذعان لها لاترى Lb‏ من 





a -‏ 
ترجيم bee‏ الحديث و بذلك يتم الإستدلال به من هذا الطربق على مشروعية 
'العقد الموقوف و أنعقاد التصرف الصادرمن غيرذى ولا ية شرعية كالفضولى 
ومن فى حك ه كال وكيل إذا تجحاوز حدود الوكالة bese‏ موقوفاً على الإجازة . 
وقد ku‏ أن عدم أعتراض الزى صل ail‏ عليه وسل عل تصرف عروة 

. وإجازته له دليل على صحة التصرف بالاجازة‎ ol aly: 
أما طريق الحديث الثىهى عن سعيد عن أنى لبيد عن عروة فهى طريق‎ 


1 hes tll دايلا على‎ dahl sy ag وبذلاك صلم الد‎ > a - 


: القاس‎ — lev 


قاسوا التصرف الموقوف كتصرف الفضولى على وصية المدين بدين 
«مستغرق وبأ كثر من الثلث » وكبيع المرهون فإنه ينعقد موقوفاً على إجازة 
ا مرتبن des‏ العقد المشروط فيه ايار" , فإن هذه تصرفات لا حك لها 
فى ال حال بل يتراخى SH‏ فيا إلى حين الإجازة أو الرد . 

وقد نوقش هذا بأن قياس التصرف الموقوف كتصرف الفضولى بالبيع 

على و صيةا لمر يض الى تنوقف على [جازة By SM‏ قياس غير صحيح » فالوصية 
تحتمل الغرر » و تصح باليجهول والمعدو م خلاف البيع » وكذاك لا بصم 
قياسه على البيع المشروط فيه اخيار لآن هذا البيع مجزوم به منعقد فى الخال 


۷ ء وإرشاد السارى للتسطلانى‎ ٩١-۹۰ انظر فى بيان ذلك نصب الراية < ۽ ص‎ )١( 
. ١8-1١1 س ۳۱۷ ۳۱۸ ء وانظر أيضاً رسالة الوكالة لأستاذنا عمد زكريا البرديسى س‎ 


(؟) جاء فى فتح pall‏ < ه٠‏ ص ۳٠١‏ : « وصار ( عقد الفضولى ) كالوصية من 
Gy all‏ المستغرق وبأ AT‏ من الثاث إذا كان المقود عليه باقياً حيث يتوقف على إجازة امستحق 
بالإجاع فهذا أصل لقباس cal Jey eer‏ إذا تبايما رهناً برهن يثير ye MOL‏ انمقد 
وتوقف المج لمق الرتهن » . وف فته الالكية جاء ى الفروق للقراق + ٣‏ س ۲١٤‏ : 
د اليم يقبل الخيار فقيل الإيقاف » . 





. المنتظر فسخه وإذا مضت المدة ولم يفسخ لزم البيع<‎ Les 

ورد على هذا oY ja ol‏ الخصوم إسلبون بوجود تصرفات لا لنشك . 
فى الخال » فالتصرف المعاق تصرف أو سبب صحیح و لاحم له فی ا لمال » 
وكذلاك ex!‏ المشروط 4a‏ الخيار» فهو تصرف أو سين صحيم ولا & 
له ف الال 7 والوصية بأ كار من الثلث ووصية 4 المدين دان مستغرق Alt‏ 
فإنها تنوقف عل إجازة المستحق » فكيف مع هذا ينكرونفكرة التصرفه 
الموقوف . 

ثاثا — ale,‏ الصاى : 

الأصل ف التصرفات الشرعية الصحةلا clad!‏ واللائق يحال المسل أن. 
يوفع تصيرفه على الوجه lh‏ دول المحظور تر Lee‏ لجاب الصحة J‏ فى 
الآصل وحملا JL‏ المسل على الصلاح ما أمكن . 


داف رت قاد تمرف Pree cannery for‏ 
de‏ الإجازة jars,‏ به المصلحة لكل من المتعاقدين والمعقود له ولا ضرر 
على أحد فى ذلك ولا يوجد منه مانع شرعى » فقد وجد المقتضى لثبوته. 
eis‏ المانع فيدخل لو ته فى العمومات الى توجب رعابة الصاح ودفع 
ضار . 


G24,‏ المصلحة فى توقف العقد بالنسة لللعقود له هو أنه بهذا 
التصرف يكن مؤنته إذا أراد القيام به بنفسه » وبالنسبة للمتعاقد مع 


ol (1)‏ فى المجموع فى فقه الشاذم Hoi,‏ س vit‏ : « والجواب عن قياسهم عل 
على الوصية jee Wel‏ الغرر وتصيح بالمجهول والممدوم حلاف البيم 5 والجواب عن شی ط 
LL‏ أن البيم مجزوم به منعقد فى الخال وإعا GW‏ فسيخه 00 عضت الدة ولم يفسخ 
لزم all‏ © , 





س ۷ س 
-فانه She‏ كلامه عن Wy!‏ ويتحةّق ما رغب فيه من إجرآء التصرف 
و حصل له الثواب إذاكان قد قصد به الإعانة والرفق بالمعقود له . 

على أن تحقق هذه Pahl‏ مع انتفاء المضار يوجب أن يقال بوجود 
OST‏ به دلالة من صاحب الشأن وعلى ذلك تبت للفضولى القدرة الشرعية 
على إجراء تصرف موقوف بهذا الإذن » ولكن هذا الإذن دلالة يقتصر 
عل التصرف الموقوف فلاريتعدى إلى old]‏ ما لم يكن فيه مصلحة أو يكون 
“فيه ضرر من نفاذ العقد يمنع من انعقاده » والضرر ال تمل Ke‏ تفاديه 
بالوقف » ومن ثم وجب القول بانعقاده صحيحاً موقوفاً لصدوره من أهله 
فى عل قابل لحكمه » لآن أهلية التصرف بالعقل والبلوغ وقد توافراءوأما 
أنه فى عله فلآّن عل العقد هو المالالمتقوم » وأنعدام الملك للعاقد الفضولى 
الا يعنى انعدام WLU‏ والتقوم بدليل أنه إذا باع الشىء بإذن الماللك جاز 
والإذن لا يقاب غير انحل محلا . 
فانعقاد التصرف موقوفاً على الإجازة فيه رعاية للمصاحة ويعتير من 
'قبيل التعاون على البر كا فى حالة تصرف الفضولى فهو من قبيل النساتم 
والتيسير على الناس فى المعاملات ورفع الحرج والضيق ge‏ 


رابعا ‏ العقول : 
المت البات ملك بات ء ثم إن السبب [نما يلغو إذا خلا عن الحم شرعاً » 
أما إذا تأخر عنه الحم فلا بلغو لان الحكم تارة يتصل بالسبب وتارة 
يتأخر ما فى البيح بشرط hdl‏ »فى بيع الفضوى وهو تصرف موكرف 
)١(‏ انظر فى بیان ذللك البدائم SKE‏ > ہ س ۱٤۹ NEA‏ ء ونيم القدیں ره 


ص "٠١‏ والیسوط للسرخسى < ١١‏ س ١64‏ ء وم الأنهر فى شرح ملعتقی AM‏ م م 
ص ۷۳ ~ 





۷ — 
يتأخر J} al‏ اإجازة المالاك ولا شعدم Mol‏ » لان عدم ترتب الحم 
فى الحال Le]‏ هو لرفع الضرر عن امالك ولان فى تأخير الحك إلى الإجازة 
توفيراً لمنفعة تعود عله( . 
هذا فطلا عن أن التصرف الموقوف Le]‏ هو تصرف صدر من SOU‏ 
JANG‏ فلا يلغو بل يتحةق وجوده ثم يمتنع نفاذه شرعآ لمانع فيتوقف 
عل زوال alls‏ المانع وبالاجازة زول هذا الماع : 





cle (1)‏ فى المسوط لاسرخسى Vm‏ ص ٠٠١ ١64‏ : « يثبت بالسيب سوقوف 
ملك موقوف ء کا cat‏ بالسبب OL‏ ملك بات » Udy‏ لو أعتق الشكرى ثم أجاز امالك لايم 
نقذ عتقه وهذا لأنه لا ضمرر على امالك GL]‏ ملك موقوف يهذا السب » 5 لا ضرر عليه 
فى العقاد السب ء a pall Weg‏ فى زوال ملك وبالللك الموقوف لا يزول ملك البات . 
Gilly‏ أن السبب لما يلغو إذا خلا عن الم شرعاً Ub‏ إذا تأخر عنه الحم فلا لأن الحم 
تارة يتصل بالسبب وتارة يتأخر كا فى البيم برط الخبار وهذا المي يتأخر إلى إجازة 
الالك ولا ينمدم أصلا لأن انعدام المي فى المال لرقم الضرر عن المالك وفى تأخير ا 

إلى وجود الإجازة توفيراً لمنفعة تعود عليه . فلهذا انعقد السبب فى الحال على أن يجعل إجازته 
فى الانتهاء كإذنه فى الابتداء GMA‏ ببع الطير فى المواء والسمك فى الاء فيناك لغا العقد 
لانعدام عله والحل غير ملوك أصلا » . 

وداء فى المواشى الظهيرية ز باب الفضولى ) مخطوط رقم "١37‏ بدار الكتب المصرية : 
« فإن قيل اعتبار التصرف شرعاً AK‏ لابعينه » فإذا لغا حكنه لفا تصرفه قلنا : OV fe‏ 
الحم لايشيت بهذا التصرف بل يثبت as et So‏ يثبت بالسبب الموقوف > موقوف .. 
ولأن السبب gah led‏ إذا خلا عن الم شرعا فإذا تأخر aK‏ عنه فلا OV‏ المج ch,‏ 
تارة oh,‏ تارة » والتراخى جائز بالإجاع LT‏ على abel‏ فتجوز سائر التعليقات فإنها أسباب 

فى المال ولا Ws‏ وأما الإجاع فرجور البيم يشرط الخيار فالإجاع أنه بيم وتراخى حكنه 
Ale‏ * » 

(؟) ساء فى البسوط ٠۴ put gral‏ ص ١64‏ : « والءنى فيه ( العقد الأوقوف ) 
أن هذا تصرف صدر من abel‏ فى عله فلا يلغو كا لو حصل من المالك . لآن التصرف كلام 
وهو jab‏ اللسان oud‏ ماهو حد سائر الأفمال , وإذا صدر من أهله GAMES‏ به وجوده » 
ثم تنم تفوذه ء شرعاً لانم فيتوقف على زوال ذلك الانم وبالإجازة يزول المائم وهو عدم 
رشا الالك به ويا لأهلية أن pall‏ كلام والأهلبة للكلام حقيقة بالمييز واعتباره شرعاً 
وبياتها أن البيم اباك مال ال Jb‏ إكايكون غلا بكونه مالا متقوء » وبانعدام الك العاقد 
فى الحل لاتنمدم الالية والتقوم ألا ترى أنه لو باعه بإذن امالك جاز وما ليس محل لايصير 
علا بالإذن والحلية لاتختلف بكون المتصرف مالكا أو غير مالك » ٠‏ = 





سا 4 س 
هذه هى أدلة القاثلين باعتبارالعقد الموقوف قسما من أقسام العقدالصحيح, 
وڪن تر ای هذه الآدلة WY‏ معقولة gal‏ وسالمة من الخلل 3 جملتها 5 


أدلة الرأى all‏ 
احتج هذا الفريق من الفقباء القائل OL‏ العقد الموقوف عقد باطل, 
القن وا فاش و dll‏ 


: النهى‎ yh 
| روى عن حكم بن حزام أنه قال : أئيت رسول الله صل الله عليه وس‎ 
الرجل يسألنى من البيع ما ليس عندى » أأبتاع له من السوق.‎ ih فقلت‎ 
. بع ما ليس عندك‎ Y>: أبيعه ؟ قال‎ 5 


فن هذا الحديث ينهى الرسول صل الله عليه وسل عن بیع الشیء غير 
المماوك للبائئع dag ols‏ يعدير باطاد ay‏ تصرف صدر فيه ot‏ من الشارع. 
ot!‏ والنبى عند هؤلاء يقتضى البطلان ‏ 


ويناقش هذا من وجهين : 


عد وااظر نفس الرجم + ه س ١5‏ . وف الفروق للقراق te‏ ص ۲۳۲ س ۲٣٣٣‏ : 
Ui, «‏ أهلية التصرف فقيقتها عندنا قبول يقدره صاحب pall‏ ع فى الحل وسيب هذا Syl‏ 
المقدر العييز عندنا » وهذا القبول الذى هو أهلية التصرف لا يشترط فيه عندنا الإباحة فإن 
الفضولى عندنا له أعلية التصرف وللمالك عندنا إمضاء ذلك التصرف من غير ad‏ عقد 
T‏ 3 فدل على أن ذلك العقد المتقدم قابل للاعتبار و1عا تعلق به حق آذى كتصرف العبد pia‏ 
CS)‏ سيده © + 

)1( انظر فى هذا"متتق الأخبار مم ايل الأوطار + ۵ س ۲٠۲‏ س مه؟ . 

وافظر نصب الراية < 4 س ٠١15‏ « وسان ul‏ داود ( باب فى الرجل يديع ما ليس 
Tom ate‏ س Git VAL‏ الأسعاذ مد عي Call‏ عبد اليد الطبعة الثائية ١1‏ ھ | 
١56‏ م). 





س و س 


الوم, ارول : أن النهى الوارد فى الحديث خاص ببيع المعدوم gba‏ 
لا تبع ما ليس عندك أى لا تبع المعدوه0© : 


الوم st‏ : أن المراد من الحديت هو أن ot‏ الشخص us‏ ليس 
عنده »2 ثم يشتريه ‘ م لسليه ae‏ ابيع السابق على دخوله فى ملک وهذا 
غيريمكن OV.‏ الحادث Ty pale eat,‏ عل الخال ولا سبق AK‏ سیه . 

ونحن إذا تأملنا بعد أن هذا الحديث خاص ببيع المعدوم » وليس معناه 
لا تبع مالاولاية للك عليه حى يدخل فيه بيع الفضولى الذى ينعقد WB ya‏ 
نفرج الحديث عن Je‏ النذاع ٠‏ 


اا am‏ القماس على بسع القمر Py‏ 


فقد قالو! إن الفضولى لا يقدر على تسليم ما باعه ما لا Sle‏ فمو كبيع 
ow‏ و كبيع الماك 3 لاء والطير 3 ol Al‏ فهذه كاما بسع باطلة90) : 


)1( جاء فى نيل الأوطار لاشوكاتى om‏ س vow‏ الطيمة الثانية ١١١٠م‏ : « قوله 
ما ليس عتدك أى ما ليس فى ملكك وقدرتك والظاهر أنه يصدق على العيد الغصوب الذى 
لايقدر على انتزاعه من هو فى يده وعلى الأبق الذى لايرف مكانه . فعنى قوله صلى الله عليه 
dey‏ ؛ لاتم ماليس عندك» أى ماليس اضرا عندك ولا غاب فى ملكك ونحت حوزتك . 
قال البغوى : النهى فى هذا الحديث عن بيو ع الأعيان الى لاعلكها أما بيم شىء موصوف 
فى مته فيجوز فيه السلم بشروطه فلو باع شيئاً موصوفاً فى ذمته عام الوجود عند الحل 
المشمروط ف الببع جاز وإن لم يكن البيم موجوداً فى ملك De‏ العقد كالسلم » . 

وجاء فى البدائم oe GLK‏ س ١407‏ ف الرد على الذين استدلوا بهذا الحديث : 
« ولأن بيع ماليس عنده بطربق الأسالة عن تسه ليك مالاعلك بطريق الأسالة وأنه عال 
وهو be pall‏ فيا بببعه بطريق الأسالة عن اه » . 

(۲) انظر فى هذا نتح القدير > وس ۳۰۹ . 


(؟) جاء فى مختصر المزلى + ۲ س ۲٠١‏ : « وما يدخل فى هذا gall‏ ( يم الفرر ) 
أن at‏ الرجل عبداً لرجل وم يوكله فالعقد فاسد أجازه السيد أو ed‏ كا لو ord‏ 
آبقاً فوجده لم عب البيم » . وف مان البهجة وشرح الشيخ زكريا الأنسارى عليها + ؟ س 
£« فلا يصمح بيم الفضولى لأنه لا بقدر على اسايه كالآبق وأولى . 

0 س اظرية العقد الموفوف 





ويناقش هذا بأن قياس تصرف الفضولى — وهو تصرف موقوف س 
ومن فى حكنه على بيع الغرر ٠‏ كبيع غير مقدور التسليم وكبيع الا بق ديع 
الطير فى المواء والسمك ف الماء قياس مع الفارق » ذلك أن عدم جواز 
ex‏ فی هذه االات le}‏ هولانعدام ٠ Jel‏ فالطير والسمك ليسا ممل و کین 
أصلا » وما ليس ملوك لأحد لا يكون محلا للبيع » وبيع الفضولى ليس 
كذلك فهو تصرف صحيح صادر من أهله فى de‏ ولا ينفذ إلا بإجازة 
صاحب Gt!‏ . 

وأما بيع الآبق فينعقد فاسدا مفيدا EI‏ عند القبض وهذا هومذهب 
Ohad)‏ . ومن ثم فإن هذا القياس الذين يقولون به يكون قياساً غير 
يح لان من شرط القياس أن يكون Ko‏ الأصل متفقاً Pade‏ وبيع الغرر 
ليس متفقاً عليه من حيث أنه لا يترتب عليه أثر ‏ فالحنفية ير تبونعليه بعض 
الآثار ويقولون ملك بالقبضء وبذللك يفقد القياس bt‏ من شروطه › 
وفوات الشرط يترتب عليه فوا تالمشروط . 

انثا — الممقول : 

. ذهب هؤلاء الفقباء إلى أن حكة العقل قاضية بأن أفعال العقلاء يحب 
أن تصان عن العيث » فالفضولى ومن فى حكده يعتبر غير قادر على تنفيذ 
تصرفه » Mins‏ بجحل عمله عرضة للبطلان إذا لم تحصل الإجازة وحصل الرد 
فيضيح وقته بدون جدوى » لعجزه عن التنقيذ فضلا LE‏ فيه من إراقة oh‏ 
وجه فوجب صون ااناس عن مثل هذا . 

وقد تساءلوأ إذا باع الفضولى مال غره فمل ملاک المشترى لاشیء وقت 
البيع ما باعه إياه الفضولى أملا ؟ فإن كان لم ملك وقت العقد فكيف 

(١)انظر‏ فى هذا فت القدر جره س ۳۰۹ ."١١-‏ 


SENAY |۱ 





sayz 
الماللك‎ allay وقت الإجازة » وإنكان قد ملكه وقت العقد فكيف‎ Sle 
. إن م برض بعمل الفضول‎ 

کا أنهم لا يسلمون بانفصال الحم عن السبب » فلامعنى للعقد عندم 
إلاكونه مفيداً للحك الذى وضع له » فإذا امتنع [فادته SERA‏ باطلا 
أو غير منعقد » ويقولون إن البيع مزيل MY‏ » وولاية إزالة MM‏ يكون 
صدورها عن EWU‏ »ولا ملك للفضولى فاسةءدال اتعقاد السب . 

كا أن أساس الانعقاد الولاية الشرعية على العقد » فااولاية كالاهلية 
شرط لصلاحية العبارة لعقد من العقود » ولا ولاية إلا بأن بكون العاقد 
ذا old‏ فى العقد أو تسكون له نيابة عن صاحبالشأن بولاية أووكالة » وذلك 
لان شرط انعقاد العقد أن يكون العاقد قادراً على تمكين العاقد الآخر 
من كل أحكام العقد بالنسبة لهء فإذا لم تكن عنده هذه القدرة الشرعية 
: بتعقد العقد0© . 

ويمكن أن بناقش ما استدلوا به من أن الحك لا ينفصل عن سيبه » 
بأن تأخر الحم عن السبب لا dat‏ لفو , لآن الحك تارة يتصل بالسبب 
وتارة ols‏ عنه کا ee‏ بشرط الخيار Jaa‏ فيه السبب بالإيجاب 
والقبول ويتراخى الحم إلى وقت الإجازة » وإجازة المالك أو صاحب 


ot‏ مسبت مضت م 





)١(‏ انظر المجموع فى فقه الشافعية < Ob) ٩‏ البيم)س ۲٠۳/۲۹۲‏ » وانظرالحلى لابن 
حزم + ۸ س ٤۳۷‏ حيث أوضح أن: « بيم ملاك الغير لايترتب عليه انتقال ملكية البيم إلى 
الشترى , وكذا ملسكية المن Als‏ ¢< كا أنه ليس من المنطقق شىء أن لايصح Sis‏ حينعقدمه 
ثم يسح فى وقت ST‏ غير الوقت الذى انعقد فيه وأن هذا ايس مقبولا شرعاً ولا دليل من 
القرآن أو السنة عليه والقول بغي ذلك pom‏ كا فى دين الله عز وجل » . 

وجاء ف مين الببجة وشرح الشيخ ز كريا الأنصارى علا < ۲ س 4١5‏ : « وأو عقد 
مم ظن فقد الولاية اللفهومة ... seal‏ و جود الشرط فى نفس الأمر لا فى ظن العاقد ورتب 
على اعبار الولاية قوله (حق يرد إدم الفضولى) oh‏ باع مال غيره بلا ولاية وكذا يرد شراؤء 
لغيره بميث ما Sle‏ أو gah‏ فى فمته کا فهم بالأولى » . 





ا س 
الشأن تجعل all‏ ماوكا للمشترى من وقت العقد وإن رد فلا ضير عليه إذ 
مال المالك محفوظ له . 

کا يناقش ما استدلوا به من أن عقد الفضولى ومن فى حكه من العقود 
الموقوفة لا ينعقد pad‏ الولاية الشرعية بآن الولاية شرط من شروط 
النفاذ“ , لا من شروط الانعقاد » وتخلف شرط Sad}‏ يترتب عليه وقف 
نفاذ العقد على الإجازة عن علكبا شرعاً لا أن يقال ببطلانه . 

هذه هى أدلة كل من القائلين باعتبار العقد الموقوف led‏ من أقسام 
العقد الصحيح والقائلين بیطلا نه وما ورد عليبما من مناقشات . 

ونحن إذ نقارن بين الرأيين فإننا نرجم الرأى الأول ©© لسلامة أدلته 
فى جملتها » وهو أولى بالقبول لل فيه من التيسير على الناس فى معاملاتهم 
وتحقيق مصا جوم الضرورية والحاجية وإعانة بعضهم Gard‏ دون ضرر 
بلحق بأحد المتعاقدين . هذا فضلا عن أن القول بالوقف Gat,‏ مع ميدأ 
الرضائية فلا CLE‏ شىء من ملك الشخص جبراً عنه أو دون إجازته 
ورضاء . 

Nips‏ الانجاه أخذالمشرع ف التقنين all‏ العرأق فاعتبر العقدالو قوف 
قسما من أقسام العقد الصحيح وليس Laie‏ باطلا فنص فى المادة م7٠ ain‏ 
فى فقرتها الثانية على أنه : « إذالم يكن العقد الصحيح BS ye‏ أفاد الحم فى 
الحال » وفى هذا إشارة إلى أن العقد الصحيم منه النافذ ومنه غير BU‏ 


أى الموقوف ٠.‏ 





. ۲۸۱ انظر البحر الرائق لابن جم + ۵ س‎ )١١ 

(؟) انظر فى رجي هذا الرأى مقال العقد الموقوف للدكتور Ab‏ زى عبد all‏ س ۴٠ء‏ 
Sy‏ أسكام الاس ة فى الإسلام ( الزواج وآثاره ف Gall‏ الإسلاى ) لأستاذنا تمد سلام 
مد كور + ١‏ س ۲١١‏ فقد جاء فيه : « العقد الموقوف:هو كا يري Rah‏ ومن وافقهم eed‏ 
من العقكد الصحيح a¥‏ أسةو فى أركانه وشروط انعقاده وصحته غير أن من باشر العقد ليس 
له ولابة asi)‏ بأن كان UW yaad‏ أو وكيلا (ai.‏ رج عن حدود وکاله » . 





س AQ‏ سس 
امطاب ltl‏ 
مكانة العقد القابل للإبطال والعقد غير السارى ابن المقود 
عرفا مكانة العقد الموقوف بين العقود الصحيحة وغير الصحيحة ‘ 
واننهينا إلى تر جيح الرأى القائل باعتبارهقسما من أقسام العقد الصحيح وهو 
رأى أغلب الفقباء فى المذاهب الإسلامية . فا مكانة العقد القابل للإبطال ء 
وكذا العقد غير السارى أو غير التافذ فى فقه القانون بين العقود الصحبحة 
وغير الصحيحة . 
سم القانون spall all‏ الال العقد إلى قسمين : ؛ صحيح وباطل ‘ 
قم an‏ الباطل إلى عقد Jbl‏ بطلاناً مطلقاً وعقد باطل بطلاناً نسبياً 
أو قابل للإبطال(١)‏ . وبهذابكون العقد الأخير قسما من أقسام العقد 
غير الصحيح . 
أما العقد غير السارى أو غير النافذ ¢ And‏ اختلف ألر أى 3 الفقه 3 
التسكييف الصحيح لعدم Ob pall‏ وهل هو صورة من صور البطلان أم هو 
al pe‏ هرم Gol yt‏ 
فذهب ر أى إلىأن عدمالسريان أو عدم النفاذ صورة من صورالبطلان 
إذ أن كلا lage‏ بتصل بالتصرف القانونى ومس تحقق [ ثاره(؟). 


وذهب رأى آخر إلى أن عدم السريان ليس Golly‏ لانه ترك 
التصرف صحيحاً فى علاقة مصدره والمستفيد الماشر منه ؛ أى أن العقد 


)\( تسكام اللشمرع فى cist‏ اللدنى SEL spall‏ عن ن العقد القابل للايطال فى اأواد من 
۸ إل e Vt)‏ تسكام عن العقد الباطل بطلاناً مطلقاً فى الواد ١41١ Ge‏ س 144 . 

Cv)‏ انظر فى إيراد هذا الآ رسالة الک تور جيل الشعرقاوى فى نظارية البطلان فى 
القانون Gall‏ الصرى ص ١٤١‏ . 





— Ye — 


کون bette levee‏ لآثاره فا بين المتعاقدين ولكنه any‏ أو ps‏ 
فى حق الغير » فالعقد المستتر فى الصورية صحيح فما بين العاقدين » ولكنه 
غير نافذ فى مواجبة الغير حسن النية » وفقاً rat‏ المادة yes‏ من caval)‏ 
المدل المصرى SY‏ 

أما فى البطلان المطلق فلا برتب العقد أثرا لا فعا بين المتعاقدين 
ولا بالاسبة إلى الغير . 


كا يلاحظ أنه فى البطلان المطلق » عق لكل من المتعاقدين أن 
يتمسك به › كا يتمسك به أيضآ كل ذى مصلحة ‏ أما عدم السريان 
فلا يتمسكبه إلا الغير وبق التصرف صحيحاً فى العلاقة بين طرفيه . 


وقد jer‏ المشرع المصرى نظر به عدم hii Ok pall‏ 4 مستقلة ا 
[ple‏ عدة تطبيقات وأوضح أن عدم النفاذ لاعس صحة التصرف وأنه 
یس بطلا 5 . 


وقد جاء فى المذكرة الإيضاحية للقانون Gall‏ المصرى DU‏ تعليقاً 
te‏ المادة os yey‏ ولا كانت الدعوى البوليصية دعوى عدم Shai‏ فی لا مس 
صحة التصرف المطعون فيه » ومؤدى ذلك أن هذا التصرف يظل صحيحاً 
منتصاً ميم آثاره » وکل ماهنالك أنه يصبح غير نافذ فى حق الدائنين 
وبالقدر اللازم لباية حقوةهم دون إفراط أو تفربط » . 

ون رجح القولبأن عدمالسريان أو عدمالنفاذ ليس Gola,‏ إذأن 
التصرف ياشأ صحييحاً ا ره فم بين المتعاقد.ن ولس کله لاف 


)4( انظر فى هذا الغارية العامة للالئزام ( مصادر الالتزام ) الاأستاذ الدكيتور اسماعيل 
خائمس ۲۷۷ س ۲۷۸ مابعة ١95‏ م» وانظر أيماً فى بيان التفرقة بين الإطلان وعدم 
السريان دی ily ged‏ فى شرح القانون Gall‏ الفراسى فى SLAW‏ + ۲ فقرة ۷٤١‏ 
ص iT — ENT‏ 





س V4‏ — 
بالنسبة إلى الخير الذى لم يكن طرفاً فى العقد طبقاً لمبدأ نسبية أثر العقد . 
فإذا أقره هذا الغير أصبح التصرف نافذآ فى حقه . 


Guiles 
مكانة العقد الموقوف بين العقود المنجزة والمضافة والمعاقة‎ 
وما قا به 3 القانون‎ 
الطاب الاول‎ 
هنذأ الحقد موقوف‎ las 0 العقد‎ UT وقفب نماد العقد أ قصل‎ 
Bade MV فة رتب‎ ye atl le ded أى ضحي أو باعل‎ BG 
. الحال أو على التراخى »5 فى حالة العقد الموقوف‎ 
. فالوقف والنفاذ والازوم والبطلان والفساد تتصل كابا بآثار العقد‎ 
Glas أس‎ lac alee أو مضاف أو‎ pce aif أما وضف العقد‎ 
: ali} باتصال آثار العقد 4 وقت‎ P| Ananda) باتصال آثار العقد‎ 
وااضاف والمعاق معالمقارنة‎ oped ومان فيا يل حفيةة كل من العقد‎ 
: a gb hl وین العقد‎ Vex 
: الور‎ hal 
هو ما كانت صيغته غير مضافة إلى زمن ولا معلقة على شرط بأداة من‎ 
التقييد بالشرط‎ OF أدرات التعليق » سواء أ كان مطلقاً أم مقيدآ بشرط‎ 
لابنع تنجيز العقد » بل هو التزام زائد على ما أوجبه العقد. ومثال ذلك أن‎ 





بقول شخص لاخر أجرتك بيتىابتداء من OV)‏ بشرمل أن تدفع إلى الأجرة 
مقدماً فيقول قبلت 3 

وحم poll Jaall‏ أن jt)‏ ٹر تب عليه مجر د dole‏ فللا pels‏ )0 8 
وكل العقوديصح تنجيزها. بل هذاهو الاصل فبا ماعدا الوصية والإيصاء0©) 
فإنهما مضافان إلى مابعد الموت بطبيعتهما حتى لو كانت صيغتبما منجزة . 

وقد نصت عل حك العقد المنجز المادة yyy‏ من مرشد الحيران فقالت : 
« الحقد poll‏ ماکان بصيعة مطلمة غير معلقة de pts‏ ولا مضافة إل وقت 
مستشل وها بقع AS‏ 3 الال 4 

وعل هذا ختلاف العقد eel‏ عن العقد الموقوف یعدم SUT wy‏ 
الآخير عليه إلا بعد الإجازة من ملكما من ولى أووصى أو مالك »كا فى 


العقر الأصاف : 


هوماصدر بصيغة أضيف فيها LAY‏ إلى زمن مستقيل؛ سواء أكانت 
مطلقة أو مقترنة بشرط » كأن يقول شخص لآخر أجرتك دارى ابتداء 
من السنة الأثية بكذا بشرط أن تدفع الأجرة عند ابتداء العقد فيقول 
الا خر قبلت . 

3 & العقد المضاف أنه aan‏ فى SILI‏ علة لكيه ولكن لا رو جد 
حكه إلا فى الوقت Gall‏ أضيف إليه . وكلا العقد المضاف والعقّد 





: )\( انظر العا.لات الشرعية للشيخ على الفيف س ٠٠٠١‏ والدخل لفقه الإسلانى 
للا iw‏ ل سلام عد لور س ٠۰١۴١‏ الطيعة الثانية ee VAVY - ATA‏ 


( whl الو مايا فى الفقه‎ ail ) Wye الإيماء جعل الغير وسياً عل أولاده بعد‎ (v) 
. م‎ ٠١۹۰۸ تخد سلام مدكور الطبعة الأولى‎ Slee’ HEN س‎ 





me YW سس‎ 


الموقوف لا oil co‏ بعك |نعقاده مباشرة بل إن هذه Pak.) by!‏ إلى 
حين الإجازة فى العقد المو قوف وإلى حلول الأجل فى العقد المضاف . 

aes‏ بنا أن ميز هنا بين العقد الموقوف » والعقد المضاف إلى الزمن 
المستقيل » وكذا العقد امشروط فيه الخيار فى أمرين : 

أحدهها : أن تأخير الاحكام 3 العقد المضاف يكون من ذات ألصيغة 
المنشئة Saal‏ لامن | مر خار ج عنما وذلاك غخلاف oh‏ اشر ط daall,‏ 
الموقوف 4 فإن تأخير | 5 ليس bal‏ من الصيعة 0 ولکن مه من أمر 
ws‏ علا فى حالة خيار الشرط » ومن أمر خارج عا فى حالة العقد 
الموقوف »ا فى تصرف الفضولى الذى يتصرف فى حق الغير بدون إذن 
شرعى ودون أن تتكون له ولاية التصرف . 

ثانهما : أن العقد المضاف [! ل الزمن المستقبل لا مكن أن تثيت أ حكامه 
قبلالرهن المضاف إليه حال من الا حو ال » أما العقد المشروط فيه الخيار. 
ails‏ بإبطال خيار الشرط glial‏ بإجازة العقد ails‏ المت الأحكام مسكندة إلى 
وقتصدورالعقد وإنشائه .وكذلاكف العقد الموفو ف كاف dle‏ بسع الفضو a‏ 
ال الغ 3 إذاأجاز الماللك البيسع ثبت حكله tia‏ إلى وقت pda‏ )60 أما 3 
العقد المضاف ob‏ أحكامه لانت إلا من وقت حاول الزمن المضاف اليهء 
لأنه لايوجد سبب وتم قبل ذلك؛ فالعقدالمضاف ينعقد سيا فى الحال ؛ 
ولكن السبية لاتعمل عملبا إلا فى المستقبل() . 

tle وقد‎ ۷ TTY ue a all انظر فى هذا الماءلات الشمرعية لاشيخ على‎ ١ 
م الا تاذ غد سلام مدكور فى‎ dab FAY - فى ک تاب الفقه الإسلامى س دوع‎ 
واءقد الوقوف‎ HAN sal « : الفرق بين کل من العقد الوتوف و المقد ازاف‎ Ola 
كلاها ونەقد سى ا كمه ف الال ولسكن يتأخر ظهور الل = فى ااضاف ببب السيفة‎ 
Jl 5 ففولى‎ sie, کان‎ ail MHL فى المقد الواوات فيب إحازة ٠ن له ولاية‎ hg سما‎ 
که إلا فى‎ ate الضاف لا يترتب‎ sally وكذاك‎ . ge الالاب‎ jet م إلا إذا‎ aN قلا نفد‎ 
القصود من الإضافة ألا يترتب المي إلا فى ذاك‎ SY وبلا أثر رسعى‎ al] الزمن اذى أضيف‎ 


الوقت ‘ Jd ul‏ المقد Yu 55h‏ ةاللاسقة كالإذن 1 سابق ومن 5 ارب AK‏ بأثر Woe)‏ 
هو a\iail ody‏ 1 :صرف « ٠»‏ وانغار ae i a‏ المدخل ةه الإسلامى ص et‏ 





العقد اعلق 


التعليق هو ربط حصول مضمون جلة حصول مضمون جملة أخرى 


e 
5 


بإن )١( lage,‏ وبعبارة أخرى هو ماعلق وجود على وجود أمر آخر 
بأداة من أدوات التعليق » فإ ن كان ذلك الامر المعلق عليه موجوداً وقت 
التعليق كان التعليق صورياً وكان العقد منجراً . كأن يقول شخص لاخر 
إنكان فلان مديناً لك بألف جنيه فأنا كفيل ويقبل الآخر ثم يظمر أن 
فلاناً كان فى هذا الوقت Cae‏ بهذا المبلغ . 

وإنكان ذلك الآمر غرم و جود ولكنه مستحيل ألو جود » فإن الحقد 
نقد Sool‏ كن يقول شخ FY‏ إن سقط البناء غل الارض فيد 
وكلتك ف بسع هذا الميرل . 

وإن كان de‏ خطر الوجود فيجوز أن ډو جد وألا بوجد فهذا هو 
العقد المعلق تعليقاً حقيقياً » وبه لابو جد العقد ولا رتب عليه حكه إلا 
بعد وجود المعلق عليه . إذ بوجوده ter gp‏ العقد وياشأ فتترتب عليه آ ثاره 
فإذا قال شخص لاخر إن شفيت من مرضى فسأتصدق زه من مالى , 
أو يقول إن سافرت إلى البلدة فقد وكلتك ؛ فإرى الشفاء معدوم OV‏ 
وحتمل وجودهفى المستقبل وكذلك السفر . 

وقد نصت على حقيةةالعقد المعاق Goll‏ ۲۲ من مر شدا ران فقا لت: 
« العقد المعلق هو Ob Le‏ معلقاً بشرط غير كائن أو حادثة مستقبلة » 
والمعلق oly‏ انعقاده سيأ إلى وجود الشرط فعئد وجوده » يأعقد سيا 
مفضياً إلى حكه » . 

: ى‎ ٠٠١٠٢٠١ AM س ١8؟ الطبعة‎ ٤ < جاء فی رد اختار لابن عابدين‎ )١١ 


» التمايق ربط حصول مصمون zr‏ صول مون alz‏ أخرى TT‏ ومثال التعاوق 
hin:‏ إن رضى فلان » . 





— Yo س‎ 


کا نصت المادة yye‏ عي أنه » يشترط لصحة التعليق أن يكون مدلول 
فعل pall‏ هذ عل خطر الو جود لاعةةا ولا مست حلا a}‏ 


pee نصت المادة هبام على أن : « العقد المعلق على أمر محقق‎ lI, 
atlas) fe فى الحال ذا كان لبقائه‎ 


والفرق بين كلمن العقد المعلق وأاأضاف أن التعليق aaa one‏ من 3 
يصير سيا لحسكه فى الال ء ثم لاينعقد سيا إلا عند وجود الأمر الذى 
عاق عليه وقرن وجوده بوجوده . 


أما العقد المضاف فإنه لايمنع العقد من أن يصير سباً فى الحال أى 
وقت صدوره »ولكن تؤخر آثاره إلى الوقت المضاف [إليه(١)‏ ؛ واسكن 
الشافعية لايف رقون بين العقد المعلق والمقد المضاف » فكل fared lage‏ 
سيآ كه فى dbl‏ ولا يتأخر الك بسبب الإضافة فى lll‏ 
وبسبب التعليق فى العقد Av) chal‏ 


ويتفق مع الشافعية الإمام ابن تيمية فقد ذهب إلى أن التمليق Joke‏ 


وقت معان إضافة ف all‏ ولا فارق An‏ وبين الإضافة(؟). 


ويثفق العقد الموقوف مع العقد المعلق » فى أن كلا lage‏ لایلتج 5 


(1)انظر ابن عابدين + ۳ س +09 Lal bing‏ المعاملات الشرعية للاسعاذ الشيخ 
على الخحفيف ص لاه؟ ل مه ؟ * وانظر فى بيان ما يصح نعليقه من العقود وما لا يصح ء 
نفس امرجم س ۲۵۹ = ۱١۹٤۷ fa 1835 dab ۲٣۳‏ م . وانظر المدخل لافقه الإسلامى 
للااستاذ جمد سلام مدكور ص 503 وما بمدها الطبعة RIUM‏ ۱۳۸۴ م | ۹۹٩۲٩‏ م٠‏ 

(؟) انظر فى فقه الشانمية الجيوع شرح اأهذب < ٩‏ س ٠٠١‏ والدخل للفقه 
الإسلامى الاكستاذ AF‏ سلام مدكور س 5517 . 


(؟) انظر فتاوى ابن تيمية + ۳ س ۲۵۳ ۰ 





YY‏ سب 


فى Js SLI‏ ينتج أثره إذا ما أجين . أما الثانى فلا ينعقد Lye‏ إلا عند 
وجود الأمر الذى علق عليه ٠‏ 


وتصرح النصوص ف فقه المذاهب القائلة باعتيار العقد الموقوف قسما 
من أقسام العقد الصحييس » بأن التصرفات _ gi!‏ تصدرمن ليست له ولاية 
شر عة كالفضولى — بيعأكانت أر إجاوة أو نكاحاً أو bob‏ تتعقد موقو فة 
مادام Ub‏ يجين حال وقوعبا و ہت فى جيءما الحم بالإجازة » فلا فرق فى 
هذا بين أن يكون التصرف قابلا للتعليق أو غير قابل له(“ . 
ولو أخذنا فكرة الحقةد الموقوف على أنه التصرف الذى sing‏ 
حكه بالإجازة إلى وقت إجرائه » وجب أن نستعد التصرفات الى 
تقبل التعليق كالطلاق » Ob‏ أحكام هذه التصرفات و إن ثيقت بالإجازة فإنها 
iy‏ إلى وقت L tele]‏ ا تقتصر على حدوث الإجازة”'" فبى بهذا 
valet‏ ف الطبيعة عن التصر فا تالموقوفة غير القابلة للتعليق كالبيع ووه 
OY‏ التعليق بتنافى مع طبيعتها وكل ماينافى مقتضى العقد يبطل العقد ° . 
tle (4)‏ في تح القدير ج ۵ ص ١ا”‏ : ١‏ ... تمرفت الفضولى uae wai yt‏ إدا 
صدرت والتصرف ييز سواء كان ode‏ كالبييم والإجارة aly‏ واللزورج أو إسقالاً حى 


3 طاق امرأة غيره أوأعتق OAL‏ وأحاز aS y rey call‏ سار الإسقاطات للديون ney‏ ها 
وکن الأحسن أن قول wer ob pai‏ « ~ 


أعرى بيدى واخترت افسى وكان الزو ج Lok‏ دأجازأوكان Lite‏ فبلغه فأجاز » صارالأمر يدها 
ل ملس علمها بالإحازة » 2 


(؟) جاء فى فت القدير + ١‏ س UL a + #١٠6‏ عدم وقوع الطلاق فى التفويض الأوقوف 
فالأصل فيه أن كل :صرف Jar‏ شرعاً سينا لمي إذا وجد من غير ولاية شرعية فلم يستعقب 
AR‏ وتوتف إن كان مما يصح تعليقه Jar‏ معلقاً وإلا احتبنا أن dad‏ سيا فى الال متأخراً 
حكنه إن أمكن aed‏ ليس عا يماق eed‏ سيباً فى الال فإذا زال allt‏ من ثبوث ال 
لوحجود الإجازة ofl pb‏ من وقت وسوده ... وأما التفويض فيعتمل التعليق طملنا gx oll‏ 2 
من العضولى معلقاً بالإجازة فمندها يثبت التفويش ف الال لا مستتداً » . 





Ww —‏ س 


وهناك فرق آخر ان التصرف الموقوف والتصرف المعلق »فالاول 
te} dle‏ ومعى ir dlc lt, IS‏ لامعنى ولا f‏ : 


وروضح الفقباء حقيقة OS‏ تصرف الفضولى وهو من التصرفات 
الموقوفة Le] de‏ ومعنى لاحكاً عند بيان أقسام العلة فيقولون des‏ إسماً 
ومعنى IY‏ » وھی ما أضيف الہک الا وأثرت فيه ولم تقترن به وذلك 
كبيع الفضولى all‏ يتوقف على إجازة AMM‏ , فهذا البيع الصادر من 
الفضولى OY le] de‏ الحكم وهو اللك يضاف اليه » وعلة معنى لآنالمؤثر 
فى المللك هو ذللك البيسع فمو بيب عصادر من أهلةمضاف إلى عله » فثبت الملك 
للمشترى موقوفاً على إجازة الماك . وليس يع الفضولى de‏ حكا لان 
الك وهو الماك البات لايقترن بالبيمع Ui)‏ يتراخى عنه إلى إجازة المالك» 
Seo‏ عترم لايجحوز إبطاله بغير إذنه »فاو ثبت اللاك البات قبل 
الإجازة لتضرر المالك لخروج العين عن ملك بغير Polio,‏ 


لهذا الفرق السابق أثر o‏ الحم : فالتصرف المعلق لا يستند حكنه 
بالإجازة إلى وقت وجوده. بل يقتصر على وقوع ما علق Male‏ يخللاف 
cel‏ الموقوف الذى يستند Ke‏ بالإجازة إلى وقت إنشائه ANA,‏ بةولون 
الإجازة اللاحقة كالإذن السابق . 


)١(‏ انظر فى هذا de‏ أصول الفقه للأستاذ البرديسى س ۲۷۲ الطبعة الثانية ٠۸۱‏ هم 
١‏ م . وفحاشية الأزميرى المماة عرآة الأصول على شرح مرقاة الوصول ؟ ص 401١‏ 
« البيم الموقوف علة Cel‏ للوضم gang‏ للتأثير ٠١ ٠‏ فبيم الفضولى ءال غيره » وضم كه 
وهو اللاك ٠٠٠‏ فالشترى من القضولى علك all‏ ملكا .وقوفاً على إجازة الالك OF ٠‏ 
دق المالك مائم عن ترتب ال فى المال OV‏ حقه عترم لا جوز إيطاله عليه بلا إذنه فيتراخى 
إلى زمان إذنه فإذا زال المائم بالإجازة يقبت الح بهذا البيع مستنداً إلى وقت ٠ » sill‏ 

(؟) جاء ف التلوع ١# te‏ : « أنت طالق غداً ء فإنه علة lel‏ ومعنى لإضافة 
الى إليه وتأثيره فيه » لا حكاً لتراخى المي عنه فيثيه الأسياب ٠ ٠٠‏ فلهذا يقنصر وقوع 
الطلاق على ىء الغد من غير استتاد إلى زمان الإعجاب «. 





سس VA‏ 
وحن le alt‏ تقدم بالقاعدة الانية : 
b>‏ تصرف جحل شرعاً Law‏ لحم إذا صدر من JS‏ ذى ولاه 
شرعية كالفضولى ومن 3 bake‏ لس تحةب كيه بل يتوقف عل الإجازة ¢ 
فإذا أجيز يثبت الحم مستنداً إلى وقت إنشائه » إذاكان التصرف ما لاحتمل 
التعليق كالبيع ووه » أما إذاكان ما تمل التعليق كالطلاق فرشت حكه 
من وفت الإجازة ل ولوس taku‏ ما هو قاعدة التعليق « 
المطات UH‏ 
ما يقابل فكرة العقد المعلق والمضاف ف القانون 
يقابل فكرة العقد المعلق والمضاف ف فقه القانون : الشرط الواقف 
والاجل الواقف . 
الشرط الواقف : 
الشرط هو ol‏ مستقبل غين عقق الوقوع » ومثال ذلك أن يقول 
شخص لآخر أبيعك منزلى إذا نقلت إلى الإسكندرية . 
والشرط الواقف يصب تأ ثيره عل فس و جود الالترام 0 وعلى هل 
نصت المادة yo‏ من التقنين المد المصرى الحالى فقالت : « يكون الالتزام 
E‏ على شرط cal‏ إذا كان وجوده [alee‏ على sal‏ مستقبل غير Ae‏ 
الوقوع Oe‏ . فالالتزام لا يوجد إلا إذا حقق الشرط » ويعتير الالترام 
)١(‏ ويقابل هذا ما نس عليه المشمرع فى قانون الموجباث والعقود TEM‏ ق الادة ۸١‏ الى 
تنص على أن : Lb pall»‏ عارض مستةبل غير مؤكد يتعلق ade‏ تولد الموجب أو ab yi.‏ ويكون 


له مفعول رجعى إلا إذا صل العكس من مشيئة الفريقين أومن ماهية الموجب وف MLE‏ الأولى 
hall‏ إلمها ى الفقرة السابقة يقال له شرط التعليق وق الال الثائية يسمى شرط الإاغاء » . 





hip‏ غير نافذ » لل نه إذاكان الالتزامالشرطى موقوف الو جود فإنه لا يكون 
تأفذاً ہی لو جد ذلك الالترام وهو لا يو جد إلا عند تةق lias Ob Nl‏ 
ما نصت عليه المادة yaa‏ من التقنين المذكور بقولا « إذا كان الااتزام 
معلقاً على شرط واقف فلا يكون Wail‏ إلا إذا تحقق الشرطء . 

وبين من ذلك أنالشرط الواقف يتفق مع العقد امو قوف » فىأنكلا 
مهمأ لا etl cane‏ الخال بل علد كق ق الشرط الذى علق عليه بالنسة 
Jot‏ وعندالاجازة بالنسة kt‏ 5 أنالشر b‏ الواقف اسح 5 إلى 
وقت التعاقد لا إلى رفت as‏ أو walt‏ الشرط ¢ وهذآأ le‏ سی بالا ثر 
ge JI‏ للشرط » وكذلك فقد يكون الإجازة فى العقد الموقوف أثر رجعى 
كا فى حالة بيع اللفضولى لمال الغير ٠‏ 

هذا إذا gad‏ الشرط الواقف أما إذا تخلف فإن سق الدائن الذى كان 
iva‏ تملا وقت التعليق عدم من اساد و تعكير أن الدان یکن له or‏ 
م عل موضوع الالتزام ٠‏ 

وقاعدة 3M‏ الرجعى للشرط ليست dalle.‏ بل ارد علا استشاء أت 
بى لا تتطيق فى الحالات الاتية : 

| - إذا ons‏ من إرادة المتعاقدين أن وجود الالتزام أو زواله UE)‏ 
رکون 2 الوقت الذى Gast‏ فيه الشرط (e‏ هو ull‏ فيمن يلتزم بإلحاق 
شخص م تخدمته de dal J] Gh s‏ شر ط محين فإن إرادته ds nase OST‏ 
عن ترتيب أى أثر رجعى للشرط . 

y‏ — إذا تبين من طبيعة العقد أن وجود OLY AY‏ إلا فى 
الو قت الذى تحقق فه الشرط » وذلك كا فى العقود الزمنية كعقد NY‏ 


٠ خانم + ۲ س ۲۷ طبعة 19534 م‎ jacked للدکتور‎ AY AGT انظر‎ )١( 





Aes 
. فالرمن فيه عنصر جوهرى فلا بكرن لتحقق الشرط فيه أثر رجعى‎ 

م ل إذا أصبح تنفيذ الالترام قبل تحقق الشرط غير مكن لسبب 
أجنى لا يد للمدين فيه يا فى حالة هلاك الثىء الملترم cay‏ فإن تبعة الحلاك 
تتحدد نبائيا عند هلاك الشىء ولا تتأثر بعد ذلك بتحقق الشرط . 

وهذه الاحكام امنا المادة ۰ من التقنين gull‏ المصرى الحالى 
الى vas‏ على ail‏ 

و - إذا تحقق الشرط استند أثره إلى الوقت call‏ نشأ فيه الالتزام › 
إلا إذا ہین من إدادة المتعاقدين ا من طبيعة العقد أن وجود el yl‏ أو 
زواله le]‏ كون فى الوقت الذى تحقق فيه الشرط . 

¥ — ومع ذلا لا کون Jo pt)‏ الور خض إذا أصبح نفيك الالتزام 
قبل gid‏ الشرط غير يمكن لسيب أجنى لا يد للمدين فيه » ٠‏ 

وكذلاك فإن العقد الموقوف قد يقع الحم فيه مقتصراً على حال الإجازة 
ولايستندإل وقت التعاقد كا فى AL‏ طلاق الفضولى . 

وإذا كان dal]‏ الموقوف 3 فق ا فما تعدم ‘ فإن الثاى 
كتاف عن العقد الموقوف وعن العقدالمءاق Bc‏ أن الالتدام dans‏ لا رو جد 
إلا lel « db pill Gast Le‏ يا لس 7 فا daa‏ مو جود ولكئه غبر ناف 
بأ لنسية للعقد امو فو ف و لتعليقه 5 druid‏ للعقيد المعلق 7 





; raft our ۲ < eu pele الد تور‎ stew انعار فى هذا أحكام الالعزام‎ )١( 





س AY‏ مسب 


VI‏ جل الواقفف القانون 

اللاجل وصف یتر i‏ عليه وقف تنفيذ الالتزام حى نحل واقعة مستقيلة 
وعققة الوقوع ‘ ومثال ذلاك أن یح تعض ا pany‏ بلسليمةه بعد شور 
وقد يكون تاريخ وقوعه غير معروف كالوفاة ٠‏ 

فالأجل فى فقه القانون يقف نفاذ الالتزام ولا يقف وجوده ق 
الدائن » موود « ولكنه لا يكون OF ja‏ 

وقد اھت عل می Je‏ المادة ¥V)‏ من التقنين ul!‏ المصرى 
الحالى فقالت : 

of — ١‏ الالرام لاجل إذا كان نفاذه أر انقضاده ارتا عل 
sal‏ مستقبل GF‏ الو قوع . 

؟ ‏ ويعتبر الامر حقق الوقوع متى کان وقوعه عتا ولو لم يعرف 
الوقت الذى يقع فيه0© . 

css‏ منهذا Val‏ جل الواقف يتفق معالعقد الموقوف ف أن كلامنهما 
لاينتج أثر JUNG»‏ فق الأول ينتج الالتزام أثره بمد حلول الآجل؛ وفى 
Sle‏ بعد إجازته من ملاك الإجازة شرعاً » غير أنهما يختتلفان فى أن الالنزام 
فى حالة الا جل الواقف ينتج أثره دون أن يكون له أثر gry‏ أما فىحالة 


)١(‏ انظر فى هذا النغارية العامة للالتزامات للدكتور عبد المى حجازى الجزء الأول 
الالتزام فى ذاته ص ۱۸ dale‏ ۰۳ ۱۹م وأحكام الالتزام الدكتور holed‏ فام < ۲ ص١7‏ » 
وانظر Cat‏ رسالة الأجل AIMS‏ للدكتور عبد الناصر العطار س ٠١۷/١٠٠١٠١‏ - 

(؟) ويقابلهذا نس الادة ٠١٠١‏ من قانون الموجبات والعقود اللبتانى ll‏ تنس على أن: 
« الوجبات SE‏ تقييدها بأجل والأجل أمر عارض مستقبل مؤكد الحدوث من شأنه أن 
يوقف استجقاف الموجب أو سقوطه ولا يكون له منءول رجعى > . 


؟ سس ققارية المقد الموقوف 





AY —‏ — 
العّد الموقرف فإن العقد إذا sel‏ أنتج oil‏ مستئدا أو بأثر ard‏ )وقد 
بشع poor‏ على حال اللإجازة(" . 

1 قد تضمنت المادة yye‏ من التقئين Gall‏ المصرى SILI‏ النص de‏ 
أن الالتزام المقترن بأجل لا بكون مستحق الاداء من وقت الاتفاق بل من 
وقت J gle‏ الأجل فقالت »t‏ إذا كان الالتزام مقترناً بأجل واقف فأنه 
Labo SY‏ إلا فى الوقت الذى ينقضى فيه الاجل وهومايستفاد من طبيعة 
Je!‏ ونية المتعاقدبن «. 


. انظر فى تفصيل هذا الباب الثالثك من هذا القسم لمحت عنوان » ج الإجازة‎ )١( 





الفصك ل ثالث 
-حالات العقد الموقوف فى الشريعة وما قا بلا فى lal‏ نون 
Jolie |‏ 
حالات العقد الموقوف ف الشريعة 
إذا نظرنا نيحد أن المذهب الحننى قد عنى بتعدادحالات العقدالموقوف 
abl:‏ فقباؤه فى تعدادها. 
وسنورد هنا هذه الحالات »عل نكو ماوردت فى كتب الفقه "م سنحاو ل 
.بعد ذلك تقسيمها وتنظيمها وتسشيعد منها cual.‏ عن نطاق حثنا . 
وهذه wlll‏ ی : 
١‏ - بيسح العبد فمو موقوف على إجازة المولى . 
7 ¬ بیسح all‏ موقوف عل إجازة الاب والوصى ۰ 
م ب بيع غير الرشيد موقوف على إجازة القاضى . 
— بيع المرهون . ه — والمستاجر . 4 — وماق مزارعة 
الغير موقوف على إجازة or Al‏ والمستأجر والمزارع . 
لاح بيسع البائع للشىء المبيع بعد القبض من غير المشترى موقوف 
على [جازة المشترى » أما قبل القبض ف المنقول فلا ينعقد أصلا . 
۸ — بيع المرتد عند الإمام al‏ حنيفة . 4 — eas‏ الثىمبرقه . 
| — والبييع ما باع A‏ فلان والمفترى لابعل » موقوف عل الع 
دق hel‏ . 





es 
مايبيع الناس,‎ Se -و البيع‎ ١٠١ . ode le فيه‎ call eels ات‎ 
. والبيع بمثل ما أخذ به فلان‎ - ۱۳ 
المالك للشىء المخصوب موقوف على إقرار الغاصب أو‎ gid — 14 
. البينة بعد إنكاره . 6 - وبيسع مال الغير‎ 
والبيسع المشروط فيه الخيار أكثر من ثلاثة أيام » فإن أسقطه.‎ - ١١ 
. من له الحق فى الخيار قبل مجىء اليوم الرابع جاز البيمع وإلا فسد‎ 
الوكيل بشراء عبد إذا اشترى نصفه فانه موقوف » فإن اشترى.‎ — 
. الباق قل الخصومة نفذ على الموكل‎ 
all مو قوف عل بیسح‎ ails cv Wer) العيد إذا باع‎ aot Je آلو‎ ed 
. قبل الخصومة عند أى يوسف وعد وعند ألى حنيفة ,يعتير البييع نافداً‎ 
ل بيع الشريك نصييه من مشترك بالخلط والاختلاط موقوف.‎ 
. ا شري‎ se 
. بيسع مافى تسليمه ضرر موقوف على تسليمه فى مجلس‎ - ۰ 
من أعيان ماله لبعض ورثته موقوف عل,.‎ be بيع المريض‎ - ۲۱ 
. إجازة باق الورثة ولو كان بمثل القيمة عند ألى حنيفة‎ 
. بيمع السيد عبده المأذون المديون موقوف عبلإجازة الغرماء‎ — ٢ 
ole alla she} المستغرقة بالدين موتو ف عل‎ Sh بيسح ألوأرث‎ — yy 
الوكيل إذا وکل بلا إِذْنْ و حم يم فعقد الوكيل الثانى يتوقفه‎ mre 
إجازة الوكيل الأول‎ te 
.. على [جاز ته‎ Wai gis صاحبه فإنه‎ 3 cat أحد الوكيلين إذا باع‎ — yo 
. بإجازته‎ dau لا‎ ab We فان أجازه جاز عخلاف ما إذا كان‎ 
بيع المولى أكساب عبده المديون بعد الحجر عليه موقوف عل,‎ - ١ 
. إجازة الغرماء‎ 





— Ad س‎ 


yy‏ — أحد ااوصبين إذا باع يحضرة الآخر فإنه يقف على إجازة 
ذلك الآخر . م۴ - أحد الناظرين إذا باع غلة الوقف عحضرة PM‏ 
انه بتوقف أيضاً على إجازة ذلك الآخر . 


وا بسع المعتوه كبيع الصبى العاقل فإنه ينعقد موقوفاً على إجازة 
ads‏ لق عليه(“ ٣٠‏ حالة بيع المال من فاسد عقل غير رشيد 

. «م - وبيع الغاصب‎ 2١ وسع الثىء بقيمته‎ - "١ 

٠ فى المدة‎ gall بح الصى بشرط الخيار إذا بلغ‎ yr 

:م البيبع بما حل به ٠‏ هم -- والبيع ما ريده ه 

۹ ل والبيع عا يحب ۷ والبييع برأس ماله . 

YA‏ — والبیسع با (Del i‏ وماس بسع المكره موقوف على 
.إجازته بعد أن تزول حالة ol TY!‏ عند زفر من الحنفية(؟) . 

.¢ هبة ملك uted pall‏ موقوفةعلى إجازة هذا الغير(؛). 

, وقف ملك الغير موقوف على إجازة امالك‎ - ١ 

EMU وصية الفضولى موقوفة على إجازة‎ — ey 

ey‏ — نكاح الفضولى موقوف على إجازة من له GH‏ فى الإجازة©, 


)١(‏ انظر فى بيان هذه الحالات البحر الرائق لابن جى + ١‏ ص ۷٦/۷۵١‏ حيث أورد 
اسما وعشرن حالة . 

(؟) إنقار فى يسراد المالات من ۲۰ إلى 88 التنويرلأبى عمد بن عبد الله بن أحد الخطيب 
gall galt al‏ النزى التو سئة؛ ٠١٠١‏ ه ء وشرح الدر eR‏ ورد الحتار لابنعابدين tm‏ 
س ١ ١‏ وما بعدها , وانظر Lal‏ ى تعداد الات العقد الموقوف درر الحكام شرح غرر 
الأحكام انلاخسرو bg he‏ رقم ٠۷١‏ بدار الكتب المصرية . 

(؟) bil‏ تبين الحقائق لازبلعى < ہ س ۱۸۳/۱۸۲ . 

. ١١۸ ص‎ ١ + البدائع‎ (£) 

)0( أحكام الأوناف لاخصاف س .٠١۹‏ 

. ۱١٤ س‎ ٦ + البسر الرائق لابن نم‎ C1) 

> ۳۵ البداثم > ۲ ص‎ (vy): 
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55 — زواج الفتاة da) LH‏ لنفسها موقوف على أجازة ألولى عند AF‏ 
أبن الحسن من OL‏ هع - فكاح الصى المميز ينعقد موقوفا على , 
إجازة وليه(؟).+4- طلاق الفضولى ينعقد موقوفا على إجازة الزوج().. 


هذه مى حالات العقد الموقوف ”ما وردت فى كشب الفقه الحنق : 
و إذا تأملنا ad‏ أن هذه الحالات النى أوردها الفقباء على النحو سالف 
البيان » لاتتفق جميعها مع ما انتهينا إلبه من تعريف العقد الموقوف يأنه. 
التصرف الصحيح الذى يتوقف ترتب أثره عليه بالفعل على الإجازة cf‏ 
She‏ شرعا . 

وباستقراء هذه الحالات و تمحيصها » ينين لنا جليا أن منها ما هو من 
قبيل العقد الفاسد ومنما ما هو من قبيل العقد غير اللاذم . وهذه الحالات 
توردها على النحو التالى »حتى تین لنا حقیقتپا › ثم نستبعدها من نطاق. 
حثناء OY‏ العقد الفاسد متتميز عن العقد الموقوف فبما قسمان متباينان كما أن 
العقد غير اللاذم وإن كان يشبه العقد الموقوف ف أن كلا منها لاينتج أثره 
فى الخال بل يتراخى هذا الآثر إلى حين الإجازة فى العقد الموقوف أو العقد 
الذى فيه خيار أو على إسقاط الخيار أو مضى Sal!‏ دون اختيار فى العقد 
الآخير إلا أن العقد غير اللازم کا by‏ فى الباب ade sgl‏ عن العقد 
الموقوف » ولو أن الفقباء التزموا المعانى الاصطلاحية لكات : الفساد 
والصحة والنقادوالوقف والازوم ماحصل الخلط بين هذه المصطلحات(4). 





. WAN/TAN ص‎ ۲ + Aled )١( 

. ۳۳ ص‎ ۲ < GLK البدائم‎ (x) 

رع جامع الفصولين + ۱ ص ۲۲۹ ۰ 

dele )4(‏ رد الختار لابن عابدين ج دص 84 | 66خ النفاذ والازوم متغامرانفيراد 
النفو ذ الانعقاد وبالازوم الصحة أقول لو أن الفقهاء Vga‏ المالى الاصطلاحية لكات الفساد 
الصعدة واائفاذ والوقف واللزوم ما حصل الاس 0 » 
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المطلب الول 

الحالات التى تعتبر من قبيل العقد الفاسد 
من هذه الحالات الى أوردها الفقباء : 
)1( حالات عدم ofl onal‏ ويندرج تحتها : 
١س‏ بيع الثىء بقيمته ٠.‏ يسع gall‏ رقه . 
ماس بيع SG E IKE «gill‏ الشىء مثل مايبيعه الناس . 
0 س بيع الشیء Joe‏ ما أخذ به فلان . + بيع الثىء بما حل به . 
۷ بيع الشیء ple‏ يده . = بسع الشىء le‏ جب . 
٩‏ — بيسع الشیء بر أس ماله وهو غير معروف . 
٠س‏ بیسح الثىء ما اشترأه وهو غير معروف . 
فالعقد فى هذه a VIL!‏ جميعها بعتبر فاسداً لحدم معرفة Go}‏ 
(س) حالة بيع SL‏ تسليمه ضرر : ٠‏ 
بسع Ble‏ تسليمه ضرر كبيمع جذع من السقف أو آجر لهف حائط , 
سواء أ کان معيناً أم لايكون فاسدآً لتعذر تسليمه ما i‏ عليه فوات 


المقصود من العقد . 


ومع هذا فقد جاء فى رد الحتار لان عابدين مايفيد أن هذا andl‏ فاسد 


موقوف(١)‏ . وهلا فى الواقع خلط on‏ العقد sla)‏ والعقد الموقوف» إذ 





)١(‏ انر فى هذا غنية ذوى الأحكام فى dass‏ درر est‏ وى حاشية على الدرر 


انلاخسر و تأليف العلامة gt‏ الإخلاس حسن بن عمار بن يوسف الصرى اشر نبلا PA‏ 
byl‏ رقم ۲1۹ بدار الكتب المصرية ماد ۲ oa ue‏ ~ 


(vy)‏ ابن عابدين < 4 ص ۱٤٦1‏ الطبعة الثالئة peo ٠٠٢٠‏ ,4 وقد جاء كيه :+« بيم ما فی 


تسليمه ضرر كبيع جنع من السقف سواء أ كان معيناً أولا على ماف النهر عن الفتح وقد de‏ 
أن الراد تعداد الموقوف ولو صدر فاسدا فإن es!‏ فى هذه الصورة فاسد موقوف » . 





LAT‏ متمين عن الآخر : فالعقّدإما موقوف وإما فأسد ¢ والفساد والوقف 
لابلتقيان أو لاجتمعان dad‏ . 

les‏ بيد ذلك ماجاء فى تين الحقائق als!‏ فى باب البيسع الفاسد من 
اعتبار بيع ماق تسليمه ضرر من قبيل الفاسد لا الموقوف ففيه : «والجذع 
فى السقف وذراع من ثوب (منقبيل الفاسد) KEY a‏ النسليم إلا بضرر 
doch‏ سواء ذكر موضع القطع أو لم يذ كر ولا يقال هو بنفسه ol‏ الضرر 
AY oY‏ ام بدون العقد غير لازم والعقد لم يوج ب الضرر قيمكنهاأر جوع 
فيتحقق eg WN)‏ 

الطاب abil‏ 
الحالات الى تعتبر من قبيل العقد غير اللازم 

من الحالات التى أوردها الفقباء عند تعدادم لالات العقد الموقوف 
كا ذ كرنا » حالة العقد المشروط فيه خيار المجاس » وحالة العقد المشروط 
فيه الخيار مدة تزيد على BE‏ أيام . فهل تعتبر هاتان OIL‏ قبيل العقد 
الموقوف أم من قبيل العقد غير اللازم » أم أن الحالة الثانية تعتبر من قبيل 
العقد الفاسد قبل أن نعرض لبيانهما نوضم أوجه الشبه والاختلاف بين 
كل من العقد الموقوف والعقد Gall‏ فيه خيار من الخيارات فنقول : 

يتفق العقد الموقوف مع العقد الذى فيه خيار من الخيارات » فى أن 
كلد منهما لايلتج aN‏ هف الخال بل يتراخى هذا الار إلى حين الإجازة أو 
إلى سقوط الخيار ف العقد المشتمل على سخيار(؟). 
)١(‏ انظ ph DI cas‏ ب ٤‏ ص EV‏ » وشرح قاضى خان على الجامم الصغير 
مخطوط رقم VEN‏ بدار KH‏ المصرية والفتاوى العتابية طوط رقم ١5‏ بدار الكشب 
الصرية . 

(۲) جاء فى البدائم للكاساق جه س 54؟ : Lie‏ حم هذا البيم فقد اختلف العاماء 
فيه قال let‏ لاح له احال والخيار عنم انعقاد العقد فى المج للحال لمن له الخيار بل هو 
لاحال موقوف على معنى أنه لابعرف حكنه لاال وإعا يعرف عند سقوط الميار BY‏ لايدرى 
انه يتصل به الفسخ أو الإجازة فيتوقف ف الجواب للحال وهذا تفسبر التوقف عندنا » . 
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ولكن العقد الموقوف Cale‏ عن العقد الذى فيه ce‏ فالاول منعقد 
فى حق العلة » ولكن الذى ينع من نفاذه هو عدم تام dal‏ إلى أن تلحقه 
الإجازة » أو هو مانع من ple‏ السبب » فإذا باع الفضولى ملك غيره بغر 
إذنه ودرن أن تكون له ولابة عليه كان هذا البيع سيا ley Whe‏ 
الحم وهو نقل الملكية » لكن لما كان هذا البيمع يحتاج إلى إذن المالك كان 
هذا الإذن الحتاج a]‏ مانعاً من نمام البيسع الذى هو السبب ومن تأثيره فى 
الحم فبیح الفضولى سبب غير تام لتوقف الهام على إجازة المالك () . 

أما العقد المقترن le‏ الشرط فإن العلة فيه تعتبر قد تمت و اسكنه ينح 
ابتداء SL‏ « فإذا باع شخص داره AY‏ على أن يكون له الخيار فى البيسع 
مدة ثلاثة أيام كان هذا الخيار مانعاً من ابتداء الك » وهونقلالملكية من 
البائع إلى المشترى بجر د صدور الإيحاب والقبول فلكة المبيع يظل البائع 
hice‏ بها إلى انتباء مدة الخيار ‏ فإذا اتهت المدة دون رجوع من البائع 
انتقلت الملكية من البائع إلى المشترى » فالخيار ate‏ من ابتداء الحم 
ومقارتته ela SY. tall‏ عنها إلى وقت أنقضاء مدة الخيار . 


وكذا نع خيار الرؤية من مام SL‏ فإذا اشترى إنسان شيثا ( بره 
eon Via jt‏ ؛ وللبشتري الخيار إن شاء أخذه وإن Fates‏ رده .والاصل فى 
ذلك قوله صلى الله عليه وسل : د من اشترى مالم oy‏ فله الخيار إذا Del,‏ 


فبذا الخيارلا ek‏ من الملكالذى هو الم lel‏ ملع من مامه vals)‏ 
غير تام مع خيارالرؤية » ولذا وز لشترى >It‏ بدون قضاء ولا رضاء إذ 
لو ّم val}‏ مع خيار 3 3 4 ale ll‏ الرد [لابعدالقضاء sl‏ الرضاء 6 a‏ مضع 


)١(‏ انظر فى هذا de‏ أصول الفقه لأستاذنا عمد رکریا البرديسى س ١١‏ طبعة ١م«‏ اهم 
م“ 
(؟) انظر السئن الكيرى للامام الق + ه ص 554 . 
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كاملا إلا‎ weal) له إلا بالقبيعش الكامل ‘ ولا ار‎ ele الملك» ولا‎ ele 
. قبض مايرى‎ 
العيب ملع من أزوم الحسكم « فإذأ اشترى ا من‎ me وكذلك فان‎ 
fone وقت البيسع فله الخار إن شاء ال‎ AQ md le 4) وجل‎ eel 
. S; ats وإن‎ ofl 
ملع من‎ le} 5 ¢ dale الخيار لابمنع من الك وهو الملك ولا من‎ lie 
لرومه فالملكيةالتى هى السك تترتب على البيسع ف الميسع الذى وجد بهعيب»‎ 
فيض‎ ay القبض ف هذه الال كامل‎ oy. dol; وهذه الملكية تصير ملكية‎ 
المرىوهذا لاير دالمبيمع المعيب [لابقضاء أو رضاء ورذه 6 بالقناء والرضاء.‎ 
أن الح وهو الملاك غير لاذم ‘ }3 أو كان لازما ا أنفسخ العقدجبراً‎ 47 
aad, SEY بالقضاء لآن اللازم‎ 
الإنشاء من‎ Se العقد الموقوف‎ dle كذلك يلاحظ أن للإجازة فى‎ 
أما فى المقد المشروط فيه الخيار‎ ST وجه » وحكر الإظبار من وجه‎ 
OO aN فالحكم للست عندالإجازة بطر بق الظهور‎ 





VAP ۱۱۹۲ أصول الفقه لأستاذنا خد رك ريا البرديسى ص‎ de انظر فى بیان ذللك‎ (Cv) 
: أقسام‎ dude الوائم‎ ١٠٠ ف فت القدير جاه ص‎ Flog . م‎ NAIA | طبعة ۷ ۱۳۸ هھ‎ 
اماف‎ lores all الملة وهر‎ cls as الجر 6 ومائم‎ Jd Fars al} Afni, فلا‎ dll من اتعقاد‎ re, مالم‎ » 
eee وهو خيار الشرط‎ Mell إلى مال الغير ... ومائم عنم ابتداء الج بعد العقاد‎ 
.. هام المي بعد ثبوته كخيار الرؤبة للمشترى‎ ek عزملك . + ومائم‎ cl وهو روج‎ 
. « العيب‎ NaS” ازومه‎ as, ply 


(؟) جاء فى البدائم glug‏ < ۵ ص ۲1٤‏ : لا ب يع الفضولى شث بطريق الاستناد 
والستند ظاهر من وجه مستند من وجه فكاات الإجازة ae‏ من وجه إنشاء من و 
4 ن حيث أنها إظهار کان لايقف acer‏ على قيام Jal‏ ومن حيث i‏ مها إنشاء cab‏ عليه > فأما 
ق اليم بشرط الميار فالحتم coh,‏ عند الإجازة بطريق الظهور الحض فكانت الإجازة إظبار 
أن العقد من وقت وجوده انعقد فى حق المج Jel,‏ كان قابلا وقت العقد SHS‏ بعد ذلك 
لارعنم من الإحازه » . 





هذه هى al‏ أوجه الانفاق والاختلاف بين كل من اعقد الموقرف. 
والعقد call‏ فيه he‏ . 

Jaall i فيا بل حم العقد المشروط فيه خرار الجلس؛ وكذا‎ Cais 
المشروط فيه الخيار مدةتزيد على ثلاثة أيام وهل هما عقدان موقوفان » أم.‎ 


عقدان غير لازمين 2 أم أن lage oe VI‏ عقد فأسد . 


1 لسع ١‏ لأول 
العقد الث by‏ فيه خيار المجلس 


من االات ill‏ ذكرها الفقراء عند تعدادم االات العقد الموقرف» 
وحالة البيسع الذى فيه خرار dy : «onl‏ عدر هذه الا من Sl o Yih)‏ 
١‏ ون Adal‏ فيبأ موقوف sual‏ أم أن المقصود هر عدم ازوم العقد ؟ 


سيق أن بينا فى sgl GU‏ أن العقد الموقوف مقابل للعقد النافذ » 
وقسمنا العقد الصحيح إلى قسمين : نافذ وموقوفء lal‏ مافيه خيار فم وعقد 
غير لازم وليس موقوفاً » لكن قد يقال إن ازومه موقوف على إسقاط.. 
الخيار cad‏ وصفه بالموقرف2'؟ ولكن هذا مردود فالعقد المشروط فيه 

الخيار عقد غير لازم وهو مقابل للعقداللازم » أما الموقوف فقابل للنافذ . 


)1( ساء فى رد اختار لاين عابدین te‏ ص ١146‏ سا5ةع١ا:‏ م إذا أو جب أحدها 
فللآخر القبول فى الجلس OY‏ خيار القبول مقيد به » فاذا قبل فيه لزم البيم بلا خيار إلا لعيب 
أو رؤية خلافاً Geile‏ وإن كان ااراد LS‏ القبول ففيه ما ل ألوانى إن البيم الموقوف Wh‏ 
بكون بعد الإيجاب والقبول وإن كان المراد خيار ball‏ الشسربلالية أنه ليس من 
الموقوف والخيار pall Ly pall‏ بالجلس ee?‏ وله الخيار مادام فيه وإذا شرط MLL‏ و يقدر 
له أجل كان له UI‏ بذلك الجاس فقط كا فى الفح ١م‏ » وبيانه أن الموقوف مقابل SHY‏ 
وما فيه OLS‏ مقابل للازم فا فيه خيار غير لازم لاموقوف لكن قد يقال إن dog‏ موقوف 
على إسقاط hdl‏ فيصح وصفه بالموقوف » لكن على هذا لاحاجة للتقيد با جس يل كان عليه 
أنيقول pry‏ فيه خيار pall‏ ليشءل ما كان مقيداً ltl‏ وغيره وللا يتوثممنهخبار القبول؟ . 





ونحن نخلص إلى أنه إذاكان المقصود بالخيار خيار dtl Spall‏ فإن 
االعقد يكون غير لازم » والعقد غير اللازم متميز عن العقد الموقوف كا 
سلف ۽ ومن م فاننا لسميعك هذه الال ولا أعتبرها من سالات العقد 


. قو ف بل من حالاات العقّد غير اللازم‎ ght 


اع اسای 
العقد المشروط فيه الخرار مدة تزيد على ثلاثة أيام 


من VIL‏ التى cel‏ فقباء الأحئاف العقد فما موقوفا حالة العقد 
المشروط Bes ad‏ مدة تزيد على ثلاثة أيام . 

وقبل أن نبين رأى الفقهاء نقول إن العقد المشروط فيه الخخيار إما أن 
يكون شرط الخبار فيه مؤبداً بأنيقول المشروط له الخيار على أن ALL‏ 
أبداً « Minds‏ الو جه يكون العقد فاسداً . وإن ذكر وقتاً معلوماً بأن قال 
ثلاثة أيام أو sole‏ ذللك فالعقد Fle‏ بالانفاق وإن قال أربعةأيام أوأ كثر 
وحدد مدة للخيار فقد اختلفت أقوال الفقباء : 

فعلى قول الإمام أىحنيفة العقدفاسد وهو قول زفر » فإن سقط SUD‏ 
قبل دخول اليوم الرابع بسبب م نالأسباب » فالبيع Fle‏ وعليه الأن ويبق 
العقد beg?‏ لارتفاع المفسد قبل تقريره . وقال زفر العقد فاسد لآنه Lai‏ 
من الأصل فاسداً فلا bese li‏ وقبل ذلك العقدموقوف hace alae‏ 
على ماذهب اليه al‏ خر اسان فإذا مضى جزء من اليوم الرابع فد العقد . 
وذهب Jal‏ العراق إلى أن العقد يكون فاسدا فإذا سقط قبل دخول اليوم 
الر ابع adil‏ الفساد وهذا نظير البيسع إلى وقت الحصاد فإذا سقط الأجل 
قبل دخول وقت الخصاد صح العقد وار تفع الفساد . وإن مضت 





— ay — 

الإبام الثلاثة قبل أن يمختار فسد OO siali‏ 
وعند Ul‏ يوسف وتمد العقد Fle‏ وهو مؤقت le‏ برى العاقدان 
و 43 من مدد حتاج إلا as‏ هرا »لان الخيار شرع لاترری وقد ee)‏ 


مذاة أطول من ثلث نه ة أيام فشا ہت dy he‏ مدة التأجيل 0 وتعيين الأإيام 
الثلاثة لحان من الرسول 5 کان لعدم حاجته إلى Ud dle‏ 





GGL )١(‏ هذا تبيين المحقائق لاز, ی ٤+‏ ص ١4‏ ب ٠١‏ . وقال السرضى فى 
الميسوط < ١‏ س 58/59 : « ومشاعنا رم الله تعالى عتلفون فى الحم فى هذا العقد 
ابتداء نهم من يقول هو فاسد ثم يقاب bese‏ بإسقاط الخيار والأوجه أن يقول : الال فيه 
مراعى وهو عقد غير متبرم فى الال N‏ تأثير الخيار فى الثم من انيرام العقد لا فى إنسام 
العقد » . وق tb‏ القدير + ه س ١١4 ٠١۳‏ : وذكر الکرخي نصا عن gh‏ حنيفة 
أن البيم موقوف على إجازة ااشترى catty‏ للبائم حق الفسخ قبل الإجازة لأن اكل م 
المتعاقديين حق الفسخ فى اليم الموقوف ولا نى | أنه لامعنى للفساد بحسب الظاهر دون “pul‏ 
إلا عدم الفساد فى نفس الأ إلى أن يدخل الر ابم cate‏ الفساد فى تفس الأعس » aaa‏ القولين 
لإفساد قبل الرابع بل موقوف ولا يتحقق الخلاف إلا أن يكون الفرض أن الفساد ثابت على 
وجه رتفم شر ٤‏ بإسقاط خيار الرابم قبل he‏ وهنا هو ظاهر الحداية حيث قال : « ينعقد 
فاسداً ثم رتفم الفساد بمحذف CL pall‏ . 

(vy)‏ اء فى AT‏ الأصل ہد بن إل سن الشييانى س ١١م ait‏ الدكتور شفيق 
شحاته ع هوام س مطبعة جامعة القاهرة ار والسلم » : « وإذا اشترى الرجل 
السلمة على أنه بالخبار أربعة أيام فان هذا py‏ فاسد لا جوز ف قول ail‏ حنيفة فإن اختار 
المشكرى cell‏ قبل أن يمضى ثلاثة أيام فذلك له وإن مضت الثلاثة الأيام قبل أن تار فالبيم 
فاسد rite‏ إن كان شرط ايار للبائم وال أبو يوسف ود الخبار dest‏ أيام وخسة 
pl‏ وأ كار من ذلك بعد أن يسمى أجلا معلوماً فهو جائز إن اشترط ذلك all‏ أو 
البائم » 

وق كتاب الجامع الصغير محمد بن الحسن الشيبانى الطبوع بهامش كتاب الراج QV‏ 
.وسف بالمطبعة الأميرية سنة ٠۳١٠١٠۲‏ ه : وإن اشترط الخيار أربعة أيا م فالبيم سد وان 
أجاز فى الثلات جاز وكذلك إن كان الخيار للبائم » وقال أبو يوسف ومد ر ہما الله تمالی إن 
اشترط الخيار a pee‏ أيام أوأ كار جاز فلو سقط هذا الخيار قبل مغى الثلاث عند gi‏ حنيفة 
رجه الله ينقلب FE‏ » . وانظر فى الروايات gil‏ ورد يها حديث Oke‏ يِن منقذ نصب. 
الراية ج ٤‏ س 5 - ه » وانظر Lal‏ الموطأ وشرح الزرقاتى عليه + Jaron Gb FEY et‏ 
كعكام, 





مد 84 لس 
وقد روى عن عبد dtl‏ بن عبر أنه أجاز الخيار إلى شهربن . و يتفق مع 
أى رو سف وعمد فى هذا الرآى PANE) OFS‏ فهم يرون أن العقد 
کون bus?‏ 3 هذه الحالة إن وجات ساجه إلى زبادة ھک الخيار عن 
ثلاثة أيام . 
ote‏ ری jo)‏ برأى الإمام Jl‏ نھ لدوة é AJ»‏ ذلك أن 4 يأر 
شرع عل خلاف الاصلوالقياس» والأصل فيه الفساد (ganda sails ay‏ 
ped 0 aaah‏ فيه علىمورد vail‏ وهو ثلاثة أيام وقيل قرول اليومالرابع 
le‏ ‘ ولا aud‏ رور چزء من اليوم الرابع . وعلى Aaa) lb Jia‏ المشروط 
A‏ الخيار مدة بز بد عل aye‏ أيام wi)‏ من قبيل العقد الفاسد لاالموقورف ‘ 
ومن f‏ ثم فا تسليعد هله (al Mit‏ من نطاق Mall as‏ الموقوف التفاذ 
بالمعنى الذى وان ۰ 


الظاى الثالث 
حالات العقد الموقوف التفاذ 


.هذه االات هى المقصودة هأ اساسا يالبحث ومن استقراء ماورد 
فى خقه CALL‏ ومن ply‏ من المالكية » وكذا عند العافعية فى المذهب 


)١(‏ فى تهذيب الفروق فى فقه المالكية جع س ۲۸۴ : « ولوس ادته قار عدود 
.عند مالك وا نما ,تقدر بقدر AL‏ إلى Chad) MET‏ » . 

(؟) انظر فى فته الحنابلة gall‏ < ؟ ص 0۸۹ سل ۹۰م ٠‏ 

3 انظر فى فقه الحنفية البحر الرائق + ه ص ۲۸١‏ وقد جاء فيه : « أما شرائط النفاذ 
all‏ أو الولاية ... GUM,‏ أن لايكون ق pel‏ حق لغير الاثم فإن كان لاينةذ SW‏ 
.والستأجر» » وانظر فى by pt Oly‏ النفاذ clad!‏ الكاساق > هص VEX ١48‏ وقد 
أجلت he‏ الأحكام العدلية الات العقد الموقوف النفاذ فنصت الادة 558 منها على أن : 


٠ه‏ البيع wall‏ يتعلق به حق الفيركبيع الفضولىوييع الرهون ويم الأجور وبيم الحجور ويم تت 





m AO =‏ 
'القدىم وف احدی cna, I‏ عند al!‏ وأأشعة الا مامية والزيدية 
والإباضية . يمكن حصر هذه الحالات فى ثلاث cbt‏ على النحو 
OV‏ : 
أولا : التصرف ااصادر عن الغير دون أن تكون للمتصرف ولاية 
التصرف من نيأ ب أو وكالة وشدرج فت هذه الخالة Jl le‏ 0 

)1( تصرف الفضولى ؛ وهو من يتصرف عن غيره دون إذن er‏ 
دون أن تكون له ولاية التصرف كمن بيع ملك غيره فإن التصرف 
عفد موقوفآً عل الإجازة من {cle‏ فإن أجازه صح aig‏ وإن aad)‏ 
بطل ٩‏ . 

(ب) تصرف الوكيل فى القدر call‏ تجاوز فيه ح دود الوكالة 
المرسومة ل24٩‏ . 


(<) تصرف المرتد عند الإمام dice ul‏ موقوف على عودته إلى 





= الصى tell‏ وبيع الأرض الت نحت مزارعة الغير وبيم ااصى الذى بلم سقيها وبيم المريش فى 
عرض الموت لأحد الورثة وبيعه للأجنى MAL‏ ينعقد موقوفاً على إجازة ذلك الغير إذا كان ذلك 
الفير عاقلا مميزاً ورلا ينعقد موقوفاً على إجازة وليه أو وصيه وإذا كان لاولى ولا وصى له 
فينعقد موقوفاً على إجازة الحا م » » وانظر كذلك المادة ٠٠٠١‏ من مرشد الميران . 

(١)انظر‏ فى Ob pat‏ الفضولى ف فقه الحنفية فتح القدير > ه س ٠١١‏ وما بعدها 
والبدائع + ه ص VEA‏ وما بعدها وابن تيم البحر الرائق + ٦‏ س ١1١‏ وما بعدما . وق 
فقه المالكية القوانين الفقبية لابن جزىء س ۲۳۸ س مطبعة النهضة يتونس واططاب bom‏ 
ص ۲۱۹ ۲۷۰ » وبداية الجتهد لابن رشد < ؟ س ١451١541‏ الطبعة الأولى . وانظر 
فى فقه الحنابلة اغى ج ٤‏ س ۲١ 7/9١6‏ الطبعة الثالثة وفى فقه الشيعة مفتاح الكرامة للعامل 
2١86/5814 Get +‏ وف فقه الإباضية النيل وشفاء العليل + 4 س ٠١١‏ وفى فقه الشافعية 
الجموع + ٩‏ س YON‏ وما بعدها » 

(؟) bil‏ فى فقه اللنفية البدائم ج 5 س VA‏ وما بعدها وف فقه ASTI‏ المطاب < ه 
ص ٠١5/9١8‏ والخرثى + ١‏ س, 8١‏ وق فقه المنابلة القواعد لابن رجب س ٤٠١‏ والغنى 
لابن قدامة < ۽ ص ۲۰۹/۲۰۰ . 





— AY س‎ 

الإسلام » فإن Jal‏ نفذت تصرفاته » وإن مات أو قتل أو Gb‏ بدارالحرب. 
بطلت » فالو قف هنا ليس على الإجازة )ا فى تصرف الفضولى0©. 

ثانياً : التصرف الصادر من ناقص dle‏ »ومن ق که ‘ Co‏ 
تحت هذه SUL DW‏ : 

)1( تصرف الصى all‏ الدائر بين النفع والضرر ينعقد موقوفاً على 
إجازة الولى أو الوصى Mule‏ 

(ب) تصرف السفيه فى ماله تصرفا دائراً بين النفع والضرر كالبيسع » 
alanis‏ موقوفا على إجازة Pads‏ 

: التصرف فما تعلق به حق للغير وما يندرج تحت هذه الحالة‎ : WE 

)1( حالة تصرف الموصى ITV‏ من ثلث ماله للأجني لاحدالورئة 


5 Cg, Jl موقوفاً عل إجازة‎ dana نه‎ bb 


(ب) تصرف المرريض مرض الموت لاينفذ ويتوقف على إجازةالدائنين 





١(١)انظرق‏ تصرفات المرتد cag‏ الحقائق لازیلعی + ۳ س 88؟ . ورد الحتار لان 
عايدين < ۴ dling. ۰ ue‏ العقد الموقوف للد كتور تمد زکی عبد البر س ALN‏ 


(؟) انظر فى فقه الحنفية البدائع ج ۷ س ١71/17١‏ - وانظر فى فقه المالكية الأرشى 
+ ه ص ۲۹۲ والحطاب + 4 س 8 4 ؟والدسوق علىالشرح الكبير + ۳ ص٤۲۹‏ . وااظر 
فى فقه gall UL‏ > + ص ۲٤۷‏ . 


(؟) انر فى ذقه الحنفية البدائم + ۷ س VTA‏ وما بعدها aly‏ عأبدين < ه س ۹٦‏ 
وما بعدها » وانظر فى فقه ASCII‏ امطاب ج د ص V‏ والنى ج 4 ص 4۷١‏ الطبمة AMM‏ 
۳۷4ھ 

(4) انظر فى فقه الحنفية البدائم DLA‏ ج۷ ص١۳۷‏ » وف فقه المالسكية الحطاب < ه 
ص ٦ < gilly ٤١‏ س ape‏ > ص VT‏ وشرح ERM‏ الختار فى فقه ااشيعة الزيدية < 4 س 
١‏ وف فقه الإباضية النيل وشفاء العليل 57 س 7٠٠‏ . 





— ¥( اعم 

أو الورثة فما زاد عل الثلف . 

)>( تصرف المدن دن مستخرق iad‏ موقوفا على Oke alls she]‏ 

) د ( بیسح العبن المرهونة مو قوف عل إجازة eran‏ 

هذه هى حالات العقد ا موقوف النغأذ فى a lal! al ill aad‏ باعتيار 
العقد الموقوف فسمأ من أقسام العقّد الصحيم کا سيق 4 وسلتضح هذه 
التطبيق من هذه الرسالة . 

GUS Za 
القانون‎ aad ما يقابل حالات العقد الموقوف فى‎ 
«wll الإسلاى )ل لك قبل هذه‎ azall 3 بينا حالات العقد الموقوف‎ 


ف حل و د diana‏ فى فقه القانون — حالات daall‏ القابل للإبطال 
وكذا wl‏ العقد غير السارى al‏ غير Jolt‏ ونيا فيا يلل هذه االات . 


أولد — ماوت الهقر القايل امر ib,‏ : 


١‏ تسرف الى المديز الدائر بين cil‏ وألضرر ( م 11۱ مدق 
مصرى ) ومن فى حکه كالسفيه وذى Maal‏ (م ١١0‏ ) بعد تسجيل قرار 

GS, aes ki‏ الور ا اال اا 
+ هس OYE‏ 

(؟) انظر رد اُتار + ه س 45 . وائظر ASO‏ الشبرح الكبير الدردير + ۴ س 
5 وحاشية الدسوق عليه فى نفس اوشم ففيه : «يوقف تصرف المدين الفلس فى أمواله على 
نظر السام أو الثرماء إن شاء رده وإن شاء أمضاه » . وانظر فى ققه الدئابلة المننى ‏ 4 س 
۹ » وف فقه الشيعة الإمامية مفتاح الكرامة للعامل < ۵ ص ۳٣۱۷‏ . 

)1( انظر فىوقف بيم المرهون ابن عابدين + 4 س VEO‏ وفى فته الالسكية ااحطاب 
ج٤‏ س ۲۹ وساشية الدسوق على الششرح الكبير + ۳ ص ١١‏ > < ۴ ص۲۰۱ وانظر 
Lal‏ الصطاب ۽ م ص ۲١ EVA‏ . 


۷ س نفارية الءقد الوقوف 





— ۹A - 


الحجرعليهما » أما تصرفبما الصادر قبل تسجيل قرارا لجر فلايكون باطلا 
أو قابلا للإبطال إلا إذا كان تتيجة استغلال أو تواطق (م 7/1١‏ ) . 

؟ ‏ حالة وجود عيب من عيوب الإرادة وهى الغلط (م )١٠١‏ 
والتدليس (م ه١١‏ | ١‏ ) والا كراه (م ۱۳۷ ) والاستغلال (م9؟١)‏ . 

م إذا وجد فى القانون نص خا ص كم فى حالة بطلان بيع ملاك الغير 
(م4558). 

وقد اعتير المشرع فى التقنين Gall‏ العراق الذى أخذ بفكرة العقد 
الموقوف » Yel,‏ حل فكرة العقد القابل للإبطال ¢ الحقد موقوفاً فى 
الحالات الاتية : 

١‏ — تصرف ناقص الأهلية ( م ٩۷‏ ) ومن حكمهكالسفيه وذى الغفلة 
فى التصرفات المالية الدائرة بين النفع والضرر . 

؟ - تصرف معيب الإرادة وهو من وقع فى غلط ( م ۱۱۷+ CAA‏ 
أو [کراه ( م (٠6‏ ) أو تغرير مع غین( م ١۱۲۲۰۱۲۱‏ 114). 

م - التصرف ف مال الغير بدون إذن منه ودون ولاية es‏ ملك 
الغير ( م ٠۴١‏ وما بعدها ) وإجارة ملك الغير ( ١77‏ 176 ) . 

وسنبين هذه الحالات فى موضعبا المناسب من الرسالة . 


: فى فم القائون,‎ SAN أو غرم‎ igh, poll ابوت عرص‎ — Ltt 

قد يكون العقد حا بين طرفيه و لكنه لاينفذف حق الغير » SY‏ هذا 
الغير لم يشترك فيه » مثل ذلك إيجار ملك الخير » فبو oe?‏ وينتج أثره بين 
طرفيه ¢ ولكنه لاغذ فى حق المالك كذلك العقد الذى ببرهه مدين معسر 
Lol‏ عق دائنيه فبو يكون Ly‏ بين طرفيه » ولكنه لايسرى فى حق 
المدائن إذا طمن فيه بالدعوى البوليصية ( م ۲۳۷ | ۲۳۸ مدنى مصرى ) . 

وقد يكون العقد قابلا للإبطال بين طرفيه ولا يكون نافذاً فى حق الغيرء 





کا فى بسع ملك الغير c‏ فبو قابل للإبطالٍ بين البائع والمشترى ولا ينفذ فى 
حق المالك geil‏ (م 455 ) . 

وقد ينشأ عقد OS‏ صحيحاً فى cals‏ ولكنه لایدتج رآ بين طرفيه 
ولا يكون نافذاً فى حق الغين وذلك كالعقد الذىيبرمه الوكيل ويحاوز فيه 
حدود الوكالة المرسومة أو يبرمه وصى ويجاوز فيه حدود الوصاية « فبهذأ 
عقد يحاوز فيه عاقده » حدود الولاية الى رسمت له فلا ينتج آثراً بين طرفیهء 
ولا يكون نافذاً فى حق ial Nase Jno Tl‏ العقد الموقوف فققهالشربعةء 
فمو فى فترةالوقف لاينتج Ll‏ بين عاقديه ولا بالنسة لصاحب الحق فى 
الإجازة كالأصيل أو امالك فى حالة ang‏ ملك الغير2© . 

فعدم التقاذ SOY‏ ن إلا بالنسبةإلىالغيروهو الأجنى عن العقد وذلك 
طبقاً لقاعدة نسيية أبر العقدء Nad‏ الأجنى لاينفذ فى حقه عقد لم يشترك 
فيه » بالرغم من أن التصرف موضوع العقد قد يعنيه » ويستوى Mad‏ أن 
يكون العقد صحيحاً أو قابلا للإبطال . 

وعدم النفاذ يزول بإقرار الغير الذى يعنيه التصرف موضوع العقد» 
أما العقد القابل للإبطال فتزول قابليته للإبطال بالإجازة . 

ومنحالات عدمالسريان » البيع فى مض الموت ؛ فبو صحيح فيا بين 
المتعاقدين » و لكنهلايسر ى فحق الورثةء [ذلكانت زيادة قيمة المبييع de‏ 
al‏ يما يجاوز ثلث Sal‏ ( م ۷۷ء مدق مصرى ) . كا طبق ال مشرح فكرة 
عدم السريان فى حوالة الحق التى اعتبرها مقابلة لحوالة.الدين قنص فى 





(١)انظر‏ الاب الأول من القسم التطبيق من هذه الرسالة حت عنوان : « SID WE‏ 
حدود الركالة » . ْ 


(؟) انظر فى هذا نظرية العقد فى قوائين البلاد العربية للااستاذ الد كتور عبد النعم فرج 
الصدة جع س 1٤/1١‏ . : 


3 





ed a + ww 
المادة ه.م عل أن : «حوالة الحق لاقكون نافذة فبل دين أو قبل الغير‎ 
٠ إلا إذا قبلبا المدين أو أعلن اء‎ 


ونحن نلاحظ من بان حالات كل مر العقد الموقوف ف اافقه 
الإسلاى » وحالات العقد القابل للإبطالء وكذا العقد غير السارى أو غير 
النافذ فى فقه القانون ء أن نطاق العقد الموقوف أثمل وأوسع 6 فهو حسب 
تصويره وعل نحو ما al iw‏ عند اكلام عن بعض تطميقاته col,‏ فيمكن 
أن يشمل OVE‏ كل “من هذين العقدين » هذا بالإضافة إلى أن فكرة 
العقدالمو قوف نتصف بالدقة » وتحةق لكلمن يوقف التصرف على [جازته 
حماية أكثر ما حققه كل منهما . 


فالات العقد القابل للإبطال تشمل بحسب الاصل » نقص الاهليةء 
وعيوب الإرادة 5 أوإذا وجل القانون ws, dl 3 i ele ai‏ بسع 
ملك الغير . 


ينها Jats‏ العقدالموقوف التصرفات الصادرة منغير ذىولاية شرعية 

ف من ليست له ولاية pall‏ فكالفضول والوكيل إذا جاوز حدوردالوكلة» 
كا تشمل تصرقات ناقص LW‏ الدائرة بين النفع والضرر . وسارى 
أن القول بالوقف فى عيوب الإرادة ol SYK‏ والغلط والتدليس أولى من 
القول بقابلية العقد للإبطال فى add‏ القانون 0©. 


٠‏ کا يشمل العقد الموقوف بالإضافة إلى ذلك على ما سنرى التصرفات 
النى يتعلق بها حق للخير كتصرف المدين المعسر الضار بدائليه » وكتتصرف 
الموصى فى القدر الزائد على الثلث للوارث أو لللاجنى؛ وكبيع المرهونء 


(؟) انظرالباب الثاني منالقسم التطبيق من هذه الرسالة cd‏ عنوان «عيوب الإرادة ». 





أو أ س 
وكالتصرف ف الحصة الشائعة ‏ إذا كانت الشركة LAL)‏ والاختلاط — 
قبل القسمة!١).‏ 

ومنهذا يتضح لنا جلياً أن فكرة العقد الموقوف أوسعف نطاقها من 
فكرة القابل للإبطال . 

وأما بالنسبة للعقد غير السارى أو غير النافذفقد عرضنا لاهم حالاتهء 
كنيع ملك الغير الذى يعتير غير سار فى حق امالك الحقيق » و كتصرف 
cy all‏ المعسرف ماله إضراراً بدائئيه » وكتصرف الوكيل إذا تجاوز حدود 
الوكالة ء فبذه الحالات بعال جما الفقه الإسلاعى بفسكرة العقد الموقوف على 
و مأسارأه تفص ياد فى موضعه دن هذه الرسالة ; 


)4( انظر الباب الثالك من الفسم dial‏ من هذه الرسالة ٠‏ 





القصتللالرا 


sy ted 
شروط النفاذ‎ 
النفاذ وصف للعققد الصحيح ولا يوججد هذا الو صف إلا بعد أستيفاء‎ 
. ar? العقد شروط انعقاده وشروط‎ 
4Y Js وشروط النفاذ ما وردت ف كن الفقه ال © ھی : املك‎ 
وأن لا يتعلق بالشىء المتصرف فيه حق للغير فى فى مضم وما لا تخرج‎ 
: عن شر طين‎ 
. فى العاقد‎ : bul 
. ثأنهما : فى المعقود عليه‎ 
فى العاقد هو أن يكون له حق التصرف فيا ببيعه أو‎ wall فالشرط‎ 
فإن یکن كذلك بأن كان‎ cade Les يؤجره » كأن يكون مالكا له أوولياً أو‎ 
فى التصرفات المالية الدائرة بين‎ gall فضواياً » أو عجوراً عليه كالصى‎ 
. النفع والضررء كان التصرف موقوفاً على الإجازة من ملكا شرعاً‎ 





tle (4)‏ فى clas‏ الكاسانى ج ۵ yi VEAL‏ وأما الذى برسم إل Salt‏ فنوعان : 
أحدعا اللاك أو الولاية » أما املك فهو أن يكون البيم ماوكا ALU‏ فلا ينفذ بيم الفشولى 
لانعدام اللاك والولاية لكنه ينعقد موقوفا على إجازة امالك » . 

وجاء فى sal‏ الرائق لابن تيم + ه س ۲۸۱ : « أما شرائط النفاذ الك أو الولاية 
والثانى أن لا يكون فى Cdl‏ حق لغير البائم فإن كان لا ينفذ كالمرهون والمستأجر » . 





—\or 
متعلقاً به حق الغيرء فإن تعلق‎ OS والشرط الذىف المعقود عليه ألا‎ 
به حق الغير »يأ کان مرهو نآ أو مستأجراً کان التصرف بالببعمو قوفاً عل‎ 
إجازة المرتبن والمستأجر لتعلق حقبما به » فإن أجيز نفذ وبطل الرهن»‎ 
وانفسخت الإجارة » وسل المبيع للمشترىء وإن لم يزه يبق المبيع تحت يده‎ 
خی بأخذ دينه إن كان هو المرتهن » أو يستوف مدة إجارته إن كان هو‎ 
المستأجر ولا يطل العقد بعدم الإجازة وإ'ما الذى يكون له الحق فى إبطاله‎ 
بين أخذ المبيع بكل الأن والا تتظار حى‎ Le هوالمشترى لانه حينئذ يكون‎ 
الإجارة و بين فسخ العقد ولو كان يع أن المبيع مرهون‎ copia » يفك الرهن‎ 

أو مستاًجر () . 

وقد نصت على شروط النفاذ المادة pro‏ من KM de‏ العدلية 
فقالت : « يشترط Sled‏ البيع أولا أن يكون البائع مالكا للمبيع أو وكيلا 
مالك أو وصيه وثانياً أن لا يكون ف المببع حق الغيركبيع المرهون 
والمأجور وثالثاً أن يكون جامعاً لشرائط الانعقاد » .كما نصت المادة VAY‏ 
من مرشد الحي ران على أنه : « يشترط لنفاذ عقود المحاوضات الواردة عل 
الاعيان المالية أو عل منافعها أن يكون المتصرف فالعين Yolo oN NM‏ العقد 
BIL‏ لها أو I,‏ عن IL‏ إن کان عاقلا Wh‏ أو ولا أو (es‏ عليه 
إن کان صغيرآ أو كبيرآً مجنوناً أو معتوهاً وأن لا يتعلق بالعين حق لغير 
OLS pall‏ 

هذه فى شروط النفاذ فى الفقه gb)‏ وإذا تخلف شرط منها فان العقد 
كون غير ib‏ أى موقوفاً على إجازة صاحب الشأن فإن أجازه نفذ وإلا 
بطل . ونوضم فى المبحث التالى الشروط اللازمة لتوقف التصرف . 
CN)‏ فىهذا القسم التطبيق من هذه الرسالة تحت عنوان « بيم الرهون والمستأجر» ٠‏ 

(؟) وقد نست الادة +3١‏ من مرشد الحيران على هذه المماتى فقالت ؛ « يشترط اتفاذ 


البيع أن يكون البائم مالكا لما يييعه أو وكيلا مالك أو وليه أو وسيه وأن يكون امالك 





سد Yo‏ ست 


Ge الک‎ 


التصرفات على اختلافها إن أمكن أن توقف على إجازة الغير ٠‏ فإنما 
تتوقف ولا تبطل » وإن لم مكن توقفها على إجازة pall‏ فإنها تبطل ابتداء . 

ولتوقف التصرف ف المذهب MT‏ يحب أن by pall al gst‏ الآنية : 

أولا ae‏ أن تتوافر 3 التصرف شروط وجوده الشرعى ؛ فلو كان 
التهعرف عقداً » وقد عقده ينون Whe‏ أو صى غير Pee ok‏ غير ck‏ 
أو ل يوافق ole YI‏ فيه القبول ؛ أو لم يتحد مجلس tied)‏ أو كان المعقود 
عليه غار موجود ولا يمكن الوجرد ا بولا أو غير قابل لک العقد , 
لو كان كذلك فإنه لا يتوقف إذ الوقف لا يرد إلا على عقد متعقد . 

abla) لمن وقع العقد‎ LAI ألا يشترط المتصرف الفضولى‎ — a 
الفقهاء هذا الحم بأن الشرط حيلةذ يكون‎ fle أو لمنتم له التصرف ء وقد‎ 
داخلا على نفس العلة وهىالتصرف أو عقد البيع إذاكان موضوع التصرف‎ 
» بيع » ويكون التصرف معلقاً والببع عقد لا يقبل التعليق فيبطل إذن‎ 
5 ولا" شرقف عل الإجازة“‎ 


)4( جاء فى الموى على الأشباه والنظائر <۱ س ۳۳۲ : « ولو شرط الخيار فى ct‏ 
الفضولى ان وقم البيع له بطل العقد » فلا يتوقف GY‏ الميار له بدون be pall‏ فيكون الشعرط 
له مبطلا يعنى لانه tie‏ يكون داخلا على اليم والبيم low‏ بالعرط يلاف ما إذا كان AS‏ 
omit‏ الرائق ج ٦‏ ص ؟١١‏ »> أن الفضولى لو شرط الخيار للمالك ء فان العقد 
يبلل ولا يتوقفب » OV‏ الخيار له يدون الفرط » فيكون الشقبرط له مبطلا 6 وال 
فى منحة الخالق على البحر فى نفس الموضم اقلا عن النهر أنه ينبغى أن يكون الشرط 
(a‏ فقمط © . 





Yom‏ س 


ثالث أن بوجد رقت العقد من dO SS‏ سلطة ماشرته أر | chp‏ 
من مالك أو ولى أو رصى » فق بيع الك الغير يشترط أن پو جد رقت البيع 
امالك أو من له لاية على المالك » فلو باع ملكا لصغير sl‏ مجنون ولارلى له 
فى ذللك الوقت فإن اأببع يعتبر باطلا ولايتوقف . ومثل هذا أن يهب ملاك 
السخير والجنون ولو مع وجود الولى إذ الولى لا يمكنه هبة ملاك الصغير 


: Oo gal أو‎ 


والعلة فى اشتراط هذا الشرط کا تصرح النصوص أن التصرف 
الذى بو جد من له سلطة إجرائه يكون بوجوده مرجو الفائدة إذ Se‏ أن 
Jad ont‏ ويلا ' 

+ يمر التهسرف ثفازأ على العاقر نفس‎ ai bel, 

ولبيان ذلك :ول إن الإأجازة تلحق العقد الموقرف لا النافذ» dey‏ هذا 
يخرجالشراء أأخير » إذ بنفذ الشراء للاشترى وا وأشهد أنه يشتريه لفلان ولو 
أجاز PDK‏ إذ العقد للمشترى لان اللاك date‏ مالم يكن وكيلا بالشراء. 
فلاعبرة بالإجازة بعد ذللك انما تلحق الموقرف لاالنافذ» فإذا دفع لاشترى 
المبيع إلى من اشترى له وأخذ yh‏ كان بيعأ جديداً بينهما بالتعاط . 


el (1)‏ فى lal‏ ج ٠س J 1 VEN‏ يشترط. أن پکوں لاتصرف nt‏ عند وحوده 
YU‏ عير له عند وجوده لا تلحقه الإحازة , لأن ماله ييز متصور die‏ الإذنلاعال dary‏ ودود 
Spall 7‏ ذكان olin YI‏ عند الإذن القائم مفيداً فينعقكد 3 وما ل a) ne‏ لا بإتصور الإذن 4 فی 
الحال » والإذن فى الستةبل قد Gat‏ وقد لا محدث ‘ فإن حدث کان الانحقاد [sae‏ فلا 
ولوقك clall a‏ فى حصول الفائدة على evi‏ المعبود أن م1 0 يكن ثايتا ق ۷ بشت م 
الشك وإذا لم ينقد لا تاحقه الإجازة لأن الإءازة للمنعقد » ٠‏ 
وجاء فى الدر gb‏ ب 4 س ٠١١‏ : « وقف بيم مال الغير لو كان الغير بالعاً عاقلا ذلو 
كان صغيراً أو منوناً لم ينعقد أصلا ٠‏ ء٠‏ لأنه عقد لا جيز له إذها ليسا من أهل الإجازة» ٠‏ 


(؟) kil‏ فى هذا عتمي الماساوى س ۸۳ ۰ 





٠ =‏ سے 


وإذا أضيف التصرف فى حالة الشراء إلى الغير بأن قال بع هذا العبد 
لفلان Jia‏ البائئع : « بعته لفلانوقال الفضولى اشتريت لفلان توقف عل 
إجازته مادام قد أضيف إلى فلان فى الكلامين » وإذا كان المشترى صي 
أو عبد حجورا توقفتصرفه على إجازة من شرى له La‏ جد نفاذ ا على 
العاقد فإن Ske]‏ جاز ..وعبدته على الجيز لا على العاقد Oe‏ 


هذه هى شرو ط تو قف التصرف ف فقه الحنفية » ورنتفق معېم اطا as)‏ 
والشافعية فى المذهب القدم © وكذا O ALL‏ والشيعة الإمامية © 
والزيدية”"© MPLA‏ فى [حدى الروايتين Pais‏ . فيم يصرحون بأنه 
إشترط لتوقف التصرف أن بكرن العقد bee?‏ . وأن يكون للتصرف جبز 
حال وقوعه . 


. ۲۳۷ س‎ ١ جامم الفصولين‎ lal )١( 
. ٠١١ س‎ ٣ المالكية ااعسرح الكبير للدردير ج‎ aad (؟) انظر فى‎ 


tle )9(‏ فى الجموع فى فته الشائمية < كه س ٠٠١۹‏ : « والقول الثالى وهو cal‏ 
أنه ينعقد baby‏ على إنجازة المالاف إن 3-1 صح الييع والالناء » . وف ص ۲٠١‏ من tt‏ 
المرجم : « وحيث قلنا بالقديم ab sd‏ أن يكون اعقد مز فى الحال Ne‏ كان أو غيره 
peel) ax‏ عبد الصبى أو طلق امرأته لا يتوقف على إجازته بعد البلوغ بلا خلاف والعتبر 
إجازة من علاك التصرف عند العقد ge‏ لو باع مال الطفل فيام وأجاز لم ينفذ وكذا لو باع 
ملك الغير ثم ماسكه البائم وأجازلم diy‏ قطماً » . 


)4( جاء فى gall‏ لابن قدامة + ٤‏ ص ۲٠٠۹/٠٠١‏ : « والاانية (أى الروابة 
الثانية فى اذهب ) البيم Al pally‏ سحيحان ويقف على إجازة الاك ... ولأنه عقد له ييز 
حال وقوعه فيجب أن يقف على إجازته كالوصية » . 

(5) انظر فى فقه الشيعة الإمامية مفتاح الكرامة لاعاملى د ٤‏ ص ١84‏ . 

: bg pts 5 43 oll E8 وإعا ي‎ « uv/t\ ut > الخختار‎ gal اء ف کہ تاب‎ (a) 

أن کون ما وان قم كيذه بإحازة من ھی له حال الحقد © . 


(۷) انظر فى فقه الإياضية Jal‏ وشغاء العليل < ٤‏ ص ١٠۳١‏ . 








— ۱٩۷ س‎ 


الج الثالت, 
المكة من الوقف على الإجازة ف الشربعة والمكية 
من تقرير دعوى الإبطال فى القانون 
الطاب الأول | 
ILI‏ من الوقف على الإجازة فى الشريعة 
إن ix}‏ من وقف نفاذ العقد aXe el jl‏ وآثاره kale is‏ 
له الحق فى إجازنه شرعاً » حمابة الأشخاص ll‏ يوقف نفاذ العقد على 
إجازتهم على النحو OVI‏ 
و حماية المالك أو من بيع ملكه بغير إذنه كا فى حالة تصرف 
الفذولل فى مال الغير بالبيع والشراء والإجارة Als‏ والوصية . وهذه 
ا جابة تتحقق بوقف نفاذالعقد إلى أنيرى المالك أوصاحب الشأن مصلحته 
فىالاجازة فجن فعله أوعدمها فلاجيزه وسعلله a‏ فاا جه والمصلحة يقضيان 
بوقف نفاذ العقد » وهذه ااب لوست مقصورة على امالك بل قم د بها مصاحة 
کل من العاقد الفضولى والشترى 1 
فتأخير نفاذ العقد le}‏ هو لدفح الضرر عن الماك »لآن الضرر فى نفاذ 
العقد قبل gle}‏ لا فى Oa gf‏ 
وكا رأينا فإن هذه الحاية تتحةق عنطريق وتف نفاذ العقد على إجازة 
من قصدت حاته E.‏ تتحقق lal‏ عن طريقما قرره الشارع من حق لكل 
من المتصرف والمتصرف له فى فسخ التصرف أو رده . 


للق وقد حاء edd‏ القدير جح © ut‏ 5 :د الأسل امال ال بالسبب والأخير 
لدنم u* wall‏ لالت والضرر فى نفاذ اللاك لا فى توقنه». 





= 4 cA mama ۰ 

¥ — اة تقس الاهلية المي المميز ؛ ومن a‏ که كالسفيه وذى 
dass]‏ عند من إرى الجر Vege‏ : وذلك 3 قف Sai‏ تمر فام عل [جازة 
الولى أر الوص أن القاضى عاط على bl sal‏ حن peas‏ 92 فيا 
تصرفاً foo je‏ بن call‏ والضرر كالبيع والشرأء والإجارة , 

rT — ۳‏ معرب الإرادة o SAK‏ 4 وهذه اياب (pares‏ بوقف تفاذ 
العقد على je}‏ 4 بعك أن dl. Joy‏ الإکراه 0 

حمابة المستأجر والمرتهن إذا بيعت العين المستأجرةأوالمرهونة؛ 
وذلك بوقف Slai‏ العقد عل إجازتم ما عوافظة على حق كل منهما . 
نفاذها على إجازتهم أو إير امهم له من الدين . 

"— مايةورثة الموصى وكذا الدائنين من تصر فاته الى corp sae" pe‏ 
وذلك كالوصية بأ كثر من الثلث فإنها تنعقد موقوفة على جانتبم . 

باب dla‏ الورثة والدائنين أا من تصرفات امرض سض coos ah‏ 
all‏ صدرت منه ف مرضه إضراراً عق كل lags‏ وذلك إوقف نفاذها 
على إجازتهم . 

—A‏ ا الشريك 3 الشيرع من تصرفات شیک t‏ إذا كانت الشركة 
بالخلط والاختلاط » وذاك بوقف هذه التصرفات عل إجازة الشريك 
الآخر لعدم الإضرار به. 

وهذه الحالات التى قصد الشارع فها dle‏ هؤلاء الأشخاص ليست 
على سیل ار بل سيول الخال فقمل . رقد تخل تاها مأ انتهينا ad}‏ من 
حثنا لفسكرة العقد الموقوف فى القسمين النظرى والتطبيق . 


ونحن تخلص, ما تقدم أن المشرع الإسلاى قد استهدف بفكرة وقف 





570 
العقد عدم الإإضر ار بكل من يوقف التصرف على إجازنه ‏ كالمالك فى حالة 
بيع ملك الغير وغيره من قصد بوقف نفاذ العقد ماهم -. وذلك بإعطائه 
الحق فى إجازة التصرف إن تان لاس حقاً منحةوقه» كا شرع له-حق فسخ 
pal‏ ف أو رده وهذا فالواقع يتفق مع ميدأ الرضائية كا بتةق مع سياسة 
المشرع الإسلامى فما مدف إليه من ريم أ كل أموال الناس بالباطل 

والحافلة على حقوقهم وعدم الإضرار ہي ١ . ١‏ 


المطلت lol‏ 
الک من تقر بر دعرى الإبطال PE)‏ القانون call‏ 


قرر المشرع فى التقنين Sal‏ دعوى الإ بطال لوا رة المتعاقد call‏ شاب 
إرادنه عیب هن عيوب Lo JI‏ كال lS‏ والغلطوالتدليس والاستغلال 17 
قررها لباية ناقص الاهليةء كالصبى المميز فى التصرفات الدائرة بين النضح 
والضرر » ويزول حق القساك بالإبطال بالإجازة أو SSL‏ عن دعوى 
الإبطال أو بالتقادم © على تفصيل فى ذلك بينه القانون . وكذلك فى 
سالات عدم السريان اة من عدم Shai‏ التصرف هو ‘lm‏ الاشخاص 
eral‏ يعتبرون منالغير م Ebel‏ الماليةالمثرتبة عل التصرفات التى Sod‏ نوا 
أطرافآ فا . كحاية امالك فى حالة بيع الغير ملك » وحاية الدائنين من 





() جاء فى oat‏ الۃاثق ازياعى جع س Jogo : ٠١۷‏ و الأسباب Milla‏ 
أن تعمل فى دق الک بلاتراخ ۽ والتزاخى cat le]‏ هنا ضرورة دفم ca pall‏ ولا ضرر لى 
لولف اللاك ء وام لوقف املك أنه موحود فى حدق الأحكام النى CU) nas‏ ها » . 

SON يكون فيها العقد موقوفاً على الإجازة جموءة الرسائل‎ Gl فى بيان المالات‎ bil, 
تبرر وقف قاذ‎ HOV ه حيث أورد‎ ٠۴۲۳ ج ۲ ص /؟ الطبعة الأولى‎ da لابن‎ 
الطبمة الأولى‎ 499١ س‎ ٤٠۹ القواءد لابن رجب س‎ Lal ااعقد على الإجازة . وانظر‎ 
أو ه98 156ام.‎ 

VE الفرأسى ج۲ ص4‎ Sal اغارف هذا مثرى مازو فشرح الالتزامات فالقانون‎ (vr) 

(0) انظر فى هذا اغارية البمللان فى القانون Gall‏ للاأستاذ الدكتور جيل الشيرقاوى 
س ۱۲ . 





wen NA° بت‎ 


+ e جر ا المدين المعسر إضراراً‎ call فات الضارة‎ ral} 

ونعن تلاحظ أن العقد الموقوف عقق حماية بالنسبة ن قصد بالوقف 
حماتهم , أكثر مما يحققه العقد القابل للإبطال» وكذا العقد غير السارى 
أو غير النافذ فى فقه القانون » هذا بالإضافة إلى أن العقد الموقوف لاينفذ 
إلا بالإجازة » ومن ثم فلا بتحةق من الوق فضرر وهذا على خلاف العقد 
القابل للإبطال الذى يعتبى نافذاً حى يطلب إبطاله من له مصلحة فى ذلك» 
ومن ثم فلا حقق ANH‏ انى Gade‏ العقد الموقوف . 





محل العقد الموقوف ومايقابله فى القانون 
گرم * 
محل العقد أو المعقود عليه هو مابثيت فيه أر العقد Jes uy‏ 


العقد الموقوف هو التصرف الشرعى OL a‏ النافذ all‏ فيد 


)1( انظر فى هذا مقالا فى العتود Ly pally‏ والخيارات للاأستاذ الشيخ أحد ابراهيم ص 
۷١ ٤‏ عجلة القانون والاقتصاد ‏ وانظر Lat‏ الدخلالفقه الإسلاى للأستاذ د سلام مد كور 
ص OV‏ . 

(؟) يمكن تمريف التصرف ye nll‏ بأنه : « كل ما يصدر عن الشخس من أقوال أو 
أفمال ويرتب عليه الشارع نقيجة من GNM‏ ». وهذا التعريف مستفاد من تقسيم الكاساتى فى 
کاب البدائم لاتصرف ell‏ فقد ole‏ فى الجزء السايم die‏ س۷۰ اس ۱۷۱ . « والتصعرف 
لا خاو إما أن يكون من الأقوال وإما أن بكون من ٠ » UW‏ وانظر فى تعريت التصرف 
فى كتب الفقه gall‏ مما فى التصرف الإسقاطی س ۳ وما بعدها القاهرة VATA‏ للأستاذ 
عمد زكريا اليرديسى  Jolly‏ للفقه الإسلاى للأستاذ د سلام مدكور ص۰۰۹ ٠۱۰‏ » 
ورسالة العرف والمادة لل'ستاذ أحد فهمى أبو سئة س ١47‏ » والدخل الفقهى العام للا ستاذ 
jeune‏ الزرنا س ٠۹١‏ فقرة ١١‏ والمدخل لدراسة الفقه الإسلاى AFSL A‏ مصطنى شلى 
سر ۲۳۹ الطبعة الأولى ۱۳۷۰۹ VAT a‏ م ء 

Cob pal )۳(‏ القولية هى ما يصدر عن الشخص من أقوال ينافظ مها أو ما يقوم مقامبا 
كالكتابة والإشارة ويرتب عليها الشارع LAT‏ سواء أ كانت صادرة من الجا ني نكالبي والإجارة 
أم من جانب واحد كالوقف والإبراء وشواء أ كانت بعوش أم بثير عوض مليكية كانت أم 
إسقاطية . ويقابل هذا النوع من التصرفات فى ثقه القانون التصرف القانولى وهو أعمال 
الإرادة جن amt‏ إلى إحداث أثر cane Tg‏ هو كسب حق أو اله أو تمديله أو إنهاؤه » 
أما الأعمال الادية فبى الى :صدر هن الشغس ويرتب عليها القانون LT‏ بسرف النظر عن 
إرادة صاحيها فسواء انميت الإرادة إلى إحداث هذا الأثر أو لم dat‏ إلى إحداث أثر ما. 
( انظر فى هذا التصرف اللانولى والواقعة As i‏ للااستاذ الا كتور السنهورى ) مماضرات 
cual‏ على طلية الدراسات العليا GI‏ فى العام الدراسی ۲ ۰ NA‏ ۱۹۰۲ س © وما پعدهاء 
ومسادر الالتزام 'للأستاذ الد كتور الصدة ص ۳۹/۳۸ طبعة VATE‏ م ودروس فى اللظرية 
العامة للالازام للدكتور مود جال الدين SS‏ س ۳۲ طبعة 15514 ٠»‏ = 





ب 9١8‏ مس 
جک بالاجازة من Te st Se‏ سوآأء أكان تصرفا فى مال pall‏ كتصرف 
الفضولى بالبيسع والإجارة وال والوقف والوصية» أم كان تصرف صادراً 
من الشخص فى مال نفسه » كتصرف الصى الممين فى التعسرفات الدائرة 
ow‏ افع pally‏ ركالبيع والإجارة إذ ينعقد تصرفه موقوفاً على إجازة 
وليه أم كان تصرفاً صادراً من شخص كامل الآهاية ف ماله ولكن als‏ 
بالثىء الاتصرف فيه حق للغير كبيع المرهون والمستأجر0© . 


وإذا كان محل العقد الموقو ف كا ذ كرنا هو التصرف الةولى غير النافذ؛ 
فہل pow‏ التصرف الفعل 2© Dist‏ له وتردعليه الإجازة كا تردعلى التصرف 
القولى هذا مانبينه فما بل : 

اختلف الإمام أبو حنيفة وحمد فى ذلك » فذهب الإمام أبو حنيفة إلى 
أن الإجازة لاتلحق الّفعال بل تلحق SIT‏ لآن الإجازة تصرف فى 
العقد وليست تصرفا فى أافعل . 


حت ويعرف حوسران فى كتابه الالتزامات فى شرح القالون المدنى الفرسى ج ٣س‏ ۷ الطبعة 
الثاية ١15‏ م التصرف ail,‏ : «هوالعيل الإر ادى الذى يباشره الشخص بقصد إحداث MT‏ 
)١(‏ انر فى بان ذلك بالمفصيل القسم التطبيق من هذه الرساة . 


CY)‏ التصرف الفعلى هو ما يصدر عن الشخص من أفمال مادية وايدت قولية أو عقدية 
ويرتب عليها الشارع ded‏ من الهاج وقد تكون هذه التصمرفات مفيدة كالاحمااب 
والاحتشاش والاصطياد وقد تكون ضارة كالغصب والإللاف ab pally‏ والقتل وقد يقوم يها 
الشخص بالأسالة عن نفسه أو دولايتمن الفارع كتصرف الولى والومى کا قد يجريها دون 
أن تكون له ولاية التصرف كالفضولى يرمم جداراً آيلا لاسقوط pall‏ 


وقد جاء فى de‏ الفروق + ١‏ س ۲۰٤‏ تاعدة re‏ ؛ « أولا إن الأسرابه Aled‏ 
لصح من السفيه الحجور عليه دون القولية » ثانيا إن الفعلية لا تقم إلا افعة مفيدة We‏ 
ls.‏ القولية والأسباب الفعاية ھی كالاحتطاب والإحتشاش abe Vy‏ ل © وا اظری anit‏ 
التصرف إلى فعلى وقولى البداقم لالكاسانى Ve‏ ص ١۷١‏ والدحل للفقه الإسلاى للاأستاذ 
عد سلام مدكور س هده ٠١١‏ الطيسة LM‏ م١1‏ هب Sp VAY‏ 





۳٢‏ س 


وذهب الإمام تمد إلى أن الإجازة كا تلحق SLA‏ تلحق الأفعال , 
op‏ ف هذا كالعقود تاح لورود الإجازة CL be‏ 1 


ونحن إذ نقارن بين رى الإمام أنى حنيفة والإمام حمد Lip‏ نر جح 
الرأى الأول » وذلك لان الإجازة تصرف ف العقدبالإبقاء فلايد من قيامه 
وذلك بقيام العاقدين والمعقود عليه وضوعالإجازة هرالعقد ا موةوفي» وقد 
تعر ض الفقهاء للکلام علم| حين قامو| ببحث العقود الختلفة كالبيع والإجارة ‘ 
رليسموضوعيها أو محلبا التصرفات الفعلية »ولعل ما يويد وجبة نظر نا من 
أن الأ فعا للا plea‏ حلا لعقد الموقرف « وبالتالى لاترد عليها الإجازة ماجاء 
فى الهداية من أن : « الإجازة تصرف ف العقد فلا بد من قيامه وذاك بقيام 
العاقدين والمعقود Oddo‏ . 


وسنتئاول بالميان محل العقد الموقوف إذا كان من عقود المعاوضات 
أو دن التبيرعات أم کان من الحقود الاخرى كالؤداج ٠‏ 


tle )١(‏ فى جامم الفصولين < ١‏ ص ۲۴۷ : « الإجازة فى العقد نلحق اأوقوف 
لا الفسوخ » والإجازة لا تادق الأفعال عند oi‏ حنيفة amy‏ الله وتلدقها "عند مد ary‏ الله 
كعقود ge‏ إن الغاسب لو رد المدصوب على أجنى فأجاز امالك برى* والفاصب عند عد 
ary‏ الله لا عند أبى حنيفة رجه الله ولو بعث دونه بيد رجل إلى الدائن ee‏ الرجل إلى الطالب 
وأخيره به ورضی به وتال ان جاء به اشتر لى به شيعا 3 هلك قيل مهلك من مال Spall‏ 
وقيل مهلك من ءال الطالب وهو الصحيح إذ الرضا بقبضه فى الاتهاء كإذن بقبضه فى الابتداء 
وهذا التعليل إشارة إلى أن الإجازة تلحق SUEY‏ وهو الصحيح » . 

(؟)انظر الحداية < ٠‏ س “١١‏ . 


om A‏ نظرية المقد الموقوف 





Soll peas) 
محل العقد الموقوف من المعاوضات‎ 


قل 4 وت J‏ اعفد الموقوف من عقود المعاوضات كالبيسع والشراء 
والإجارة وسنفرد الكل متهأ (tows‏ مستقلا . 


ای الأول 
بيع ملك الغير 


المطلب الأول 


اليح لغة مص سار باع الشیء أى نر نجه عن ملک وهو من lel‏ 
الأضداد ويطلق عل pls Cz!‏ 5 اء وابتاع زد الدار ers‏ اشتراه! وابتاعبا 
on)‏ اشتراها له وباع عليه القاضى أى من Ole, ue‏ . فعناه مطاق 
Jol‏ 0 ومعناه gall‏ 5 فرب من olina‏ اشرت کی 


فق اصطلاح الفقهاء هور ole‏ مال مال عليكا Biles‏ وال هذا ذهب 


)\( اء Chanel a‏ امير > \ ص٤‏ ۳ ) اأياء م الياء وما لا ( ) ts Anas ( ack,‏ 
وما فهو بائ . والبيم من الآضداد al pall Jee‏ ويطاق على كل واحد من المتعاقدين ai‏ 
بام ولكنه إذا أطلق البائم فالمتبادر إلى الذهن باذل السلعة ويطلق البيم على cell‏ فيقال 
red‏ یك Coed‏ على 32 eos‏ وابتاع زبد الدار ھی Nal al‏ واا عا أغيره اشتراها 4 ths‏ 1 
عليه القافى أى من غير رضاه وف الحديث لا بطب الرجل جل على As ali 4 Las.‏ ولا : 10 ع JF‏ ا 
acl‏ أي لا دشر لأن اہی i‏ ی هذا الحددريث ا وو على us rail‏ لا على 1 بام ans‏ والأسل 
فى pull‏ مبادلة مال ,ءال car AGT‏ رابخ وبيم poh‏ وذلك ies Sas‏ يان aX‏ 
abl‏ على المقد ay f \jle‏ سوب الملك والعليك 6 . 





Wo —‏ س 
مور الفقباء من PASI, LAL‏ والشافعية OALS),‏ 
وقد عرفته المادة wey‏ من مرشد الخحيران بقولما : « تمليك البائع 
مالا للمشترى مال يكون LE‏ للسيع ». ولم يفرق الفقهاء بين البيع والمقايضة 
بل بعتير ون العقدين be‏ » ذلك أن البييع إما أن كون he‏ بثمن coos‏ 
صر فا أو lus‏ بعين ويسعى مقا بضة0*) gat lec a)‏ وايسعى Tals ly‏ 
ا 





للق اء re)‏ فدح القدر ( AS‏ البيوع ( o>‏ ص 1Y‏ » وأما مقهومه as)‏ وشرعاً 
فقال غر الإسلام البيم مبادلة JIM‏ بالمال و كذا فى الشسرع لكن زيد فيه قيد التراضى » . 


أدخل ay‏ أفصح... وأما شرى فيستعمل gat,‏ باع کا فى قولهتعالى « وشروه ب#من يس ...»© 
ul‏ باعوه ذفرق ب شرق واشارى 6 cols ea‏ الأعم عقد معاوضة على غير منافم Anita Vo‏ 
دة woes‏ الإجارة والكراء والتكاح وتدخل a‏ الثواب والصرف  « dells‏ 

(؟) جاء فى gad!‏ & شرح المبذب + ٩‏ ص ١45/١148‏ : « يقال بعت الغىء عع 
بعته و gal‏ شريته ويقال شربت الشىء aad‏ شمر At‏ و بننه وا Alm Ver pS‏ إذا أزالت 
املك فيه بالمماوضة واشتريته إذا KUT‏ بها ٠ ٠‏ والابتياع الاشتراء٠ ٠٠‏ وهو من الأضداد 
بشرى نفسه » . وقال ١ : Mal‏ وشروه شمن #س 4 وأما حقيقة البيع فى اللغة فهو مقابلة 
الال بالال وف الشرع مقابلة الال هال أو نحوه عليكا » ٠‏ 

()) انار فى فقه المنابلة pally gall‏ السكير ج ٤‏ س ۲ طبعة 1١8417‏ ه ٠‏ 


)0( وف هذا حتاف de pall‏ عن القانون فقد فرف بن الب وااقايشة وعرف ا ف 
المادة ١۸‏ ء منالتقئن Salt‏ المصرى DL‏ الى تنص على أن : « Coll‏ عقد يلتزم به البائم أن 
ينقل sted)‏ ملكية شىء أو حقاً مالياً آخر فى مقابلة عن نقدى وعرف القايضة فى المادة 
tay‏ الى تنس على أن : « المقايضة عقد به يلتزم كل من المتعاقدين » .أن fis‏ إلى الآخر على 
سبيل التبادل ماسكية مال ليس من النقود » ٠‏ 

واس من ذكر هذين التعريفين أن الذى عيز القايضة عن البيم هو أن البدلين WS‏ 
ليسا من النقود فكل مقايض يستبر باتعا ومشتريأ فى وقت واحد فہو بائم للشىء الذى قايض به 
ومشتر e call‏ الذى yo‏ عليه ui‏ فی البيم فالمن جب أن يكون من النقود وهذا وصف 
-جوهرى يفترق به البيم عن القايضة . 

)1( ساء فى القوائين الفقبية لابن جزىء فى فقه المالكية ص 1١44 deb VEN‏ ه: 

« وأا البيم فثلاثة أنواع ° عين عرض aly‏ بالعين الذهب والفضة وبالعرض ما سواعا 
وهذا لیس اسم إلا البيع والقسم TU‏ بيع عرض بعرض ويقال له مقايضة والقسمالثالثييم = 
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ولما كان fe‏ البيسع هو العليك Elle s‏ فقد ذهب الرأى الغالل فى. 
الفقه الإسلاى إلى أنه يشترط لنفاذ البيسع أن يكون البائع مالكا eel‏ 
وأوقفو! بيعملك الغيرعلى إجازة امالك أوصاحب الحقف الإجازةشرعاً . 

ila فضو ل .ومذ‎ et بيسح ملك غير ه فى الشربعة الإسلامية‎ alls 
حم‎ Old والقانون ثم نعرض‎ de pall حقيقة الفضالة بين‎ GL سنبين فما‎ 
. بيع ملك الغير‎ 


a pal ل فى‎ geal الهم‎ 


الأضولى فى PSM‏ نسبة إلى الفضول جمع الفضل أى الزيادة ومح 
عل مالا خير فيه. 

وقد غلبت كلة الفضولى فى التعبير عن soll‏ الى لاخر فيها فقيل 

وف أصطلاح الفقهاء هو من pany‏ فى تصرفآ شرعياً ليست ay a‏ 
عليه ٤۳‏ کمن بیسح مالا ملك بدون إذن شرعى من الماألك , وكمن لشتری 





= عينبمين OB‏ كانبيع ذهب بفضة فهو الصرف وإن كان بيع ذهب بذهب أو فضة بقضة فإن 
كان بالوزن يقال له مراطلة وإن كان بالعدد يقال له مبادلة » . وانظر Lash‏ بداية الجتهد لابن 
رشد + ۲س ٠١4‏ وانظر نتح القدير م وص ۱۸0/۱۸1 . 

)1( جاء فى المصباح امثير < ؟ س ov‏ ( الفاء مم الضاد وما يثثهءا ) : « Jai‏ فضلا 
دن باب قتل والفضل الزيادة والجم فضول وقد استعمل الجم Slated‏ المفرد فا لا خير فيه 
ولهذا نسب إليه على لفظه فقيل فضولى لمن يشتفل عا لا يمنيه لأنه جمل عاماً على نوع من الكلام 
فنزل منزلة الفرد واشت منه Wad‏ » . 

(؟) انغار فى بيان حقيقة الفشالة ell‏ الرائق لابن at‏ ~ كس ١١١‏ وماسدمائفيه»: 
« الفضولى فى اصطلاح الفقباء من لي س ب وکیل ونتح الفاء خطأ وقيل اانضولى من يتصرف 
فى حق ااغير بلا إذن شرعی كالأجئى يزوج أو ett‏ ۰ وف get‏ القدير غلب ف الاشتغال عا 
لا ستيه ولا ولاية له فه» . وانظر Last‏ ماشية المطحطاوى على ادر الختار + ۳ س ١۸ء‏ ورد 
الحتار لابن عابدين < ٤‏ ص VEY‏ وما بعدها الطبعة الثالثة ٠٠١٠۲٠١‏ م , وفتح pall‏ وه حت 
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Tye‏ لذيره لم ay‏ فى شرائه وليت له AY‏ الشراء» وكمن يؤجر ملك 
غيره وكمن يبب أو يقف أو يوصى بلك sill‏ وكمن يزوج غيره درن 
إذنه . وكا يقوم الفضولى يتصرف قولى دون أن OSS‏ لهولاية التصرف 
ab‏ قد يقوم أيضاً يتصرف فعلى . 

يف الفضالة المادة yyy‏ من de‏ الأحكام العدلية 


فقالت : ٠‏ الفضولى هو من يتصرف فى حق all‏ بدون إذن شرعى » ٠‏ 


وقد نصت على لحر 


الفضيالة فى القانون 
هی أن on‏ شخص عن قصد القيام oly‏ عاجل لساب شخص آخر 
دون أن بکون gle‏ بذللك ( م ۱۸۸ مدتى مصرى ) ٠‏ 
وقد بين المشرع فى التقنين ull‏ الفرنسى حقيقة الفضالة وأحكامها 
فى المواد من وب( إلى ه۳۷٠‏ تحت عنوان « شبه العقد » . وتعتير الفضالة 
المصدر ll‏ من مصادر الالتزامات فى فقه القانون المد الفرنسى . 


wo‏ 59 وما بعدها» وان Vet 0 > al ji pull‏ وما بعدها والبدائم الكاساق 
+ ۵ ص NEA‏ وما pales lene‏ الفصولين > \ uw‏ ۲۸ وما رد ھا 2 


وانظر من المراجم الحديثة أحكام التصرف عن الغير بطريق النيابة للاستاذ الشيخ أحد 
aly‏ س ؟ وما بعدها ففيه : « الفضالة وصف يتوم بشخص يتصرف عقتضاه فى شئون 
غيره نفساً ومالا بدون إذن منصاحب الشان النىتصرف عنه ء ولا ولاية شرعية ولا وصاية 
.والذى يصدر عله العمل يسمى فضواياً » . وانظرالملكية ونظرية العقد فى doy pall‏ الإسلامية 
للا'ستاذ الشيخ عمد أبى زهرة س ۲ ج والعاملات الصرعية لأحد أبى call‏ + ۲ ص Vet‏ 
dale‏ ۳۲ا م ce VANE‏ والمدخل للفقه الإسلاى للا'ستاذ تمد سلام مدكور س 1۲2 
الطبمة الثائية ۱۳۸۳ ٠١۹١۹۳ fa‏ م ٠‏ 

)4( انظر رسالة فالفضالة للاأستاذ موريس ماروت ص ©" وما پمدها باریس ۱۹۳۱م ۰ 
.وانثار مازو فى CUI‏ ۲ فقرة ۹ dete‏ 54 طبعة ٠۹۹۲‏ م . وانظر 
بلائيول وریبیر وبولاجيه + ۲ نقرةه VA‏ س3 ه 4 طبعة ۱۹۰۷م » ودی لا مورانديير ج۲ 
س ۷٤٩‏ فقرة ١816‏ طبعة ۹۰۹١م‏ . ونصت المادة VEN‏ منتقنين الموجبات والعقود اللبناى 
على تعر يف الفضالة فقالت : د يكون العمل فضولياً حين يقوم المرء من تلقاء نفسه بإدارة 
شون ill‏ عن عل وبلا تفويش بقصد العمل لساب ذلك الغيي» واصت الادة ٠١٠١‏ على أن : 
« الأعمال القانونية كالأعمال الادية يمكن أن تسكون مورا لمل الفضولى > ٠‏ 
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ويستفاد من تعر يفبأ السايق أنه يشترط لقيامها الشروط الآنية : 
els |‏ الفضولى oly‏ عاجل لحساب شخص آخر وقد کون هذا 
الشأن عملا قانونياً كأن يبي الفضولى أوؤجرشيا أرب العمل « وقد كرون 
عملا مادياً كإطفاء حر يق شب بزل الجار » ولا يكنى أن يكون هذا العمل 
Wik‏ بل لا بد أن OS‏ ضرورياً » وإذا قام الفضولى بالعمل الذى تولاه 
وعاد ذلاى بالنفع عل رب العمل GF ails‏ له الرجوع عليه \s‏ أنفقه من 
المصروفات وما ضاع عليه من خسارة أو فاته من ربح حتى CRY‏ هذا 


الغير على حسابه دون سیب . 


y‏ — أن يقصد فى قيامه بهذا الشأن العاجل مصلحة رب العمل » وهذه. 
النبة هى الى ne‏ الفضالة عن الإثراء بلا سبب » فإذا عمل شخص اصلحة 
نفسه فإنه OLY‏ فضولياً حتی لو عاد تدخله بنفع على الغير »ولا BASE‏ 
هذه AULT‏ أن بر جع بدعوى الفضالة وإنما يرجع بدعوى الإثراء بلا سبب 


ذا توافرت شروطبا . 


5545 أن يعمل الفضولى لمصلحة نفسه ولمصلحة رب العمل فى وقت. 
معأ هكالشريك فى الشيوع حين يۇ جر العين الشائعة لمصاحة نفسه ولمصلحة 
£58 . وهذاما نصت عليه المادة ٠۸4‏ من التقئين Gall‏ المصرى الال 
من أنه : « تتحقق الفضالة ولو كان الفضولى فى أثناء توليه GS‏ لئفسه قد 
تولى شأن غيره لما بين الشأنين منارتياط لايمكن معه القيام بأحدهما منفصلا 
عن الآخر » . فالمبم هو أنصراف نية الفضولى إلى العمل لمصلحة الخير ٠‏ 


)١(‏ الوسيط للاأستاذ الدكتور السنبورى طبعة ۱۹۰۲م + ١‏ ص ١۲۳٤‏ » وانظر له 
bi‏ بةالالتزامات س 4 4٠‏ س ۸ ٤١‏ طبعة ۱۹۳۸ء وانظرأيضاً شرح القانون Gall‏ للدكتور 
کد کامل مرسی < ۲ س ۳۷۲ وما بعدها طبعة ۱۳۷۲ ھ | ۱۹۵۲۴ م . ومسادر PV‏ 
للد کور عبد الماعم فرج الصدة ص 1۲۳ Vem‏ طبعة ۱۹۵۸ م . 
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م ألا يكون الفضولى ملتزماً فى القيام بهذا الشأن العاجل ولا موكلا 
فيه ولا منبياً عنه » وعلى هذا فلا يعتبر فضولياً من يكون مارم بتولى شأن 
الغير مقتضى عق دكالوكيل » أو مقتضى أمر من ISA‏ أو عقتضى نص فى 
Js Lal‏ صي . 


وحن نلاحظ أن القانون بتفق مع الشريعة الإسلامية فى أن الفضولى 
هو من يوم بعمل مساب الغيرسواء أكان تصرفاقو لبا أم Ua‏ فى الشر بعة » 
أم تصرفاً قانو Li‏ أو عملا bol‏ فى القانون » دون أن OSS‏ له ولاية 
التصرف »م يختلفان فيشتر ط القانون أن يقوم الفضولى oly‏ عاجل 
ضرورى أرب العمل تفضلا منه » أما فى الشر بعة فلا يشترط أن يكون هذا 
العمل عاجلا أو ضروريا . 


ج بيع ملك الغير فى الشريعة 


ارى dat}‏ أن الذى لبح مال الغير دون إذن من هذا pall‏ ودون 
أن تكون له ولا يه شرعية يسمى فضولياً . وينعقد تصرفه بالبيع be‏ 
«وقوفاً uy‏ أثره Mee‏ عله حق الإجازة كالما لكأو الولى أوالوصىء 
ومن 2 فإن التصرف يكون له وجود شرعى lay os‏ ثره فلا تنتقل 
ملكية المييع إلى sal‏ ولا ينتقل ملك لان من المشترى إلىالبائع ی 
Adal] ole‏ من صاحب tl‏ ; 


وبيعمال الغير يتوقف إذاكان له مجيز حال صذرره فإذا لم يكن له Je‏ 





رو انظرق بيان شروط الفضالة الوسيط للا ستاذ الدكتورالسهورى + س۱۲۳۷ ¬ 
١ ٠‏ والمراجم المذكورة فى الفقرة السابقة ٠‏ وانظر فى شرح القانون الدثى الفراسى بلاثيوله 
ورس ويولانجيه ج ؟ س ۷۰ س ۷۱ abl‏ ۱۹۰۷ م٠‏ 
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فلا ينعقد وهذا إذا باع الفضولى الثىء على أنه OSI‏ 

أما إذا باعه لنفسه فإنه لا ينعقد أصلا لاله لايجوز لل واحد أن يتولى 
الطرفين فى البيع ولانه فى هذه الحالة يكون Vite‏ لنفسه » وكذلك إذا 
شرطالفضولى الخيار للبالك flay‏ العقدلآن الخيار له يدون ااشرط OSS‏ 
الشرط له مبطلا » ولاه لذا كان الءالكالخيارفى أن جين العقد أو day‏ يكون 
اشتراطدلا فائدة فيه فيلغو . فبيح الفضولى ينعقد موقوفاإلا فى مثل هذه 
الحالات فرطل © ١‏ 


هذاهو mar‏ الحنفية_يوافقيم Ge] BALL OAs‏ الروايتين 
فى FO Lait‏ جنم إلى هذا ال أى الشافعية فالمذهب Leal Ses cal)‏ 

)١(‏ جاء ف المداية + ه۰ س ۳۰۹ - ۳١١‏ : « ومن باع ملك غيره بغي أمره فامالك 
Lt‏ إن شاء أجاز البيم وإن شاء فسخ ... ولنا أنه تصرف CE‏ وقد صدر من أهلهى 
عله فوجب القول بانعقاده إذ لا ضرر فيه للماللك مع one‏ بل فيه نفعه حيث GS‏ مؤنة طاب 
gral‏ وقرار المن وغيره وقم العاقد لصون كلامه عن AV‏ وفه نفع اش رى لذت القدرة 
الشرعية محصيلا odd‏ الوحوه» . 

وف Shall‏ + ه ص ١١8‏ : « لا ينفذ بيع الفضولى لانعدام الك والولاية لكنه يتعقد 
موقوفاً على إجازة امالك ... وأصل هذا أن تصرنات اافضولى الى لها حجر حالة العقد تنعقد 
موقوفة على إجازة dl‏ من البيم والإجارة والنكاح وااطلاق Vege y‏ فإن أجاز ينفذ Vig‏ 
فيبطل » . وانظر فى هذا Gall‏ فعس القدير < ه س "١١‏ » وتبيين المقائق لازيلعى Som‏ 
ص ۱۰۳ وما مدها + 


(؟) جاء فى الدر الختار لاحصكنى + 4 س ٠١١-٠٤۲‏ ( وربطل بيم الفضولى ) من 
اسه snl fl oy‏ لا de‏ طرق العقد إلا الأب « وعيارة الأشباه إن الففصول موڌوف إلا ... 
إذا باع لنفسه وإذا شرط فيه الحيار AL‏ » . 

(؟) انقار فى هذا كتاب القوانين الفقبية لابن جزىء س ۲۳۸ مطبعة اللهضة بتواس . 
وانظر بداية المجتهد لابن رشد < ۲ س ١85-141‏ الطبعة الأولى عصر . 

Ct)‏ جاء ف الغ لابن قدامة < ٤‏ س 0 ere T°‏ وإن اشترى بین مال الآأمر 
أو باع بغير إذنه أو اشترى لغير موكله بعين ماله أو باع .اله بغير إذنه ففيه روائان . إحداما 
البيم SEL‏ وجب رده ... والثانية ابيع ol pally‏ حيحان ويقف على إجازة امالك فإن أجازه 
نهذ وازم البيم وإن | جزه بطل 6م 
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عن المذهب الجديد ‏ . ويتفق معهم الشبعة الزيدية ”© والإمامية © 
والإباضية 4ف إحدى الروايتينعندم. 


ويقابل هذا الرأى ما ذهب إليه الشافعية فى المذهب الجديد (° وكذا 


)1( جاء ف المجموع < ٠٠۹ A‏ : « والقول GUS‏ وهو القدع أنه ينعقد موقوقاً 
على إجازة امالك إن أجاز صح البيم وإلا لغا » . وف مننى اتاج + ۲ س ENG‏ « بيع 
الفضول وهو cu‏ مال غيره بغير إذنه باطل وكذا سائر تصرفاته القايلة للنيابة ما لو زوج 
أمة غيره أو ابثته أو للق متكوحته أو أعتق عبده أو أجر داره أو وثفبا أو وهبها أو 
اشترى له بين ماله لأنه ايس بعالك ولا ولى ولا وكيل فلو عبر المنصف بالتصرف بدل اليم 
Jal‏ الصور الى ATS‏ وف القديم #صرفه موقوف وقيل التصرف حميح والوقوف اللك.. 
وهذا القول نص عليه فى الأم dele ality‏ عن all‏ .. وف من البهجة + ۲ ص +1١5‏ . 
وق القديم عقد العضولى موقوف على الإحازة لخبر أبى داود عن عروة البارق © . وق شرح 
ixgll‏ الأنصارى فى نفس الموضع : «توله وف القديم موقوف Sey ٠ ٠‏ عن الجديد أيضا» 1 

(؟) انظر فى هذاكتاب انزع الختار فى فقه الزيدية + ٣‏ س ٠ 4١‏ 


CAS ويشترط كون‎ : ١84 جاء ىكتاب مفعاح الكرامة للعاملى ج ؛ ص‎ OF) 
وال مام وأميته والوصى أو وكلا فبيع الفضولى «وقوف على‎ ably مالكا أو ولاً عنه كالأب‎ 
وقد أشار إلى ذلك فجامم المقاصد ووقم عين ذلك لامحتق فى الشرالع‎ ٠٠ الإجازة على رأى‎ 
N na akg ٠٠١ 2 : ١۸١ نفس امرجم س‎ ai وق‎ ٠ والثائم وغيره‎ 
+ بغير إذنه كان الع باطلا‎ ond وإذاباع إنسان ملاك‎ AL) باطلاء قال فى‎ e: كان الہ‎ 
والسبب.‎ be pall وأنه غير ادر على القسلم فكان اليم فاقداً‎ ill البطلان أنه تصرف فى ملك‎ 
bpall جواز التصرف ف العتود معلول لاملك وهو سيب وعلة له وأما‎ OM السيب‎ Lal 
© ولو باع الفضول نقولان‎ «: ١١8 قامدم القدرة على الشسلم وف الختمر النائم س‎ 
. » اپا وتوفه على الإسازة‎ 

(:) انظر فى هذا اائيل وشفاء المليل < ٤‏ ص ٠۴١‏ , 

(») جاء فى CaM‏ للشيرازى Vm‏ س EVITA ۲٦۹۱‏ « ولا يجوز بيع مالا fe‏ 
عن غير إذن مالك اا روى عن حکم بن حرام من أن النى صلى الله عليه وسلم قال : 

« لاتيم ما ليس عندك » : 

وف الوجيز للغزالى + ١‏ ص pall 8 : ١84‏ الثالث فى العقود عليه أن يكون ماوكا ان 
dy‏ العقد له فبيع الفضولى مال ل الغير لا يقن على إجازته على المذهب الجديد وكذا بيع الغاسب 
وإن كثرت ath pa?‏ فی ME‏ اوبات على أقيس الوجهين فيح ييطلان الكل «. 





سس AYE‏ مس 

a, Af‏ والشيعةالإمامية والزيدية والإباضيةف الرواية اللاخرى عنں ھ0( 
Jal 1557,‏ الظاه ر فهم يقولون إن بيع الفضول لال الغير باطل . 

ومن ثم فإننا نخا ص إلى أن هناك رأيين فى حك بيع الفضولى لمال الغير . 

dels,‏ قول بانعقاد التصرف Va gb 5a bes?‏ عل الإجازة ووا شول 
al‏ باطل . 

واستدل كل فريق منهم بالنص و بالقياس وبالمعقول وقد سبق أرن. 
dal bee sl‏ كل منهم تفصيلا وانتهينا إلى ترجيم الرأى القائل بالوقف 
فليرجع ad]‏ 

امطاب الا نى 
بيع ملك الغير فى ااقانون 

عرفنا أنالحنفية ومن وافقهممن فقباء المذاهب الأخرى يرون أذبيع 
ملك الغير ينعقد موقوفاً على الإجازة من ماسكما . 

أما فقہاء القانون الفرنسى والمصرى فقد تضاربت آراؤ م فى حك بيع 
ملكالغير فن قائل إنه باطل Gola,‏ نسبياً > ومن a Iti‏ باطل بطلا نأمطلقاً . 
ومن قائلإنه قابل للفسخ » وقبل أن نعرض لبيان ذلك تفصيلا نوضم أولا : 
حك بيع ملك الغير فى القانون الروماقل. 

)١‏ انظر فى هذا كشاف القناع على مان الإقناع انصور بن إدريس +۷ س ١١‏ الطبعة 
7m ATNSN JM‏ 
(؟) انظر فى فقه الشيعة الإمامية مفتاح الكرامة للعامل < ٤‏ س ١854‏ » وف فقه الشيعة 


الزيدية للنتزع الختار > ٣‏ س ٤١‏ ع2 وق ذقه الإباضية Jal‏ وشفاء العايل < t‏ س ۱۳٦‏ , 


زفق انار فى هذا اغُلى لابن حزم + ۸ س ٤۳٤‏ مسألة رقم NEV‏ 7 
)٤(‏ انظر الفصل الثانى من الباب الأول نحت عنوان : « أدلة القائلين بالوقف وأدلة 
القائلين بالبعللان » . 





س 1187# — 


بيع ملك الغير فى Ola‏ الرومانى 

كان البيع فى القانون الرومانى من عقود التراضىء لكننه لم يكن “DEE‏ 
الملكية ٠‏ بل كان ees [de‏ جر د clays‏ « ومن مقتضى هذه التعبودأت 
أن البائع بترم بتمكين المشترى من وضع بده على المبيع والانتفاع 4 
وحيازتهحيازة هادئة » وكان لابد Jad‏ الملكية من اتباع [حددى الإجراءات 
الشكلية المعر وفة فى هذا القانون وهی الإشهاد أو التنازل القضائى أو bl‏ 
أو التقادم . 

ول oS‏ البائ pth,‏ “وجب عقد البيع بنقل الملكية إلى المشترى إلا 
إذا نص عل ذلك صراحة فى العقدء وكان النزام هكا ذكر نا قاصراً على RE‏ 
المشترى من حيازة المبيع حيازة هادئة » وكان من نقيجة ذلك حر مان cole‏ 
من التعرض لاشترى ووجوب دفاعه عنه إذا تعرض له Mids. yall‏ كان 
Ct‏ ملك الغير bes?‏ عند Oley JI‏ لان البائع لا يلتزم إلا بتمكين المشترى 
من حيازة el!‏ حيازة هادئة وهذا متصور ولو لم يكن البائح مالكا tel‏ 
لاحتيال آلايتعرض المالك الحقيق للمشترى فى وضع يده(©. 


بيع ملك الغير فى القانون المدنى cod yall‏ 
تنص ا لمادة4 ۹ه من التقنينالمدنى الفر نسى على أن « بيع ملك الغير باطل». 
وللمشترى الق فى التعويض إذاكان يحبل أن المبيع ليس ماوكا للبائع » . 
وقد تضاربت الاراء a‏ الفقه coed yall‏ ف Juoli‏ بطلان بيع ملك الجر 


٠4 انظر قهذا القانون الرومالى للد کتو رد عبد المتعم بدر ص ١1م طبعة 1545م‎ CV) 
٠ ۱۷ ۱١ وشرح عقد البيع للدكتور أنور ساطان الطبعة الأولى سنة ۱۹۵۱ م ص‎ 





AYE =‏ — 
فذهب فريق منهم إلى أنهذا البيع يعتبر قابلا الفسخ و ليس باطلا »رذلك 
ov‏ البائع ل يتم بتافيذ التزامه وهو نقل ملكية المبيع إلىالمشترى فللشترى 
أن يطلب فسخ البيع . 
وقد انتقد هذا الرأى لتحارضه مع نص المادة السالفة الذ كر الى تنص 
لو كان حم بيع ملك الغير الفسخ خسب » لكان للقاضى سلطة تقديرية فى 
إجابة المشترى إليه ‏ ولا استطاع أنيقضىبه لو Se‏ البائع من نقل الملكية 
إلى المشترى بعد رفع YG gull‏ 
ويذهب فريقآخر إلى أن هذا البيعيعتير باطلا بطلا تأمطلقاً إما لانعدام 
السبب إذالتزاع المشترى لايقابله شىء مادام البائعغير قادرعلى Jai‏ الملكية 
le ss ad}‏ لاستحالة امحل استدالة dallas‏ وهوكون البائع عاجرا عن نقل 
الملكية إلى المشترى . 
وقد انتقدهذا الرأى Liao‏ البيع لو كان باطلا Taller Golly‏ ما أنتج 
أثراً. هذا بالإضافة إلى أن البائع قديحصل على ملكيته للمبيع tsa WARD‏ 
بهم بتنفيذ التزامه بنقل الملكية إلىالاشترى فالجزاء هو الفسخ لاالنطلان. 
وذهب رأى ثالث إلى أن دعورى بطلان e:‏ ملك الغير تعثير دعرى 
ضمان الاستحقاق يسبق المشترى إلى رفعها قبل أن ترفع عليه هو دعوى 
الاستحقاق من المالكالحقيق , ذلك أنه إذاكانالمشترىلايستطيع الرجوع 
على البائع يمقتضى أحكام الضمان إلا إذا حصل له تعرض فعلى من COU‏ 





٠١۷ انظر فى بیان هذا الرأى بودرى وسينيا فى البيع والقايضة < ۲ س 4 بند‎ )١( 
٠م‎ ۱۹٩۰ dab AVA وانظركذاك مازو ج ۳ يند‎ . 

(؟) انظر مازو < ؟ ص ه55 بند ۸١١‏ » وعتقى البيم للأستاذ الدكتور السلهورى 
لص VT‏ ۲۷۷ طبعة ١٠۹1م‏ . 





— هو و س 

فإنه لايلرم فى حالة بيعملك الغير أن aa‏ تعرض فعل» و[ما يك أ يو جد 
ما tit‏ معه التعرض . 

وقد انتقد هذا الرأى نظراآً لعدم اتفاق أحكام تقادم دعوى اليطلان 
مع أحكام تقادم دعوى الضمان فى القانون الفرنبى0© کا أن أحكام بيع 
ماك الغير تختلف بصفة عامة عن أحكام الضمان . 

وذهب رأى رابع إلى أن أساس البطلان هو الغاط الذى بقع فيه. 
المشترى . ذلك أن المشترى قد اعتبر ملكية المبيع للبائع dine‏ جوهرية 
وهذا ole YI‏ كان ails‏ له إلى التعاقد » و بالتالى يعتير هذا الغلط a Le‏ 
الرضاء » ومن جبة أخرى Ob‏ المشترىيعتبر أنه قد وقع فى غلطفى شخص . 
البائع نظرآ لتوهمه أنه المالك.رهذا بدوره يعيب الرضا كذ اك » وخلاصة 
RY‏ الرأى أن المشترى قد وقع فى غاط 3 شخص البائ أو فى اع . 


ريقتضى ذلك أن ابيع لا يكون قابلا للإبطال إلا إذا كان er‏ 
حسن Gl‏ حيث يقع فى غاط فى شخص البائع وفى Coll‏ < إلا أن هذا 
يتتعارض مع موم س المشرع فى هذا الصدد call‏ بعل للمشترى أن 
يطلب البطلان فى جميع الحالات سواء أكان حسن النية أوسىء النية بأن 
كان Ja‏ أن اميم ليس ماوكا للبائع » وكل مارتبه القانون من أثر فى حالة عل 
المشترى بأن المبيع AN eye‏ لاله موحرمانالمشاترى من طلب التعو بض £9 


بيع ملك الغير فى القانون المدنى Spall‏ 
اختاف رأى الفقباء فى مصر فى تأصيل بطلان بيع ملك الغير ولو ضح. 
فا بل هذه الآراء 8 


)\( انظرق هذا موسوعة داللوز حت عنوان : 2 پیم ۲ رقم ۳۸۹ - 
(؟) lil‏ فى هذا مازو + ۳ رتم5١81‏ ص 555-598 ؟ جوسران tm‏ رقم 
No Le Ee‏ 16م EV‏ 6 


(۴) انظر عقد coll‏ للأستاذ ال دکتور الستهورى ص ۲۷۷ هامش ٠‏ . 





الرأى ارول : 


ويذهب إلى أن بسع ملك الغير بعتبر باطلا بطلاناً مطلقاً لاستحالة 
امحل استحالة مطلقة فالظروف الخارجية الحيطة بالبائع » Waa sls‏ المقد 
يتحول من بيع ثاقل الملكية Tb‏ لنظرية التحول المنصوص علبا ف المادة 
٤‏ من التقنين Gall‏ المصرى إلى بيع منشىء oll WY‏ سب می ثبت 
.أن نية الطرفين ا محتملة كانت تنصرف إل ذللك لو عليا أن العقد الأول 
KEY‏ انعقادهبسبب عدم ملكية البائع » وقد انتبىهذا الرأى إلى أنه يمكن 
ob J gall‏ المشرع قد جءل من تنظم Cot‏ ملك الغير 3 المواد $44 los‏ بعدهأ 
تطبيقاً تش بعياً لنظربة تحول العقّدالباطل » تجوز فما بعض الشىء عماتقتضيه 
4k‏ التحول العامة من انصراف نية التعاقدين النملة إلى التحول إذ 
فرض فيه انصراف نية البائع الحتملة إلى التحول فرضاً غير قابل لإثبات 
العكس دون أن يفرض مثل ذللك فى نية Yee Kahl‏ 

وھا الرأى مردود من ناحيتين : 

JN]‏ : تعارضه ENT alll wei ‘aa‏ من التقنين المدى المصرى دی 
قاطعة فى أن بيع ملك الغير قابل للإبطال ولوس باطلا بطلاناً مطلقاً . 

الثانية : القول بتحرل العقّد هنا alas‏ ض مع ki‏ 4 اانحول الى 
يشترط لقيامها انصراف نية كل من المتعأقدين الحشماة إلى ذلكر قى العقد 
لابعده . ونية المشترى الحتملة تستعصى abe‏ التأريل عفنيتهإما أن تكون 
قد انصرفت Vig]‏ إلى الحقد الجديد منذ البداية فلا وز إثيات العكس « 
وبالتالى فليس له بعد ذلك أن يطلب إبطال العقد » وإما ألا SF‏ قد 
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٠ ٤ لادكتورسايانءرقس فقرة‎ م٠١‎ ١ انظر فى هذا الوجز فى البيء والإجار بء ة۸‎ )١( 
ee 





— ۷ لل 

انصرفت إلى العقد الجديد فلا يكون هناك كول » وينيغى أن يبق البيع 
راطلاا بطلاناً Tale‏ وهذا بتعارض مع ell Gre‏ . 

الرأى الثالى : 

ويقرر أن ببعماكالغير بعتبر قابلا للإبطال اصلحة المشترى ١0‏ بموجب 
اس خاص وهو ف الوقت سه غير سار a‏ دوق المالك eet!‏ . 

والبطلان هنا أنشأه نص لشريعى pele‏ 6 ومن e‏ فان فر عد هذا 
البطلان تتاف فى بءض النواحى عن القواعد العامة فى البطلان» من ذلك 
أن بيع ملك الغير ينقلب bes?‏ )$3 أصيم البائ ما دكا للسبيع »مع أن العقد 
القابل للإبطال لاينقلب bese‏ إلا إذا أجازه العاقد الذى تقرر البطلان 
Saal,‏ وهو هنا المشثرى ۾ LU,‏ الحقيق Lal‏ أن بره Jat ost al s‏ 
العقد صحيحاً ويجعله فى الو قت ذاته سار فى حقه »کا أنالعقد ينقلب يا 
إذا أصبالمشترىمالكاللمبيع(5). 





)1( جاءفى IRA S‏ النقض مجلسة ۱۹١۳/۳/٠٤‏ م ( تجوعة أحكام PAN ARE‏ 
س ١4‏ رقم ٤٥‏ ص 98؟) : « بطلان بم ملك الغير مقرر اصلحة المشنرى »ومن ثم يكون له 
دون غير ه أن يطلب إبطال العقد وما لم يثبت أن البائم غير مالك ويطلب SMe‏ صاحب الحق 
فيه » OB‏ عقد البيع يبق fs‏ منتجاً لآثاره dat‏ يكو نللمشترى أن يطالب البائع بتنفيذ التزاماته 
ويعد هذا منه إجاز : لامتد » » lily‏ شرح أحكام عقد البيع للدكتور خمد ابيب شنب 
س SL ٩٩ ay‏ ۱۹1۸ م ۰ 

(؟) انظر فى هذا البيع والقايضة لادكتور الستهورى ص۲۸۳ ۲۸٤‏ طبعة ٠155م‏ ' 
dt)‏ الرابم من ddl — an Jl‏ الأول ) ٠‏ وانظر مقال الدكتور حلمى بهجت بدوى فى 
بطلان a!‏ ملاك الغير المنشور عجلة القانون والاقتصاد السنة الأولى ص ۸ وما ٠ lady‏ 
وانظر كذلك اابيم الدكتور حامد 55 والأستاذ أجد ميب الحلالى س ١١١‏ وما بعدها ٠‏ 
وعقد البيع فى القانون Gall‏ الدكتورعيدالنعم البدراوى الطبعة الأولى سنة ۹۵۷٠م‏ ص لالاه 
وما يدها ٠‏ والعقود المسياة للدكتور مد كامل مرسى + 5 س ERY‏ 150 * 

وانظر ق اعتبار OMI‏ هنا من نوع خاس alas‏ النس جموعة الأعمال التحضيرية + 4 
س VAY‏ . 





س ۱)۸ س 

وقد تضمنت Gell‏ عل ذلك المواد من +45 إلى 458 من التقنين. 
امدق المصرى الحالى . 

فنصت الادة ع عل مايأ : 

a= \‏ إذا باع ششخصس Vas kee‏ بالذات وهو لامك جاز المشترى. 
أن يطلب إبطال البيع» ويكون WIS oN‏ ولووقع البيع على عقار سجل 
العقد أو «لم يسجل » . 

؟ - ٠‏ وفكل حال لايسرى هذا البيع فى حق المالك للعين المببعة 
ولو أجاز المشترى العقد» . 

وتنص المادة 4 على أنه : « إذا أقر مالك البيع سرى العقد فى حقه 
وانقلب صا 3 حق المشترى .٠©6‏ 

۲ ل «وكذلك يتقلب العقد صحياً فى حق المشترى إذا [ لتملكة 
المبيع إلى البائ زحد صدور العقد € 


رئنص الأدة ,مدع على أنه : ١‏ إذا fe‏ للمشترى بإبطال Obs « es‏ 
yt‏ أن المبيع غير ملوك للبائع فله أن يطالب بتعريض ولو كان البائع 


حسن النية 600١‏ 


الرأى Laks‏ : 
يذهب إلى القول بأن بيع ملك الذي رموقوف على الإجازة على غرار 
العقد الموقوف فالفقه الإسلاى(2؟). ويقول هذا الرأى :«قدتضاربت آراء 
الشراح فى طبيعة البطلانالذى بلحقبيع ملك الغيرء على أنالر أي الصحيم 
هوأنبيم ملك الغير بع غير نافزی حقالمالك وعدم shai‏ العقد الناقل AS LY‏ 


)\( ونقابل هذه النصوس المواد من 4 +١‏ .- 4*5 من القانون Gall‏ السورى والمواد 
من 1٠١‏ إلى 451 من التقنين ٠ coll Gall‏ 
(؟) التغارية المامة لاتأمين اأعينى للدكتور شفيق شحاته فقرة؟ 5 س كلا طبعة ۲٤۱۹م ٠‏ 





aa‏ ۹ سه 
WIT dad‏ عديم الآثر فما بن المتعاقدين » وليس معنى ذلك أن العقد 
باطل Go,‏ مطلقاً أو نسيياً فالعقد يعتبر فى هذه الصورة عقداً موقوفاً . 
والعقد الموقوف يتوقف أثره على الإقرار الصادر من المالك » فإذا أقره 
امالك أنتج أثره فمابين المتعاقدين و بالنسبة إلى EUW‏ وإذا لم يقرهالما لك 
فالعقد يظل معدوم الآثر کا كان » . 


7 bie على هذا الرأى‎ Je hy 


أوير : SY‏ القول بانعقاد بيع ملك الغير موقوفاً على الإجازة فى 
القانوناادن المصرى idl‏ طا ډو جل Py) Eres‏ باعتہار یح ملك 
الغير عقداً Jie, SU‏ ) مم $414 ( لاعقداً موقوفاً ۾ 9 Who‏ فلا le‏ 
الاجتهاد فمأ فية تصن Gre‏ ؛ وجب She}‏ هذا val‏ الصريح 5 

ولا يمكن القول بأعتبار تصرف ما فى ظل القانون المدنى المصری الال 
موقوفاً إلا Enno‏ لا يو جد اس قا soll! bY‏ الأول ail} 6 as‏ من 
هذا القانون 6 Ss ANS,‏ ف حا يجارز الوكيل جدود الوكالة ٿث لا نص 
عل ako‏ فيمكن odlaail, J yall‏ ¢ موقوفاً على إجازة الموكل . 


Le‏ بيع ملك pall‏ باعتباره عقداً قابلا للإبطالينتج أثره فى الحال 
إلى أن بقضى ببطلانه » ولا يبطل إلا إذا طلب المشترى ذلك . أما العقد 
الموقوف فلا ينتج َه قبل الإجازة من المالك الحقيقى »كا تقضى بذلك 
أحكام الشربعة الإسلامية عند القائئين بفكرة العقد الموقوف . كا أن 
المشترى فى القانون فى حالة بيع ملك الغير ملك الإجازة . أما فى الشربعة 
الإسلامية daa} lb‏ الأوقوف one‏ إلا AL‏ المقيقى أو من يشوم مقأمه . 

وقد انتقد هذا الرأى أيضاً بعض فقباء القانون المدنى المصرى مقرراً 
أن المشرع فى Jal call‏ وإن عرف التمرف الموقوف فى الامور الى 


و س نظرية العقد الموقوف 





Nee 
» من الثلك‎ AST, مق أحكامما من الشربعة .كا هوالحالباللسبة للوصية‎ 
الحقد‎ acl ye أنه فى الأمور ااتى لر يستقبا من الشريعة لا‎ 1 
و إماباطل « والباطل إما أن يكو نباطلا بطلاباً‎ co الموقوف . فالعقد إما‎ 
Ode من‎ is ولا شىء‎ bani مطلقاً » وما أن يكون باطلا بطلاناً‎ 


)1( جاء فى كعاب التأمينات الشخصية والعبنية للأستاذ الدكتور عبد الفتاح عبد الباق 
ص ۳۱۸ هامش )1( الطيعة AGU‏ سنة ٠١۹٠٤‏ : « ويلاحط أن زميانا الدكتور شفيق 
شحاتة يكيف التصرف فى ملك الفير بالبيم أو بالرهن بأنه عقد موقوف وهو يقول فى ذلك 
إن رهن مللك الغير > يعتبر عقداً موقوقاً لا Cet?‏ ولا Web‏ وهذا قول عجيب . فالزميل يقصد 
sal‏ اللوقوف أن أثره بتوقف على الإقرار الصادر من امالك » وحن نفهم SIGE‏ التصرف 
فى ملك الغير لا dite‏ فى حق الاك إلا إذا أقره ولكن هذا VW‏ عكن ترتيبه على كون 
العقد موقوفاً « ولا على تاعدة أن العقود لا تنفم ولا pai‏ غير عاقديها « lÎ‏ فى العلاقة بين 
المتعاقدين الباثم والشترى أو الراهن والرتهن » nds‏ تسكييف العقد على أنه موقوف متناقضاً 
3 الأحكام العامة فى القانون والأحكام الخاصة لبيم ورهن ملاك pall‏ . فالأحكام العامة لاقانون 
جل ارام العقد أمراً خاصاً بطرفيه » فبى لا تدخل فه مارفا We‏ > والمقد إذا أبرم بين 
طرفيه » فهو اا أن (es? en‏ أو باطلا 6 wy‏ ألا مخاط بين ارام العقد وبين قاج hes)‏ 
vi lig‏ وذاك آخر . أا الأحكام الخاصة ببيع ورهن ملك الغير فبى لا Saal Gait‏ مع القول 
بأن العقد يقم موقو على إقرار المالك المقيق و ذلك للا سباب الآنية : 

١‏ — القول بأن العقد موقوف على إقرار للالك الحقيق عل مصيره بين يدى هذا الأخر 
وحده » فلا خول لأى من الطرفين البائع وللشترى أو الراهن Sage My‏ الخلاس منه » وهذا 
يقناق مع ما يقضى به القانون من إمكان البائم والمرتهن الخلا من التصرف » وعلى أية حال 
ففكرة العقد الموقوف لا عكن أن pent‏ لا امير بين العارفين (op My shall) bad eh‏ 
وسيلة للخلاس من التصرف دون GU‏ ( البائم أو الراهن ) ولا ينطلى علينا تفسير صاحب 
الفكرة هذا بأن متم البائم أو الراهن من الخلاس من التصرف يرجم إلى أن العقد الموقوف 
ماح الطرف الثانى ( المشترى أو Ge A‏ حقاً موقوفاً ) إذ فى هذا القول شىء من التناقض » 
لأن العقد الموقوف لا ينتج أى أثر ما دام موقوفاً . 

¥ مب يوؤدى القول kei‏ ة العقد الموقوف أنه لا ينتج أى أثر مادام امالك امسقم 
يقره » وهذا يتمارض مم ما يقفى به القانون من gl‏ إذا بعت لك he‏ ماوكا ail)‏ أو Atay‏ 
لك سيازياً فإنى أنحمل قبلك GI IW BE‏ الشخصية SF‏ اسل إليك الشىء وعلى well‏ 


— 


Ji‏ أضمن ٠‏ للك Nine)‏ الق له 





— Wy — 

ونحن نؤيد هذا الرأى ونر:ضيه إذ أنه لا يمكن اعتبار تصرف ما 
ذللك» وقد يكون من الافضل من ناحية السياسة التشريعية أن يأخذ المشرع 
المصرى بفكرة العقد الموقوف فى تقنينا المد لشموطا ودقتها »كا أخذ بها 
المشرع فى التقنين Gall‏ العراق . فنصت المادة ٠۴۳٠‏ من هذا التقنين عل 
GULL‏ : 

١‏ -- من تصرف فى ملك غيره يدون إذنه اتعقد Db ye ab pact‏ عل 
إجازة المالاك . 

۽ فإذا أجاز المالك تعتبر الإجازة توكيلا ويطالب الفضولى بالبدل 
إن كان قد قيضه من العاقد الآخر . 

س وإذا ل ير الماللك تصرف الفضوللى بطل التصرف وإذا كان 
العاقد الآخر قد أدى للفضولى البدل فله الرجوع عليه به » فان هلك اليدل 
فى يد الفضولى بدون تعد ate‏ وكآن العاقد الآخر قد أداه We‏ أنه فضولى 
فلا رجوع له بشىء منه : 

¢ - وإذا سل الفضولى العين المعقود عليها ن تعاقد dae‏ فلکت ف 
بده پدون تعد مئه فللمالاك أن يضمن قيمتبا Lael‏ شاء ‏ فاذا اختار تضمين 


أحد هما سقط حقه فى تضمين الآخر ». 





صد ٣‏ س وح بالنسبة إلى حق الملكية أو حق الرهن » فالقول بان بيم أو رهن ملك الغير 
يكون موقوفاً على إقرار الالك الحقيق يقم فاسداً ولا أدل على ذلك من أن الحق يتقرر أحياناً 
على الغىء دون أى إقرار من امالك للمتصرف » ومحصل ذلك ف الحالة التى تؤول فيها اللكية 
paca‏ » حتى إذا كان ذلك حاصلارغم إرادة المالك الأصلى »5 إذا SIT‏ الملسكية للمتصرف 
نيجة وشم اليد » والحقيقة أن المعمرع المصرى وإن عرف التصرف الموقوف ف الأمور الى 
استقى أحكامها من السريعة الغراء » ) هو الال بالنسبة إلى الوصية بأ كثر من الثلث حيث 
تقم موقوفة على إجازة الورثة إلا أنه فى الأمور الى لم يستقها من dey pall‏ لا يعرف شيثاً اسمه 


التصرف أو العقد الموقوف » ٠‏ 





— ire 
C2 acl الفقه الإسلاى‎ sel de فالمشرع فى هذا التهنين قد سار‎ 
. الفضولى موقوفاً على إجازة المالك‎ 


وحستاً فعل المشرع العراق فى ذلك ء وحبذا لو حذا المشرع عندنا فى 
مصر حذوه |[ أذ الا ae,‏ أن شال بوقف sla‏ العقد على إجازة A‏ 
بدلا من أن يقال بأنه عقد قابل للإبطال, » أو قابل للفسخ أو باطل بطلا 
Tales‏ على نحو ما ذهب إليه فقباء الفانون . فالقول بالوقف سم ode‏ 
الخلافات « ويقضى Ile‏ ويضع شم iS‏ واحداً IL‏ فضلا عن أنه يحقق 
حمابة أكثر للءالك الذى بدون إذنه » إذ أن التصرف يبق موقوفاً 
cad Lath‏ بالنسبة للستعاقدين . أما فى العقد القابل للإبطال فإن نفاذ العقد 
قبل إجازته أو إبطاله قد يتحقق من جر انه ضرر بصاحب الشأن »كالمالك 
حين باع ملك بخير إذنه فقد لا يريد يبع المبيع الذى حدث فيه التصرف 


دون إذنه أو إقراره . 


guile 
وما يقابله فى القافنون‎ dy all شراء الفضولى للخير فى‎ 
من.‎ SAY لغيره فإن الأامر‎ Ct فى المذهب الحننى إذا اشترى الفضولى‎ 
: ale 
, الان انؤولى : إما أن يضيف العقد إلى نفسه‎ 
. الما الائ : إما أن يضيفه إلى الذى اشترى له‎ 


فإذا أضاف العقد إلى نفسهء» aca hs‏ إل الذى اشترى له فإن العقد 
Jay‏ فى حقه » ولا ,يتوقف عل إجازة الغائب Lal all + gel orm‏ 





(rr —‏ — 
النفسه » سواء وجدت الإجازةمن الذى اشترى لهأو لم توجد , لآن الشراء 
إذا وعد Vala‏ على العاقد ia‏ عليه فيصبح he‏ هذا العقد الثأفذ مشش ارا 
لنفسه ‏ وهو المالك لما اشتراه والمدين بثمنه »وله أن بيع ما اشتراه بعقد 
مبتدأ إلى الغائب أو إلى غيره . كل هذا ما ل يكن الفضولى من غير أهل 
لزوم العبدة » بأنكان صبياً أو حجوراً فلا يحد العقد نفاذاً عليه لنقص 
الأهلية » فيتوقف على إجازة call‏ اشترى له ضرورة» فإن أجازه نفذ 

وإن كانت العبدة عليه لا عليهما للأنبما ليسا من أهل لروم العيدة . 
Ul‏ إذا أضاف الفضولى العقد إلى call‏ اشترى له فإن لذلك أربعة 
أوجه gi‏ ضحما عل النحو الأتى : 


ارول : أن بقول ول باع بعت‌هذا لفلان بكذاءوالفضولى يقول اشتريت 
لفلان li‏ أو eli‏ قبلت وم شل لفلان فبذأ شرقف ‏ 


الثالى : أن يقول البائع بعت لأجل فلان والمشترى بقول اشتريت 
لاجله أو قبلت فبذا أيضاً يتوقف على إجازة ذلك الغير . 


الثالتُ : أن يقول بعت هذا منك بكذا فيقول اشتربت أو AT‏ ونوى 
أن يكون لفلان فإنه ينفذ عليه . 


الرابع : أن يقول اشتريت لفلان بكذا والبائع بقول بعت منك فإن 


)١(‏ + ف البدائم GLEN‏ < ه س ١١١‏ : « الفضولى إذا ts, wrth‏ لغيره 
فلا لو إما أن أضاف 1 إلى نفسه وإما أن أضافه إلى الذى اشترى له » OB‏ أضافه إلى نفسه 
كان المشترى له سواء وجدت الإجازة من الذى اشترى له أو لم توجد al all OY‏ إذا وجد 
fats.‏ على الماقد نفذ عليه ولا يتوقف GY‏ الأسل أن يكون تصرف الإنسان لنفسه لا لغيره قال 
تعالى : « لها ما كسيت وعلها ما ا كتسبت » . ول جل شأنه : « ty‏ لين BIW‏ 
إلا ماسعى © . sl pth‏ الفضولى يعتبر كسبه بحقيقة فالأصل أن يكون له إلا إذا جعله لفيره أو 
سل عد نفاذاً عليه لمدم الأهلية فيتوقف » . وانظر فى نفس المعجامم الفصولين جا ص 295 





om AVS د‎ 


العقد ييطل فى أصح الروايتين فى المذهب . وقيل يتوقف ولا ينفذ على 
الفضولى20 . 

ويعلل الفقباء توقف نفاذ شراء الفضولى على إجازة الغير فى ألو جين 
الأول والثانى: بأناللتصرف هنا قد أضيف إل الغيرفيتوقف على إجازته , 
لان تصرف الإنسان وإن كان له على اعتبار الأصل ء إلا أن له أن dae‏ 
لغيره کال OSS‏ 

كا بعالو ن نفاذ التصرف عل الفضولى بالشراء فى الحالة الثالثةبأ نه ل تو جد 
إضافة إلى ذلك الغير حى بتوقف نفاذه على إجازته وهذه الإضافة يحب 
أن تتكون من الجانيين » أى LEG‏ والقبول» فإذا وجدت من أحدهما. 
ول توجد منالآخرفلا بتوقف La)‏ لأنه يعتبر شطر عقد y‏ وشطر العقد 
لابتوقف » وما توقف لضرورة الإضافة من ال جانبين فإذا لم توجد بحب 


OLY العمل‎ 





)\( جاء فى الفتاوى الأنقرو به < ١‏ س ٠١١‏ : د شراء الفضولى على أربعة أوجه : 

الأول: أن يقول البائم بعت هذا لفلان بكذا والأضولى يقول اشتريت لفلان بكذا أو قبلت 
bs‏ بقل لفلان فہذا يتوقف lily ٠‏ : أن يقول البائم بعت لأجلفلان والمشاری يقول اشتريت. 
لأجله أو قبلتفإنه يتوقف. والثالث J gl:‏ بستهذا منك بكذا فقال اشتربت أو قبلت ونوى 
أن يكون لفلان فإنه day‏ عليه . والرابم : أنيقول اشتريت لفلان بكذا والبائم Joi‏ بعت منك. 
بطل العقد فى أصح الروايتين » . 

وانظر فى نفس الممنى الفتاوى AML‏ على هامش الفتاوى المندية + ۲ ص A NYE‏ 4ا١‏ ». 
وفتاوی قاضی خان خطوط رقم VEE‏ بدار الكتب ب المصرية الحلد الثابى ورفة ٠١15م‏ 
ورد اغْتار لابنعابدين < 4 س 4 ١4‏ » والبجر الرائق + ١‏ س ١١١‏ ء وفتح القدير ج ه. 
س TN‏ ۳۱۲ . وجامم الفصولين < ۱ س ۲۴۳۴۳ . 

(؟) جاء فى البدائم GLI‏ + ه س ١١١‏ : « تصرف الإنسان وإن كان له على. 
اعتبار الأصل إلا أن 7 أن dee‏ اغيره ممق الوكالة وغير' ذلك وبا حمله onal‏ فينمقد DS ye‏ 
على إجازته » . 1 

)11( وجاء ق امرجم المذكور + وس ١١١ dee‏ : « ولو قال الفشولى للبائم 
اشتريت مناك هذا المبد يكذا لأجل فلان فقال بعت أو قال اليائم الفضولى بعت متاك جح 
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أما فى الصورة الرابعة فبئاك GIF‏ ف المذهب : رأى يقول بالبطلان 
لعدم التوافق بين الإيجاب والقبول clos:‏ بقول بانعقاده » موقوفاً على 
إجازة الغير الذى أضيف اليه . والصحيم هو الرأى الأول لنه لايد من 
توافق الإيحاب والقبول . ثم إن تصرف الفضولى بالشراء هنا لا يتوقف 
إلا إذاكانت الإضافة من الجانبين فلا بكي صدورها من جانب وأحد . 

هذا هر رأى Ladd‏ فى شراء الفعدولى للغير » ويتفق معبم فى الرأى 
الشيعة الزيدية7© فبم بصرحون بأنه لكى ,قف التصرف على إجازة الغير 
فى حالة شراء الفضولى لابد من الإضافة إلى هذا الغير . 

رمرجع التفرقة بين بيع الفضولى وشرائه عند الأحناف هو أنالشراء 
تتحقق فه النهمة « فقد يوم الفضولى بالشراء لنفسدلالغيره فينفذ التصرف 
عليه . وتنصرف إليه [ ثاره . 

Ul‏ عند ALLL, UTI‏ فى إحدى الروايتين فى Ola‏ فشراء 





تت هذا العبد بكذا Od‏ فقال اشتريت لا يتوقف وينفذ الغراء عليه لأنه لم توجد 
الإضافة إلى فلان فى الإعجاب والقبول لما حدثت فى أحدعا , وأحدها شطر الءقد فلا يتوقف 
لأن الأصل أن لا يتوقف » وإتما توقفاضرورة الإشافة من Cull‏ فإذا لم يوجد يجب العمل 
بالآصل وهنا بخلاف الوكيل بالعراء إذا اشترى شيا يقم شراقه للموكل وإن أضاف العقد 
إلى تفسه لا إلى الموكللأنه .اا أمره بالشراء نقد أنابه مناب نفسه فكان تصرف ال وكيل كتصرفه 
بنفسه ولو اشترى بنفسه كان المشترى له كذا هذا ... » . 

)١(‏ جاء فى كتاب المنتزع الختار + م س © 4 فى فقه الشيمة الزيدية : « ولو قصد 
البائم الفضولى ف بيم مال الغير أن لا يبيم عن الغير بل عن نفسه لنفسه وأجازه المالك sis‏ 
البيم وكان امن للمالك والبائم فى ذلك مالف المشترى فإن العترى لابد له من الإضافة AMS)‏ 
انفلا أو نية فإن لم يضف لزمه cell‏ لنفسه OV‏ البائم والعترى نتاف ولابد المشترى من 
الإضافة بالقول » . 

(؟) جاء فی مواهب الجليل للحطاب + 4 س ۲۷۲ : د لم يذكر الصاف Se‏ شراء 
الفشول وحکه كبيعه » . وجاء فى شرح عبد الباقى Jha‏ على path‏ خليل جه س ۱۹ : 
« وملك غيره على رضاه ولو de‏ المشترى يأنه فضولى . . . وذكر الصنف بيعه ولم يذكر 
ابتباعه مم أن حكمهما واحد » . وانظر أيضاً حاشية العدوى على الحرشى + © س ١8‏ . 

() انظر فى هذا gall‏ لابن قدامة + 4 س ۲۶۰۵ ۲٠١٦.‏ . 





الفضولى كبيعه ينعقد موقوفاً على الإجازة سواء أضيف العقد إلى الغير أو 
أضيف إلى الفضولى نفسه ء فلا يرم عندهما أن يسند التصرف إلى الغير 
لك لا day‏ عليه على ما رأينا فى المذهب الحنى . 


وفى الرواية اللأخرى ف المذهب الحثيل ينعقد تصرف الفضولى 
بالشراء pall‏ باطلا » إلا إناشترى فى الذمة ونوى الشراء لشخص لم سمه 
فيصح ؛ فإذا أجازه من اشترى له ملك من حين الشراء iY‏ اشترى لاجله 
asl‏ ما لو كان بإذنه فتسکون منافعه و ماؤه له وإن لم 38 0 من اشترى له 
وقع الشراء Re das) 9 6 site)‏ 


وإلى ما ذهب إليه المالكية والحنابلة فى إحدى الروايتين عندم جنم 
الشافعية فى المذهب القديم » فقالو! إن شراء الفضولىكبيعه ينعقد موقوفاً على 
الإجازة . أماعلى المذهب الجديد فإن شر اءالفضول إذا ورد على عين يملكها 
الغير فإ نالتصر ف ينعقد باطلا » وإذا وردالتصرف عل الذمة وكان للمباشر 
أهلية التصرف ونوى إجراء التصرف لساب الغير فإن التصرف ينفذ 
عليه على المذهبالجديد» ويقه على الإجازة على المذهب eal]‏ بالقول 





)١(‏ جاء ی شرح ype‏ الإرادات < ۲ ص 4 :١4‏ « لايصح تصرف الفضول ... إلا 
إن اشترى الفضولى فى ذمته ونوى al pill‏ لشخس لم يسمه فيصح.. . لأن ذمتهقابلةالتصرف... 
2 إن أجازه من اشترى له ملك op‏ دين اشارى له ay‏ اشترى لأجله Le atl‏ لو كان بإذنه 
فتکون منافعه وعاوه له وإن لم مزه من اشتری له وقم al pall‏ للمشتری وازمه حكنه » کا 
لو لم ينو غيره ولیس له التصرف فيه قبل عرضه على ااشترى © . 


(؟) جاء ف المجموع شرح المهذب + ٩‏ س ۲٦۰‏ : « قال أصابنا فإذا اشترى الفضولى 
اغيره نظر إن اشكرى بين مال ذلك الغير ففيه هذان القولان : Ll‏ وطلانه » والقديم وقفه 
على الإجازة » وإن اشترى فى الذمة نظر وإن GILT‏ لفظ العقد ونوى كونه للغير Jab‏ الجحديد 
يقم للمباشر وعلى القدى يقن على الإجازة ۾ . ' ْ 


وانظر أيضاً مغنى الحتاج + ۲ ص ٠١‏ » ومن البهجة لابن الوردى وشرح الشبخ ز كريا 
الأنصارى علا ~ ¥ ص 25 طم ااطعة الميماية ak‏ . 





ببطلان شراء الفضولى للغير قال الظاهر رةد 
ونحن نخلص عا تقدم أن فى شراء الفضولى للغير آراء ثلانه : 
الرأى الزّول : وبقول بالوقف مطلقاً وهو رأى المالكية والحنابلة فى 
sso}‏ الرواسين 3 المذهب 6 والشافعية ۳ المذهب القديم . 
الرأى الا : ويقول بالبطلان : وهو رأى الشافعية فى المذهب الد يد ء 
والحنايلة فى الرواءة الأخرى فى المذهب وكذا عند الظاهرية . 
الرأى ran) Hy‏ : وشول بالتفصيل وهو رأف المنفية والشيعة ألزيدية ‘ 
فشراء الفضولى للغير يتو قف إذا أضيف الشراء إلى الغير وكانت الإضافة فى 
الإعاب والقبول » وينفذ على الفضولى إن م aie,‏ إلى الغير أو أضافه إلى 
OO‏ . 
أدلة الرأى الأول 
أستدل Rts‏ الفريق من الفقباء yall‏ وبالمعقول 5 


Ses 
منوا لا تأ كا وا أموالم‎ ۲ yall من الكتاب : قال تعالى : «يأيها‎ )1( 
فالله سبحانه شرع‎ . "7 Rie أض‎ Fue بيتسك بالباطل إلا أن تكون تجارة‎ 
البيع والشر اء والاجارة وغيرها وهى جميعها تدخل فى مفهوم كلية التجارة‎ 








)\( جاء فى Jal‏ لابن جزم < ۸ س 494 مسألة رقم ne a‏ » فإن اشكرى له 
دون أمره wart) ll‏ ولايكون E all‏ أو ay‏ إلا بأبتداء 
عقد شراء مم الذى اشترى له » . ae : ef‏ . 


Wh الى‎ E RO الوق‎ 


ر( سورة النساء : ية +o A‏ 





WA —‏ — 
الواردة فى BT‏ من غير فصل بين ما إذا كان التصرف نافذاً أو موقوفاً 


(ب) من السنة : قال الكر lal Uae:‏ ن موسی الجوزى قال 
حد نا اسن ن Jb 3h all‏ دنا سفيان عن سیب بن غرقدة حدثنا el‏ 
عن عروة البارق أن النى ail che‏ عليه وس أعطاء ديناراً Goutal‏ به 
أضحية واشترى شانين pls‏ إحداهما soa,‏ وجاء بشاة و دنار فدعا له النى 
صا لی الله عليه dws‏ فى بيعه بالبركة فكان لو اشترى تراباً رڅ فيد 60 : 
فهذا الحديث صريم ف إجازة بيع الفضولى وأن بيعه موقوف على إجازة 
صاحب‌الشأن » والشراء كالبيع فيه ميادلة مال مال » وما أت البيع من 
الفضول تو قف عل الإجازة 3 مو عيارة vai‏ اسلتديث فيجوز الشر al‏ 
ويتوقف على إجازة صاحب الشأن بطريق دلالة النص . 


؟ - العفول : 
قالو أ إن هذأ التصرف ل يلغ که ela‏ إلى إجازة صاحب ot!‏ : 

فالشراء للخير موقو فعل إجازةهذا الغير فإن أجازهنفذ وإلا بطل . وهذه 

الصفة مو جودة فى تصرفات يصححبها الخصوم كالوصية من المدين بدين 

مستخرق والوصية بأ کر من الثلث فإنها موقوفة على إجازة المستحق . 

٠‏ كا أن انعدام الحسك فى الحالوتاخيره إلى حين صدور الإجاذةإنما هو 

لدفع الضرر عن الغير فإن شاء أجاز وإن شاء رفض . 


)00 انظ فى ترم الحديث فصب الراية + ٤‏ ص 4 ١ؤ‏ وقد سبق أن اهنا Sh‏ 
de‏ الاستدلال بهذا الحديث ف الباب الأول نحت عنوان : « أدلة القاثلين بالوتف «. 





ra =‏ س 
أدلة الرأى الثاتى 
استدلوا عل القول باليطلان vel‏ ربالمعقول 2 


Pet w(t) 

قال ye dla‏ ولا E‏ فس إلا علا 2 ووجه الاستدلال. 
من هذه AY‏ أن الفضولى إذا اشترى gall‏ يدون أمره OB‏ الشىء الذى 
اشتراه يكون له لا للغير الذى اشتراه له سواء أكان فىذلك قد قصد الششراء. 
لهذا الغير أم لا . ولا يقع الشراء هذا الغير إلا بعقد جديد بينهما”" . 

ils‏ هذا ol‏ تر فی الإنسان وإن كان له كسب po’!‏ إلا أن. 
له أن عله لغيره كالفضولى الذى ينعقد تصرفه Bb ye‏ على إجازة pill‏ . 


قال صل الله عليه وسل Re‏ من عمل MS‏ ایس عليه آم نا شرو Os,‏ 
فعمل الفضولى كشراثه pall‏ ليس عملا مشروعاً فيجب رد٩‏ . 


ويناقش هذا ob‏ عمل الفضولى غير عردود OY‏ الرسول صل الله عليه. 
وسل فى حديث (Se‏ بن حزام الذى انتهينا إلى صمةالاستدلال بدقد أقرعروة 


)١(‏ سورة الأنعام : آية ANE‏ +۸ . ش 

(؟) انظر gal‏ لابين حزم ج ۸ س tet‏ مسألة رقم ٠٤٠١١‏ . 

)1( روته السيدة عائشة رضى الله عنها عن النى صلى الله عليه وسلم nt‏ ميح ( افظر 
فى هذا الجامم الصغير فى الحديث للسيوطى الشاقعى < ۲ ص ٠۳١‏ مطبعة jase‏ كد مض ) . 

٠1145 مسألة رقم‎ ٤۳٤ لابن حزم < ۸ ص‎ Jal )٤( 





س سم 

: م العقول‎ ov 
أساس الانعقاد هو الولاية الشرعية على العقد » فالولاية‎ ol قالوا‎ 
كالاهلية شرط لصلاحية العرارةاعقد من المقودء ولا ولاية إلا بأن يكون‎ 
وكالة عن صاحب‎ a &Y کون له‎ ot العقد‎ a ols العاقد المشترى ذا‎ 
له“ . وبمكن الرد على ذلك بأن الولاية شرط من شروط‎ oath! الشأن‎ 
الفضولى فلا ينفذ‎ ols 'أانفاذ لا من شروط الا نعقادء فاذا لز المشترى له‎ 


التصرف وإذا أجازه نفذ فهو وشأنه . 


أدلة الرأى الثالث 
استدلوا على القول بنفاذ تصرف الفضولى بالشراء عليه إذا أضاف 
'التصرف إلى نفسه بشوله تعاى: دلأ ما The ples ead‏ کمتسیت». وقوله 
جل rials‏ وأن ليس للإنسان إلا م سی © . ووجه الاستدلال من 
هذبن النصين أن تصرف الإنسان فى الاصل يعتبر له لا لغيره فشراء 
الفضولى يعتبر كسبه حقيقة فإذا وجد ade {als‏ ينفذ OF ead gs Ys ٠‏ 
pod‏ أن بكرن له لالغيره . 
كا استدلوا عل القول بتوقف شراء الفضولى على إجازة الغير إذا أضيف 
'العقد إلى هذا الغير فى الإيحاب والقبول بما بأنى : 
١‏ تصرف الإنسان و إن كان له بحسب fo‏ » إلا أن له أن abet‏ 
Foal‏ فى الوكالة وتصرف الوكيل مشروع . 
؟ ‏ تصرف الفضولى بالشراء مادام انعقاده موقوفاً على إجازة الغير 
)1( انظر المجموع فى فقه الشائمية < ٩‏ س ٠٠۹‏ . 


(؟) سورة البقرة آبة VAT‏ ج + . 





= غ — 
فلا ضير فى ذاك »فان شاء أجازه »وان شاء أبطله فالام موكول إليه 
DOUG‏ 


وبالنظر فى هذه الأراء الثلاثة , وما ررد عل أدلتها من ‘Laila cil ile‏ 
ae‏ الرأى الأول القائل بالوقف مطلقاً لسلامة أدلته فى جلما . 


مقارنة أحكام الشريمة بالقانون 
!فى Sha‏ تصرف العاقد idl,‏ اء عليه 


إذا رجعنا إلى المبادىء العامة فى القانون المدنى نيحد أن الفقباء done‏ 
3 تصرفات العاقد Le‏ سواء أكانت بالبيع أم ol ad,‏ أم بخير مأ من 
on ob pall‏ حالتين : 


الات ارؤولى Os:‏ العاقد يتعاقد acl,‏ : 


إذا لم , بعلن العاقد وقت إبرام العقدمن تعاقد معه أنه بتعاقد بصفته 
ols Li‏ ا العقد لا يضاف إلى الغير الذى el‏ العقد لاجله › إلا إذا كان 

من yall‏ وض ته أن المتعاقدالآخر كان بعل بو جود النيابة أو كان يستوى 
عنده أن يتعامل مع الاصيل أو النائب .َ6 تصرح ذلك للادة ye‏ من 
التقنين Gall‏ المصرى DT‏ 

فالعاقد الذى عمل لساب الغير ولكنه acl wiles‏ الخاص يلتزم 
شخصياً بتنفيذ العقد فى مواجهة من تعاقد معه ‏ وفى هذا يتفق الفقه القانوى. 
مع الفقه الإسلاى . 





)\( البدائع SL‏ + ه ص ۱۵۰ ١١١ا.‏ 





— غ — 


: العافد يتعاقد يسم الغير‎ : zl piss 
عن الغير أو كان‎ LG إذاكان التعاقد باسم الغير » ول يكن المتصرف‎ 


snc] الفقه‌القانوف شرق دين حأ‎ bax, Li ولكئه#اوز ودود‎ ‘ ast. 


؛ ‏ أن oS‏ الغير Le‏ بانتفاء صفة النيابة عن الشخص CM‏ تعاقد 
معه » وفى هذه الحالة لا عل لترتيب أية مسئولية على العاقد . ولا ضرورة 
فى هذهالصورة ALE‏ المتعاقد الآخر. وقد كانت المادة م««دمن التقنين المد 
المصرى القديم تنص على أن : د الوكيل call‏ يعمل عملا على ذمة موكله 
دون أن ار بتوکله کون هوالمسئرللدى من عامله ».و تنص الأدة٤ oF‏ 
من old‏ القانون عل ما يأنى LT:‏ إذا أخبر أن be‏ للموكل وعلى ذمته 
.فلايترتب عليه إلزام غير [ثباتالت وکیل ولا يكون مسئولا Leal‏ عنتجاوز 
حدود ما وكل فيه إذا أعل من يعامله بسعة وكالته » . 


وقد صدر القانون المدنى المصرى الحالى خلوآ من نص مقابل غير أنه 
1 لادب أن نتج من ANS‏ قصد المشرع إلى الخروج عن هذه الاحكام : 


y‏ ل أن يكون هذا الغير جاهلا انتفاء صفة النياية بالنسبة لمن تعاقد 
معه » وف هذه الحالة لاعل أيضاً لان day‏ العقد على المتعاقد فؤدى نظام 
النيابة أن SU‏ وإن كان له الدور الأول ف إبرام التصرف القانوق إلا 
أنه بعيد كل dal)‏ عن أثاره ‘ Isle‏ امتشع أنصر أف هذه الأثار إلى الأصيل 
سيت Lis!‏ صفة النائب فلا يكون مؤدى ذلك انصراف تلك UY‏ إلى 
النائب نفس هللأ نهذ| الاخير م يكن يتعاقد cael‏ ولم تتجه رادت إل ‌التمرف 





للق النيابة ف التصسرفات القانونية Sal)‏ ر جال cote”‏ در س اا( رسالة ل توراه 
من جام الإسكندرية qer‏ \ م . 





ست Ae‏ 
a laud‏ . وع هذا فإذا ترتبت مسئولية على المتعاقد بسبب عدم نفاذ 
العقد فإنها لمكن أن ستند إلى العقد الميرم بينهما إذ أن هذا العقدلا يكون 

. فى ذمة النائب‎ o UY te 
العقد 3 ہق الغير مسدولية‎ shai المتعاقد إن ل سأل عن عدم‎ Ss 
عقدية » فإنه يمكن أنيسألعن ذلكمسئو ليةتقصيريةفيلتزم بتعو يض الطرف‎ 
وقع فيه بإخفائه عن المتعاقد معه‎ call LoL) الآخر فى العقد على أساس‎ 

حقيقة اتساع نيابته(١)‏ . 

ون مخلص منذلك أنالفقه القانونى يتفق مع الفقه الإسلاى ف القول 
ولكنه مختلف عنه فى أنه بجعل المتعاقد مسئولا عن عدم نفاذ العقد على 
من عود dash» 6 as\;‏ شعو بش الضرر الذى ela!‏ الطرف الآخر من 

جراء عدم تفاذ العقد(؟) . 


بیت انات 
إجارة ملك الغير 
الطاب الأول 
إجارة ملك spill‏ فى الشربعة 
الإجارة لغة الكراء ء يقال أجرت الدار فأثا مؤجر » ويقال آجرته 





. AYN امرحم السابق س‎ )١( 


(؟) لارجم السابق می SUNY‏ ٍ 
)#( انظر فى هذا المقود المسماء إلد كدور تمد كامل عميسى س "٠ ٤‏ فى الكفالة والوكالة 
.هامش س Ve‏ هامش ۲ : 





— ۱٤٤ س‎ 


موّاجرة مثل عاملته معاملة ‘ وستعمل الاجر e‏ الإجارة 0 و گی 
الأأجرة(). 


وفى الاصطلاح الإجارة ليك المنافع بعوض أو هى بيع المنفعة »ر 
جار 35 على خلاف القاس لان المعقود عليه فہا deal!‏ وهى معدومة وقت 
العقد » وإضاقة القليك إلى ماسيوجد لا بصحضرورة إذ Ye stall‏ يعتير محلا 
للعقد لانه ليس arcade gtd‏ وصفه بأنه معقود عليه » و لمكن جعل العقد 
مضافاً إلىزمن الوجود لأنالمعاوضات لاتعتمل الإضافة كالبيع ومع خالفة 
الإجارة للقياس أجازتها الشريعة الغراء استحساناً لحاجة الناس CMS]‏ 

والإجارة كالبيع يشترط فيها أن ملك العاقد عل العقد أو يكون له 
BY I‏ عليه فإذا صدرتمن الفضولىكأن يوجر Cee‏ لا كما أوأنيؤجر 
المالك ماسيق له تأجيره لآنه فى الصورة الاخيرة يتصرف ف المنفعة وهو 
لاعلكبا . فإنها تنعقد موقوفة Jab‏ مالاك المنفعة فإنأجاز الإجارة جازت 
ووجبت له الأجرة وإن ردها بطلت . 

وقد نصت على ذلك المادة ۷٣۳‏ من de‏ الاحكام العدلية pel‏ 
> يشترط لنفاذ الإجار كو نالعاقدين عافلين غيرحجور عليهما وکونا لۇ جر 
مالكا لما رو جره أو وكيلا للمالك أو ولياً عليه » . ونصت المادة ۷٢١‏ على 
أنه : « تنعقد إجارة الفضولى موقوفة على إجازة المالكفإن كان هذا صغيراً 





)4( جاء ف المصباح امثير > ١‏ ص 5 7 الطبعة السادسة ١۲١٠م‏ الأميرية (الأاف مم 
الم وما بشلا ) s‏ « أجره الله أجراً من باب قتل . . وأجره .. إذا أثابه وأجرت الدار 
والعبد .. فأنا مؤجر ولا يقال مؤاجر » وآجرته مؤجرة عاملته معاملة .. والأجرة الكراء . 
وستسل الأجر گي الإجارة tg‏ الأجرة وجمه أجور & ٠‏ 

(؟) جاء ف البدائم للكاسانى + ٤‏ ص ١۷۳‏ : « الإجارة بيع النفعة والنافم لاال 
معدومة والمعدوم لا يحتمل البيم فلا جوز إضافة البيم إلى ما يؤخذ ف المستقبل كإضافة Coll‏ 
إلى أعيان تؤخذ فى Jill‏ فإذن لا سييل إلى layed‏ لا باعتبار JUL‏ ولا باعتبار الال 
فلا جواز لحا LAL,‏ لكنا استحسنا الجواز » . 





—436 سس 
| _ محجورا أ أروكانت Jeet‏ ليس فا غبن. .فاحشن اتعقدت إجارة و 
موقوفة Je‏ إجازة cab gl‏ . 
كا نصت doll‏ .ولاه من مرشذ .الحيران عل أنه : « يشترط لانعقاد 
الإجازة أهلية العاقدين Ob‏ بكون كل منهما عاقلا Tye‏ ويشتزط لنفاذها: 
کون العاقدن عافلين se‏ عتجورين ‘ ss‏ ال لما جره 
أو وكله أو وليه أو وصيه» . 
وإلى هذا الحد فلا .حلاف بين عقد الإجازة وأى عقد آخر موقوف 
أما إن استوفيت أو استوف بعضها فان الإجازة لانلدق العقد فى حق 
ما استوفى من المنافع »ومان ذلك أن المنفعة فى الإجارة كالعين فى البيع » 
وهلاك العين فى البيع يمنع الإجازة ويبطل به العقد الموقوف فكذلك 
كون GS‏ هلاك المنفعة. فالإجارة عقدمن العو درالتى بتجدد انعقادها 
بحسب ما cost‏ من‌المنافع.» فا أستوف من المنفعة منزلة عقداتهى فلا تلحقه 
الإجازة لان الإجازة edi‏ إلا العقد og oll‏ 


00 جاء فى البدائم te TAC‏ س AVY‏ ) كتاب الإجارة ): « وأما Ls‏ ااذ 
فأتواع : ٠‏ مها اللاك والولاية فلا تنفذ إجارة الفضولى لعدم املك والولاية لكنه in,‏ 
موقوفاً wil sled: if‏ عندنا GE‏ الشافعى كالبيم والمسألة ذكرناها فى كتاب البيوع € 
الإجازة إعا دق الإحارة الوقوفة بشرائط ذ کر اها فى البيوع ما قيام المعقود عليه وعلى 
هذا tot‏ ما إذا oT‏ الفضولى فأجاز الماللك المقدأنه لو أجاز قبل استيفاء المنثمة جازت وكالت 
الأحرة لامالك OY‏ اللعقود عليه مافات wr Vic‏ أنه لو عقد عليه ابتداء يأەرە داز فإذا كان 
علا لإنشاء العقد عليه كان علا للاجازة إذ الإجازة اللاحقة كالوكالة السابقة » وإن أجار aj‏ 
استيفاء المنفعة لم جز إجاز ته وكائت الأحرة العاقد GY‏ المنافم المعقود عليها قد انعدمت ألا 7 ری 
يها قنز خسنت عن lord‏ إنشاء العقد Lyle‏ فلا تادقها الإجازة 6 

وانثاز 1 di Lal‏ الفقہاء < ؟ ص ٥۳۷ _ Ont‏ لعلاء الدين Gaels GF GAT jal‏ 
الدكتور عد زى عبد البر . وانظر die‏ الأحكام للسمرقندى سعيد بن على #طوط رقم 4 
shay‏ الكتب المصرية . والفتاوى المندية + ۲ ص٠٠4۲‏ . وفتاوى تاضيخان + 
س eos‏ 28 ا 

ايه نظرية العقد الموقوف 





me SEN صم‎ 


وهذا gay pall‏ الذى يفسر أن المجير يمكنه أن جير الإجارة بعد 
استيفاء بعض النفعة فتقع إجازته على العقد المتجدد فينفذ حسابه . 

OLS Cas,‏ إلى أن إجارة الفضولى تنعقد موقوفة علىالإجازة 
المنفعة أم ل قستوف » فم لم يفرقوا بين ما إذاكانت المنفعة قد استوفيت 
فلا تصح الإجازة وبين ما إذا كانت لم تستوف فتصح کا فعل Aad‏ 

ile},‏ الفضولى PE)‏ المذهمين الشافى والحنيل لاضتاف عن لمعه ٠‏ وقد 
سبق أن بينا رأييم فى كيه . ونحن نكتق ما سبق أن قلئاه عند الكلام 

ومن ثم فإ ننا مخلص إلى أن هناك ثلاثة آراء فى Seok‏ إجارة الفضول 
لمال الغير : 

و - رأى بقول بالوقف مطلقاً وإلى هذا جنح المالكية والشافعية فى 
المذهب القديم abt,‏ فى إحدى الروايتين فى المذهب . 

- رأى يقول بالبطلان وإلى هذا ذهب الشافعية فى المذهب الجديد 

س رأى يقول بالتفصيل بين ما إذا كانت المنفعة قائمة لم تسثوف ‘ 
وبين ما إذا كانت قد استوفيت أ استوق بعصا وإلى هذا ذهب ad}‏ 

)١(‏ حاء فى الدونة اللكبرى ٤۱س‏ عم : « قلت أدابت إن أ كريت الدار سنة 
عانة دنار ولم أقبشالكراء gm‏ سكن التكارى نصف سئة ثم استحق رجل الدار ان يكون 
کراء الشہور الماضية فى قول مالك ؟ قال للمكرى الذى استسقت الدار هن يديه » والذى استحق 
الدار أن رجه وينقش الكراء » فإن أحب الذى استحق الدار أن cae‏ الكراء أمضاء » 
by‏ يكن لامشكارى أن ينقض الكراء وإن رغى إمضاء ذلك السكراء «ستحق الدار قلت وم 
كن للمتسكاري أن ينقض الكراء وهو يقول إعا كانت عهدلى على الأول فلا wal‏ أن Ohi‏ 
jaye‏ عايك Wal‏ الستسق ( قل ) يقال له ليس ذلاك لك ولا ضرر عليك فى عهدتك اسكن 
فإن adel‏ الدار وحاء أمر لا فستطيم Ans gull‏ من هدم الدار أوما أشبهه فأدمن 1“ 
مدر م نكت واخرج 6م 





am VEV we 
أدلة الرأى الأول‎ 


أدلة هؤلاء الفقماء سبق أن أوضعناها عند الكلام عن مكانة العقد 
'الموقوف بين العقود الصحيحة وغير الصحيحة فنحيل OU‏ 


أدلة ار أى الماد 
الإجارة كالبيع إذا صدرت من الفضول فا :ما تعتبر باطلة لان الو paca‏ 


شرط ف الانعقاد GY‏ النفاذ وقد سيق أن بينا هذه الادلة تفصيلا وناقشناها 
فنحيل COL‏ 5 


أدلة الرأى CNM‏ 
ذهب الحنفية إلى التفصيل الأى : 


— إذاكانت المنفعة قائمة لتستوففإن الإجارة تتوقف على إجازةهذا 
الغير إذاكانت قد أضيفت إليهكا فى الشراء . 


وقالوا فى بیان ذلاك - استدلالا رأيهم-إنه يشترط لوردد الإجازة 

على التصرف الموقوف بقاء العاقدين والمعقود عليه والجير() وقت نشوء 
الحقد ووقت الإجازة » OY‏ ها تارة حك الاستناد وتارة حم OLY‏ 
إما أن لها حم الاستناد فيشترط وجود هذه الشروط عند العقد » وإماأن 


)1( انظر فى هذا الباب الأول من هذه الرسالة نحت عنوان: د أدلة القائلين بالوقف » . 

. » الموضوع السابق من الرسالة حت عنوان : « أدلة القائلين بالبطلان‎ Cy) 

(؟) حاء ف المداية < ه س ۳٠١‏ : « الإجازة تصرف ف العقد فلابد من البامه بقيام 
الماقدين والعقود عليه > ٠‏ 

. ۲٦٤ البدائم ج مس‎ (t) 





نت VEN‏ — 
ما & الإنشاء فيشترط وچو las‏ عند الإجاز ة» فإذا هلكت العين. 
أو استوفنت المنفعةفى الإجارة قبل الإجازةبطل العقد ولا تلحقه الإجازة. 
ا أن إجازةالعقدقبلالاستيفاء' منزلة a)‏ العقد . وكذلكفإنهم يشترطون 
أن يضاف الاستتجار إلى الغير حتى بتوقف على إجازته کا ف الشراء . 
داقن سيق أن tT‏ ذلك وأدلته تفصيلا عند الكلام على شراء الفضولى٠‏ 
— إذا لم تكن المنفعة قائمة بأن تکون قد استتوفيت كاها أو بعضها 
فإن الإجازة لإ تلحق العقد فى حق le‏ استوف من المنافع؛ والدليل على lls‏ 
أن المنفعة فى الإجارة كالعين فى البيع » وهلاك المين فى البيع Git‏ ورود 
الإجازة » ويبطلبه العقد الموقوف فكذلك بكونالآم فى هلاك المنفعة ء 
فالإجارة عقد من العقود الى يتجدد انعقادها حسب ما عدث من المنافع 
فا استوفى من المنفعة بمنزلة عقد انتبى فلا تلحقه الإجازة OY‏ الإجازة 
لاتلحق إلا العقد الموجود" . 

kil,‏ فى أدلة الفقباء فإننا تزجح الرأى القائل بوقف نفاذ الإجارة 
على إجاز ج مالك المتفحة » لان الضرر يتحقق.ف القول بنفاذها درن ترقف 

.على aisle]‏ ء ولا يتحقق من AM aloe‏ ضرر . 





() جاء فى البدائم ج 4.ص vy‏ : « وأما الاستئجار من الفضولى فهو كعرائه فإن 
1 أضاف المقد إلى فسه كان المستأجر له لأنالعقد وجد Ths‏ على العاقد فينغذ عليه م وإن أضاف 
العقد إلىمن استأجر لهينظر إن وقعت الإضافة ley ja‏ والقبولجيعاً يتوقف على إجازته. 
وإن andy‏ الإضافة إليه ف rant‏ دون الآخر لايتوقف بل hits‏ على العاقد bs‏ فى البيوع 
Gone‏ الو كيل بالاستتجار فإنه يق استشجار «للموكل وإن أضافالمقد dati‏ » وعلى هذا THF‏ 
جار ة الوكيللأنهانافذة لوجود الولاية بإنابة المالك إياه مناب افسه فينفك كلو فقلهاا وکل بنقسه  »‏ 
(؟) جاء فى البدائم ج ع س ١09‏ : « وإن أجاز بعد استيفاء المنفعة لم تجن إجازته 
وكانت الآحرة العاقد ay‏ لتاقم العقود علا قد اتعدمت ألا yi sy‏ قد خرجت عن احيال. 
إنعاء rial!‏ علعا فلا تلحقبا الإجازة .. ». 





om 424 
المطلت الثاتى‎ 
8 ial مرف‎ ary 

. إذا لم يكن المؤجر مالكا للعين Jey! oboe SM‏ يتعقد bag?‏ فا 
يدنه وان المستأجرء aX,‏ لايسرى at wa‏ الم Gat dl)‏ : الآنالمالك 
عدر kia‏ من الغير . والأصل أن العقود لا og‏ ولا ضر غير عاقد ہا 
or las‏ وما دام أن الإبجار لايسرى 3 مواجبة الك فان هذا eT,‏ 
أن اسرد العبن من ete‏ إذا کان قل ا 3% ذلك 3 أى وقت olay‏ 
om‏ للباللك lale‏ أن طالب ll‏ جر بم عن من SH, ys call. i‏ 
عل laa‏ به بدو وجه cae‏ مأ 1 يكن هذا الأخير {fe‏ للثىء تكسن فيه 

)¢ ۸ من التقنين Gull‏ الممرى ا الى 0 
ولليالاك الحقيق أن يقر الإجار الصادر من غيره | فيجعله 4am (3 {asl‏ 
وتو قف ديد ألوقت الذى : ols‏ فيه الاقرار أثره fo‏ قصد Aad > ‘yal‏ 
اقصد أن ارتب أثره عليه من وقت الإقرار tats‏ وقد Jt Aloe‏ الإجار 


مل أنعقاده فيعتبر كأنه أقام المؤجر وكيلا عنه فيعاسببه على ما قض 
من Os ol‏ 

ويمكن dy lie‏ بيع ملك jal‏ بإبجار ملك الغير : فالاثتات يتفقان by TS‏ 
لانفذان أو لا يسريان ف فى حق المالك الحقيقى LYS,‏ عختلفان فى أن . 


)4( انظر فى هذا الوسيط قى شرح القائون Gall‏ « الإجار والمارية We‏ ست 
الدكتور السْهورى جا من 1۷د 1۸ طبعة ۹۹۳١م ce ae‏ 
ا س ۹۳ 54 tub‏ بإعؤامء وانظر فى عدم سريان جار ملاك الغير 

مواحبة المالك المقيق « عقد الإجار » للا ستاذ الد pall Assy gt‏ فرج الصدة. ص هلا 
0 واه لام. 

)¥( انظلى فى هذا الإجار والتأمين للاأستاذ الدكتور عبد النعم البدراوى س ٠١‏ طبعة 
ملأككام. 








د or‏ سے 


الآرل قابل للإبطال فما بين البائع والمشترى » وقد ورد فى شأن بطلاته. 
صوص خاصة هى المواد من grt‏ إلى ۸ من التقنين المد Spall‏ 
الحالى . أما Jt‏ فصحيح فها بين المؤجر والمستاًجر . 

وا كانت هذه النتصوص الى وردت فى شأن بطلان بيع ملاك الغير 
وهى تصوص استثنائية لاجوز التوسع فها ‏ غير موجودة فى عقد. 
الإيجار فقد وجب الرجوع فى شأنه إلى القواعد العامة »وهى تقضى بأن 
le‏ ملك yall‏ صمح فبا بين المؤجر والمستأجر ء وف هذا مختلف الإجار 
عن البيع » فالبائع لايستطيع نقل الملكية إذا لم يكن مالكا فكان البيع 
الصادر منه قابلا للإيطال . أما المؤجر فليس هناك مامنعه من أن يلتزم 
بقسليم عين لامل کا » ولیس له حق الانتفاع مها »ومن أن يمكنه من 
الانتفاع بها طول مدة le)‏ © . و الإيجار base gee‏ غير قابل للإبطال 
أو الفسخ مادام المالك الحقيقى لم يتعرض للستأجر » والفسخ لا يكون 
إلا إذاتعرض امالك . أما فى بيع ملك الغير فإن للمشترى أن يطلب الإبطال 
لا الفسخ وذللك قبل أن يتعرض له المالك الحقيق . 

ونحن فرى أنه ليس de‏ ما منع من iM‏ مما ورد ف فقه الشريعة 
الإسلامية فى هذا الخصوص ء واعتيارإجارة ملك الغيرموقوفة على الإجازة ء 
طا لذبو جد فى القانون نص فى شأنها » وذلك وفقاً لما تقضى به المادة الآ ولى 





)١(‏ انظر فى هذا شرح أحكام Ney‏ إلدك تور تمد Cad‏ شنب س ۱۹۷ طبعة 
م#ككام. 

(؟) فليس من شأن ley‏ أن ينهىء للمستأجر حقاً Lie‏ على call‏ المؤجرة م وما 
جرد حق شخصى قبل ااؤجر فى أن عكنه من الانتفاع بها » CB‏ من الاتتفاع وضع فعلى. 
قد يستطيمه المؤجر ولو لم يكن KIL‏ للمين المؤجرة . أما نقل الماكية أو إنشاء الحق المينى فهو 

(*) انظر فى هذا الوسيط الاأستاذ الدكتور السلهورى « الإجار والمارية > ج ١‏ 
س ٦۷‏ س 1۸ . 





کے 1۵ ی 

ae‏ 3 ا نيه من هذا cual‏ من أنه إذا لم Jory)‏ نص Gus wr‏ تطميقه 
oe‏ القاضى all (gatas‏ 3 فإذا ١‏ رو جد فمقتضى میادیء اشر day‏ 
الإسلامية فإذا لم وجد فشسمقتطى Gale‏ القانون الطبيعى وقواعد العدالة . 

Lae‏ فعل المشرع فى التقنينالمدنى العراق إذ أخذ ما ذهب إليه فقهاء 
الشريعة الإسلامية من أعشار إجارة ملك الغير موقوفة على إجازة المالك 
فنص ف المادة ۷٣٠‏ منه على أنه : « تنعقدإجارة الفضولى موقوفة على إجازة 
امالك » فان كان هذا صغيراً أو عجوراً وكانت الإجارة ليس فها OF‏ 
فاحش انعقدت إجارة الفعدولى موقورفة على إجازة d Jl‏ ¢ 





GUY ash 
العقد الموقوف من التبرمات‎ Je 


ردد : 

قد يكون بحل العقد الموقوف تصرفا من التصرفات إلتى tal‏ على سبيل 
التبرع Lb‏ والوقف والوصية » فهذه التصرفات يرد علها الوقف على 
الإجازة »م يرد على التصرفات الى ci‏ بعوض > فاذا وهب شخص مال غيره 
أو وقفه أو أوصى به درن أن تكون له ولابة شرعية توقف نفاذ هذا 
التصرف عل إجازة ذلك الغير فإن أجازه نفذ وإلا بطل وذلك عند من 
يقول بفسكرة العقد الموقوف من الفقباء ونبين ذلك فا يل : 


Le Sd‏ اول 


هة ملك الغير 


المطاب الأول 
de‏ ملك pall‏ فى الشربعة 
LL‏ فى اللخة الإعطاء بدون Po yo‏ سواء أكان مالا أو غير مال . 
قال تعالى : « فبب لی من لدنك OU,‏ . وقال جل شأنه : داهب oh‏ 


)1( جاء فى المصباح wll‏ < ۲ ص ve‏ الواو مم الحاء وما يثلتهما ) : 
« وهيث لزيد ما لا هبه له هبة أعطيه بلا عوض ... » وف jot‏ : « يوب أن يشاء 
إناثاً ووب لمن يشاء الذكور » . 
0 سورة مرمع Vis o aT:‏ . 





— {oa = 

2 لمن يشاء الك كور‎ oy. Bh olay 

. “2. الحنفية بأتها « تمليك الال بدون عوض أو بعوض‎ Lie س‎ ١ 

مالم وعرفها i‏ لكة بأنها rs‏ ملك بلا عرض Cars‏ بلا ve‏ 
هة الثواب .2 ٠.‏ 

م« ب Woes‏ الشافعة بأنها : Wells‏ عوض :© . 

¢ — وعرفيا الحنابلة ds Vk‏ ملك 3 الحياة بغار Ve‏ 7 

ونحن نلاحظ أن التعريفات التىتقصر EBL‏ على أنها إعطاء SU‏ بدون 
عوض تعر cole‏ غير جامعة » ws‏ قل تكن يدون عوض وقد ون 
بعوض ¢ وق ay‏ الأ خيرةتعتبر }344 pai‏ رها هی ابتداء les‏ أتهاء . 

ولهذا كان التعريف الجامع هو أن اطبة إعطاء المال بدون عوض 
أو Ges‏ وى هذا cor‏ صاحب مرشد الحيران فنصت المادة ۷۷ منه 
على أن AAS:‏ بمليك العين بلا عوض وقد تكون بعوض» . 

وقد يوجه إلى هذا التعريف بأن العوض ليس ركنا من أركان .الماهية 
بل هو شرط ء والشرط خارج عن ال ماهية» و ناء على هذا يكون تعر يف 4A]‏ 





o £ SAT سورة الشورى‎ )١( 

(؟) ARs‏ فتح القدير + ۷ ص ٠١١۲‏ . 

(۳) جاء فى pall‏ اللسكير للدردر < ٤‏ ص 3١‏ الطبعة ٠۳١۹ TSU‏ م . 

« المبة تمايك بلا عوض elle cel‏ ذات . وأما LB dail elle‏ وقف وإما عارزية ورج 
بلاعوض هبة الثواب Hoe‏ وق نفس ارجم س 5 ٠١‏ « وجازللواهبشرط oll‏ أي الموني 
على هية القواب كو وهبتك هذا عائة أو على أن تثيبنى ولزم الثواب dues‏ إن قبل الوهوب 
له فيازمه دقم ما عين » وأما عقد LAL‏ المشروط فما الثواب فلازم الواهب.يالقيش © 

(4) انظر فى فقه الشافعية gee‏ الحتاج ج ۲ ص 855 ٠‏ 

)0( انظر gall‏ لابن قدامة < ۵ س ONE‏ , 





— ١6غ‎ 0 

Wb لافراد المعرف‎ Loe bee إعطاء الال بدون ءوض تعريفآ‎ ait 
(ils من دخول الغير فإن فيل هدا اصطلا حم ولا مشاحة فى الاصطلاح‎ 
. ينتج من هذا أن الدليل غير مازم لنا‎ 

وركن اشة هو whey!‏ من الو آهب فأما القيول من ودوب aj‏ فایس 
يركن استحساناً » والقياس أن کون رکا وهو قول زفر ٠‏ 

وج القياس أن USI‏ تصرف شرعى » والتصرف الشرعى يكون وجوده 
شرعاً باعتباره فى حق RL‏ والحكم لابثيت بنفس الإ le‏ فلا بكون نفس 
الإيحاب هبة شرعاً . 

ووجه الاستحسان أن المبة فى اللغة عبارة عن مجر د EN ole]‏ من 
غير شر Leh sc gad dla‏ القرولو القبض لث.رت Y es‏ لوجودها فى نفسماء 
فإذا 1 wor‏ فقد “e> lle wai fics Al, Jl‏ 2 والدليل على ذلك 
حدبث الرسول صلى الله عليه وسل « لاتجوز 4A}‏ إلا مقبوضة ° . 

ويترتب deel Je‏ القبول ركنا فالهبة اعتبارها من القليكات أما إذا 
م نعتيره ر نا واا Vile alo 5 le VL ra‏ كرون من الإسقاطات ‘ 
وعبل هذا فالمبة لها شان : شبه بالقليكات وشبه بالإسقاطات . 

ويشترط فى عقد المة أن OG‏ منجراً فلا يصمم تعليقه ولا إضافته 
إلى Gag!‏ المستقبل » وإذا افترن بشرط She‏ كشرط العوض جان . 

واشترط ف الثىء الموهوب أن يكون مالا متقوماً موجوداً معاو م 
القدر أو معيناً» وأن يكون ملوكاللواهب » فإذا لم يكن ملوكاله فإن المتصرف 
بعتبر فضوليأ Jans‏ تصرفه موقوفاً على الإجازة بشرط أن يكون المالك 


۰ 1١1١8 س‎ ٦ < انظر البدائم للكاسالى‎ )١( 
۰۱۷۰ ص‎ + ipl (؟) انظر السئن الكيرى‎ 





بد 100 سے 


sv)‏ للتير ع0 : فاذا وهب الوالد kes‏ من مال ولده الذى هو فی ولايته. 
كانت اة باطلة لاتلحقبا الإجازة لآنهذا المالغير ملوك للأاب.ويستحيل . 
ليك ما ليس مملوك . يا أن امالك الحقيق وهو الصغير ليس أهلا 
ai pact}‏ > فطلا عن أن ف هذا التعرف Sud (us 1 ce‏ يصح . Ll‏ 
الهبة الصغير فبى جائرة اثفاقاً لوجود النفع الحض له إذاكانت من الأجنبى. 

وقد تمصت ألمادة باهم من iis‏ الاحكام العد لية عل أنه eh Be‏ أن 
يكون الموهوب مال الواهبء فلو وه بأحد مال غيره لايصم . وإذا أجاز 
امالك اللهبة تصمم لان الإجازة اللاحقة كالوكالة السابقة » . 

وللاكانت الوكالة LAL‏ تعد للم وکل و تعلق به i pac) oe‏ وحقوقه 6 
de eis‏ الفضولى لال الغير إذا أجيرت فإن الفضولى OS‏ معيراً 
كالسفير والرسول فلا تتعلق به حقوق العقد . ولا يكون له Ge SIL‏ 
فسخ التصرف مادام oda‏ لا doy‏ شىء من الحقرق : 

هذا هو رأى الحنفية فى هبة ملك pall‏ تنعقد موقوفة على إجازة WU‏ 
أو من له الحق فى الإجازة شرعاً . 

وإلى هذا الرأى cr‏ الشافعية فى المذهب القديم oe‏ بقولون بالوقف 
على الإجازة 2 یح التصرفات الى تقيل النيابة كالبيع والإإجارة والوقف. 
والمبة والرواج والطلاق 9 


)1( جاء فى البدائم للکاسای + ٦‏ س ١١8‏ : « أن یکون اموهوب ملوكا فى أفسه 
فلا تجوز هبة المباحات لأن الهبة تعليك وليك ما ليس ملوك تحال ومنها أن يكون لوكا 
للواهب فلا تجوز هبة مال الغير ais‏ إذنه لاستدالة ليك ما ليى عملوك» . 

(؟) وف امرجم السابق ٠<‏ س ١١8‏ : « وكذا الأب لا علك هبة مال الصغير من . 
غير شرط العوض يلا حلاف GY‏ التبرع إعال الصغير قريان ماله لا على وجه الأحسن ولأنه 
لا يقابله نقم دنيوى Koes‏ 

(t)‏ حاء فى مشن اتاج + ۲ س a: ١۵‏ بيم الفضولى ( فى الجديد) ... باطل وكذا 
سباثر pat‏ فاته القابلة للثيابة J‏ زوج ui‏ غيره أو acl‏ أو طاق arm Cia‏ أو أعتقعبدم ع . 





eV —.‏ ,— 
کا Gan‏ معهم فى الرأى المالكية غل أحد الرأيين فى المذهوب7©. 
أما عند الشافعية فى 1 ذهب الجديد : وكذا عند المالكية في الرواية 
الأخرى فإن Le‏ ملك الغير تعتير باطلة . . 
ومن ثم ail‏ بتلخحص Ld‏ أن فى هبة ملاك الغير رأيين.: 
رأى بقول بالوقف وإلى هذا ذهب النفية والمالكية على أحد الرأيين 
فى المذهب » وكذا الشافعية فى المذهب القديم . 


ly‏ تقول بالظلاة Me SL‏ جم الشافعة فى المذهب الجديد , وكذاً 
المالكية فى الرأى الآخر فى ا اذهب . 





أو of‏ داره أو وقفها أو وهيها أو اشترى بمین ماله لأنه ليس عالك ولا ولى ولا وکیل 
فلو عبر الصئف بالتصرف يدل البيع اشمل الصور الى ذكرتها وف .القدم تصرفه المد کور 
کا رجحه المصنف موقوف » . وانظر فى نفس gall‏ الجموع شرح المبذب ج ٩‏ ص VON‏ 
i . . 3 0 -¥ 19‏ 0 
)1( جاء فى حاشية الدسوق على الشرح الكبير ج ؛ س ١ه‏ الطبعة GINS‏ بالمطبءة 
الأزهرية ٠۳١٠١١‏ ه : « هبة الفضولى باطلة GAA‏ بيعه فإنه Ge?‏ وان كان غر لازم 
فيجوز لاءشترى التصرف ف البيم قبل إمضاء امالك الب لان de‏ العقد ترتب أثره'عليه من 
جواز التصرف ف ااعقود عايه والفرق بين بيع الفضولى وهبته ما ناله الشارح من أن بيعه,في 
نظير عوض حلاف ata‏ ومثلها وقفه وضدقته dite gy‏ فى صدر واحد من هذه day SV‏ .من 
فضولى كان Wel,‏ ولو أجاز ه امالك کا ذكره الأرشى فى أول الوقن وهو ظاهر اأمنف خليل 
Lal‏ هنا فى المبة » وف الوقف حيث قال : « وصح وقف ملوك » وقال هنا : وت ف كلب 
علوك فظاهره .أن غير المباوك وققه,وهبته bb‏ ولو jel‏ الالك > وذكر بعضهم أن بوقفه 
Atay‏ و صدقته وعتقه كيرمه فى أن كلا صميح غير لازم » فإن أمضاه المالك cope‏ وان رده رد 
okt 3‏ شيخنا المدوى GY‏ امالك إذا أجاز فمله كان ذلك الفمل فى المقيقة صادراً. منه قال 
وعكن جل كلام الصنف. ( خليل ) على ذلك بأن aly‏ بالصدة الصحة التامة التى لا تنوقف 
عل شىء » . 
وانظر من الرأى القائل بو قف التبرع » الزرقاتى Te‏ س ١ Oe‏ ., وحاشية المدوى SAN‏ 
< ۷ س VA‏ ؛ والببجة فى شراح التدفة للتسول > » ص tm Sally ce VA‏ ض كس لا > 
.ونبذب الفروت ج* س ۸ ٠‏ 





YoY —‏ — 
أدلة القاثلين بالوقف 

. ويمكن‎ . WIS ding وبا أن بيع الفضولى موقوف‎ ISLAM — ١ 
نتجه عل هنذأ القياس بأن. حم الأصل غير متفق عليه لان من الفقهاء.‎ ol 
من يقول ببطلان بيع الفضولى » وشرط القياس ألأصولى أن يكون‎ 
الأصل متفقاً عليه فشرط القياس قد فات وإذا فات الشرط فات المشروط‎ 
فيكون القياس غير يم‎ 

ثم إن هذا القياس مردود من ناحية أخرى لانه قياس مع الفارق » 
فالبيع لا يكون إلا بميادلة مال مال من الطرفين . وأما الهبة فقد تفقد (pe‏ 
المادلة إذاكانت بغير عرض . 

؟  La‏ الفضولى لال الغير تصرف شرعى صادر من Jal‏ مضاف 
إلى امحل فينعقد موقوفاً على إجازة صاخب GLI‏ فإن أجازه نفذ وإلا بطل « 
ومن ثم فلا ضرر من انعقادها موقوفة على: الإجازة OY‏ الضرر يتحقق فى 
انعقادها من الفضولى نافذة لا موقوفة . 


أدلة القأثاين بالبطلان 
..هية الفضول لاك الغير ذبيعهتنعقد باطلة فک لاح بيع الفضولى. 
لا quai‏ هينه . 
ويمكن أن بتجه على هذا القياس بأن Le So‏ غير متفق عليه 
فا منفية والمالكية gas,‏ إحدى e cya ly ST‏ المذهب واشافعية 3 
wot it‏ القديم بقولون LB yf‏ بيع الفضولى ac‏ أن الشرط غير متوفر 
فالمشروط لايتوفر فلا يصم القياس . , 
y‏ — هبة ملك الخير تعتير صادرة 1 ليست لم ولاربة شرعية على 





Loa —_‏ — 
التهرف Jl‏ لا به ترط 3 ay slau YI‏ النفاذ « ومن ثم فلا تصح هبته ‘ 
لا يصم أى تصرف آخر منه لعدم الولاية على الثىء المتصرف فيه » 
ولا تتحةق له بالتالى القدرة الشرعية على إنشاء التصرف . 
ورد عل ذلك بأن التصرف صادر من del‏ مضاف إلى عله وإذا كان 
الفضولى لا ولاءة له lao‏ شرط لنفاذ العقد لا لانعقاده فيترتب عليه انعقاد 
تصرقه le gst, GAL‏ موقوفاً على الإجازة لاباطلا . ثم إن القول بالبطلان 
. فيه إهدار للتصرف دورن ممت . أما القول بالوقف فاله حقق ald)‏ 
الرتعاقدين و لصاحب الشأن الذى بوقف نفاذ التصرف على إجازته . 


وبالنظرف أدلة كل من الفر يقبن وما ٠‏ ورد علما ھن مم اقشات ails‏ بتر cor‏ 
.لنا دليل القائلين بالوقف لسلامة أدلته فى جملتها . 
lal tbl‏ نی 
هبة ملك الغير فى القانون 
emai‏ على حم هة ملك pall‏ المأدة )£4 من onal‏ امدق الممرى 
'الحالى فقالت : ١‏ إذا وردت Lal‏ على شىء معين بالذات غير ملوك cl gl‏ 
سرت ple‏ أحكام ZV £ carol‏ 602 
fe Cra‏ هه داك الغبر فا بان المتعاقدين وبالنسة إلى المالاك 
oad |‏ : 
أولا  fe‏ شب ملك Le?‏ بين التعافربى : 
)١(‏ ويطابق هذا النس الادة هه 4 من التقنين المدنى السورى والادة ٠‏ 4۸ من الثقنين 


Jal‏ الايى » واس المعرع فى التقنين Fall‏ العراق فى المادة 504 / ١‏ على أنه : « يشترط 
وجود الوهوب وقت المبة ويازم أن يكون + ينأ علوكا إلواهب » . 





faq —‏ س 


cal‏ وقد صرحت المادة ١و4‏ سالفة الذكر بان أحكام بيع ملك الغير تسرى 
على هبة ملك الغير » وحكه كا أسلفنا أنه قابل للإبطال لمصلحة المشترى . 


فإذا أجاز الموهرب له YG EAD‏ تنقلب حعيحة وليس معنى ذلك أن 
يترتب على الإجازةنقل ملكية الموهوب إلى OVAL ga Mt‏ المالك الحقيقى 
ل يقراطهبة وهو أجنى عنها فلا تلتقل الماسكية إلا بإقراره ورضائه . 

وتنقلب UA‏ صحيحة أيضاً إذا آات مالكية الموهوب إلى الواهب بعد 
صدور المبة > وفى هذه الحالة تنتقل الملكية من الواهب إلى الموهوب له » 
وهذا مطابق لأأحكام يبع ملك الغير ( م ۹۷ء ١2)‏ . 

: الحقيقى‎ LUN بالنسيٌ إلى‎ pall عا شي مللك‎ = Ll 

المالك الحقيق أجنى عن الهبة كا بينا فلا تسرى فى حقه وبيق مالكا 

شىء الموهوب Leb ye‏ تنتقل الملكية إلى الموهوب له من وقت الإقرارء 

وتصبم الحبة صحيحة بهذا الإقرار من تاريخ صدورها دون حاجة إلى عبلها 
من جد Oy‏ 5 

le Gale,‏ تقدم أن المشرع فى التقنين المدنى المصرى NL‏ قد اعتير 
dae‏ ملك ااغير قابلة للإبطال لمصلحة الموهوب له إذا كانت المبسة بعوض 
أوكانت مقترنة بالنزامات فرضت عليه » UIT‏ فقد جعل Se‏ فى نفس 
الوقت عدمالسريان أو عدم النفاذ بالنسبة إلى المالك الحقيقء؟ فعل فى بيع 
ملك الغير . 

ونحن نرى أن فكرة العقد الموقوف ف الشريعة الإسلامية أ كش 
ملاءمة لمواجبة حك هبة ملك الغير فامبة تبقى موقوفة بالنسبة للمتعاقدين » 


grag n 


)4( انظر فى هذا الوسيط الدكتور السنبورى + « س ٠١۲۲‏ . 
(؟) الوسيط + ه س ١۲۴‏ . 





E 
أن‎ Wes . وبالنسية إلى امالك الحقيق حى ترد علا الإجازة من بملكها‎ 
التضرف موقوف فلاضرر عل أخد‎ 

أما US‏ فى فته القانون فهو مضطرب فبى قابلة للإبطال بالسبة 
اأوهوب له » وغير سارية FS‏ المالك الحقيق . 

ولهذا فإن فكرة الوة قف أولى ١‏ بالقبول لنما تضع Lad! Tol, Ke‏ 
وقد سبق الاشارة إلى هذا عند الكلام عن Re‏ بيع ملك الغير . 


وقف ملك الغير 
الوقف فى اللغة abt‏ 
أما فى الاصطلاح فل فل saci.‏ كلية الفقباء على معناه : 
١‏ — فذهب الإمام أبوحنيفة إلى أن الوقف هو حبس العين على ملك 
الو al‏ والتصدق منفعتها be‏ جبة منجبات all‏ فى الخال أو فى OSU‏ 
y‏ — وعد ASU‏ هو حبس العين عن. التصرفات ISM)‏ مع al‏ 
على ملك الواقف والتبرع اللازم بريعبها على جبة من SO ad ther‏ 


)00( . جاء فى المصباح ll‏ ج۲ س ٠١۸‏ ( الواو مع القاف وما يثلثهبيا ) : « وقفت 
الدابة Gate‏ وقفاً ووقوفاً . سكنت ووقفت الدار حبستها في سبل الله » 


(؟) انار فى فقه الحنفية تبيين الحقائق لازيلعى > ع ص ۳۲۵ . 


)+( حاء تی شرح المرشی فى فقه المالكية < ۷ ص NA‏ : « الوقفب مصدر لإعطاء منفعة 
شي aa‏ وحوذه لازم o fla‏ فى ملك of‏ معطيه ولو تقديراً ١ off‏ 





519و س 

Og lhl 40) iba y بوسف ومد من النفية‎ plas 
فى إحدى الروايتين عندم إلى أن الوقف هو حبس العين على حك ملك الله‎ 
البر ابتداء أو انتهاء وعلى هذا‎ ole تعالى والتصدق بالمنفعة على جبة من‎ 
نصت المادة الاو لى من قانون العدل والانصاف للقعناء على مشكلاات‎ 
الوقف هو حيس العين عن مليكما لاحد‎ ١ : لقدرى باشا فقالت‎ cab I 
على وجه م‎ Ada من العباد والتصدق بالمنفعة على الفقراء ولو فى‎ 
. » وجوه الب‎ 


مله 


4 — وذهب بعض الفقباء إلى أن الوقف هو حبس العين عن التصرف 
فها والتصدق اللازم بالمنفعة مع انتقال ملكية العين الموقوفة إلى الموقوف 


عام ملكا لا بیج لم التصرف المطلق فها . وهلا هو ظاهر مذهبه 
Ronee‏ 


Ul,‏ كان التعريف wal edt)‏ حبس العين على حم ملك الله » حتى 
Soy‏ ن سائية » إذ لاسائية فى الإسلام » وعدم دخوها فى ملك الموقوف 


سسس 





. ۲۲۰ س‎ Ye all تبيين‎ (\) 

(؟) انظر فى فقه الشافعية مغنى المتاج + ؟ ص٣۳۷‏ فقد جاء فيه : «الوقف tab‏ الميس- 
وشرعاً حيس مال يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه بقطع التصرف فى رقبته على مصرف Tha‏ 
موحدود © 5 وانظر الهذب ١ om‏ ص 1427 5 

ol, (v)‏ فى al‏ لابن قدامة > ۵ ص OLE‏ » «م الوثوف جم وقف يقال منه وقفت. 
وقفاً ۰ . وال حست وأحبسث وبه tle‏ الحديث : (« إل Cadets‏ حست bei‏ \ وتصدقت 
ean al.‏ والوقف مستحب ومعناه تحبيس الأصل وتسبيل المرة » 8 

)2( انظر gill‏ لابن قدامة جه س Of A‏ ففيه # «وينتقل للك فى اللموقوف إلى الموقوفه 
عليهم فی ظاهر الذهب» كال أجد ؟ « إذا وقف ذاره على وك اديه co le‏ شم وهذا يدل عل 
أنهم ملكوه وروی عن ailarl‏ لا dclx op ells‏ نقلوا عنه فيمن وقف عل ورثته فى مرضه 
يجوز لأنه لا يباع ولا بورث ولا يصير ملكا لاورمة ley‏ ينتفعون بغائها Wing‏ يدل بظاهره على 
أنهم لا علكون وحمل أن بريد بقوله لا عاسكون ul‏ لا علكون التصرف ف الرقبة فإن. 
ell sath‏ وآثاره تأبعة فى الوقف Gey‏ الشائعى من الاختلاف د ما حكيناه قثو 6ه 


١‏ سه نظرية العقد الموقوقه 





س ۷ — 
عام ؛ ولیس لم سوى الريع Obes el,‏ هذا يحقق ما شرع الوقف من 
abel‏ لان الواقف حينيقف أرضه فإما يريد الحافظة على ثروته من الضياع 
وانتفاع الموقوف عابم بصفة دائمة ولا يكون ذلك إلاإذا خرجت العين 
عن ملك الواقف ومنع الموقرف عليه من التصرف فما بأى تصرف ناقل 
للبلكية . ومن أجل هذا رجح فى نظرى هذا التعريف . 

وف المذهب etl‏ إذا وقف الفضولى ملك الغير توقف نفاذ هذا 
التصرف عل إجازة المالك فإن أجازه نفذ وإلا بطل . 

وقد نصت على ذلك المأدة ۲١‏ من قانون العدل والإنصاف للقضاء على 
مشكلات Gb‏ لقدریباشا فقالت : د يشترطلجواز الوقف أن تتكون 
العين المراد Sle Lay‏ ملكا بات للواقف وقت الوقف ولو بعقد فاسد مع 
قبضدفإنم تكن he‏ المتصرف فوقفبا فضولى على جبة من lhl‏ بلا إذن 
مالكما توقف نفاذ الوقف على إجازة المالك فإن أجازه نفذ وإلا فلا» . 

وجاء فى كتاب أحكام GE‏ للخصاف : ٠‏ قلت لو قال قد جعلت 
أرض فلان صدقة موقوفة لله عروجل أبداً علىفقراء المسلمين فبلغصاحب 
eal‏ فقال قد جرت ما صنعه فلان فى أرضى ؟ قال تكون وقفاً ء 
قلت : وكذلك لو قال : جعلتها وقفاً de‏ قوم بأعيانهم 3 بعدم عل 
امسا كين فأجاز صاحب الارضذلك قال : هو tle‏ وتصير الأرض Ww,‏ 
عل الوجوه التى سبلها وهی وقف من قبل مالكها وإليه YS‏ 

وعند PASI‏ وقف الغضولى لمال الغير باطل على رأى فى المذهب » 

)1( انظر فى هذا أحكام الأوقاف س ١84‏ : « مطلب وقف ملك all‏ ثم أجازالالك » 
الطبعة الأولى vere‏ هف غ6 ووم ut lb‏ يكر orl‏ بن عمرو Guill‏ العروف 
بالمساف . وانظر الوقف من الناحية الفقهبة والتطبيقية س 56 للأستاذ جد سلام مدكور 

. » الوقوف‎ seul عنوان > الوقف‎ ot 


)4( جاء فى حاشية الدسوق على التبرح الكبير > ٤‏ س 9١‏ الطبمة الثائية بالمطبعة 
الأزهرية 18.١5‏ ه : « وقف الفضولى .. غير صميح ولو أجازء امالك لأروجه بغير عوش تت 





-— we 
موقوفاً على الإجازة منله‎ be? و قفه كبيعه ينعقد‎ ew وف الرأى الآخر‎ 
فى المذهب القديم وقف الفضولى لمال الغير كبيعه‎ Apa وعند‎ 
أجازه نفذ وإن رفضه‎ Ob GET موقوفاً على إجازة صاحب‎ bee ينعقد‎ 

بطل . أما ف المذهب الجديد فإن وقف الفضولى لال الغير بعتبر باطلا . 
ومن ثم فإننا pal!‏ إلى أن هناك رأين فى وقف مال pall‏ : 
١-رأى‏ يقول بالوقف وإلى هذا جنم الحنفية والشافعية فى المذهب 

القديم والمالكية فى إحدى الروايتين عندم . 
J 9% uly —¥‏ بالبطلان وإلىهذا جنم المالكية فى الرواية bel‏ 

عندم وكذا الشافعية ف المذهب الجديد . 

أدلة القائلين بالوقف 
١‏ - وقف الفضولى alll‏ كبيعه» و ما أن بيعه موقوف فوقفه 

موقوف على إجازة صاحب الحق . 

ويناقش هذا بأن قياس الوقف عل البيع قياس مع الفارقفالبيع مبادلة 





تحت حلاف ببعهفصحيح لخروجه بعوض ک) حر ومثل وقف الفضولىهبته وصدقتهوعتقه فهو باطل 
واو أجازه الالك ا ف ttl‏ وهو pall‏ كلام المصئف هنا وذكر بعضهم أن وقف الفضولى 
وهبته وصدقته وعتقه كبيعه إن أمضاه الالك مضى Wy‏ رد واختار ذلك القول شيخنا لأن 
امالك إذا أجاز فعله كان ذلاك الفعل فى القيقة صادراً منه قال ويمكن حمل كلام الصنف على ذلك 
القول بأن يقال قوله صح وقف ملوك أى سح dee‏ تامة فلا تتوقف على شىء أى لاف غير 
الملوك فإن ته تنوقف على شىء وهو إجازة امالك » . وانظر شرح المرشی + ۷ س إلا 
وشرح عبد الباق الزرتاتى على pat‏ خليل ج هس VA‏ 

)١(‏ انظر فى فقه الشائعية مغنى الحتاج + ؟ س ١١‏ » والجبوع شرح البذب سه 
ص ۲٦۰١ a VON‏ . 





و 
مال مال . أما الوقف فليس فيه معنى المبادلة كالبيع» هذا فضلا عن أن fo‏ 
joy‏ غير Gate‏ عليه فن الفقباء من بقول ببطلان بيع الفضولى CHI‏ 
ومن ثم OF‏ القياس يكون غير صميح . 

الو BY‏ بالنسبة لمن يقف مال الغير شرط ف النفاذ لاف الا تعقاد» 
ط من شروط الثفاذ يترتب عليه عدم نفاذ العقد أى وقفه 


وعدم توفر شر : 
عل الإجازة لاعدم انعقاده ٠‏ ومن م فإنوقف مال الغير شعقد موقوفا عل 
الإجازة كن ملكا 8 


أولة القائلين بالبطلان 

١‏ وقف الفضولى لال الغير كبيعه وكببته ينعقد باطلا. وهذا القياس 
مردود عليه با يأنى : 

(1)لا يقاس الوقف على البيع لعدمالاتفاق على حك الأصل وهوييع 
الفضولى فن الفقباء من يقول بأنه موقوف — هذا فضلا عن أنه قياس مع 
الفارق إذ أن البيع مبادلة مال بمال. أما الوقف فليس فيه معنى ALL‏ ومن 
ْم فإن القياس يكون غير ‘al‏ : 

(ب) لابقاس الوقف على LAI‏ لآنه لانص فى وقف de‏ الفضولى لمال 
الغير حتى يمكن القياس عليه . كا أن TAI‏ تكون بعوض ففيها معنى 
الممادلة » أما الوقف فليس بعوضإطلاقاً فلي سف معنى الهبة فافترقاء والقياس 
مم الفارق فاسد . 

¥ ~~ الفضول — حن شف مال الغير ‏ ليست ote‏ القدرة الشرعية 
عل إنشاء التصرف لعدم ولايته . ويرد على ذلك بأن هذه القدرة تتحقق 
, بالاهلة dist‏ وقدتؤافرا قد التعرف ويوقف عل الإجازة من (She‏ 
. شرعاء کا أن الولاية شرط من شروط النفاذ لاشرط من شروط الانعقاد 
كا أسلفنا . | 





— سس 

J all — y‏ بانعقاد وقف الفضول ال be Bi ge bese pall‏ الإجازة 
فيه انفصال للح عن السبب وإذا ترا الحم عن السبب لغا الحم ول 
يترتب عليه أثره . ويزد على ذلك بأن الح قد ole‏ عن السبب وذلك 
كبيع الفضولى فإنه إذا أجيز اعتبر نافذاً منذ صدوره إذ الإجازة اللاحقة 
كالوكالة السابقة . 

وما سيق ch‏ رجحان الرأى الأول القائل بالوقف لان أدلة الرأى 
الثانى قد انبارت بالمناقشات التى أوردناها فتكون Pl yoo‏ عارية عن الدليل 
ودعوى الرأى الأول ew‏ الدليل » ومادعم بالدليل خر عا عرى عنه . 


“lle 2‏ 
ألوصية مال sell‏ 
الوصية 3 ytdalll‏ أوصيت اليه مال جعلتدله ا بولدهاستعطفحه 
عليه اوت بالصلاة أمرئه le‏ ,)0 
أما فى الاصطلاحفقدعرفها بعض الفقهاء بأنها:«مليك مضاف إلى مابعد 
es oll‏ ولل هذا cr‏ صاحب مر شدالبران فنصت All‏ عل أن: 
«الوصية ملك مضاف إل م بعك ا موت بطريق التبرع» . 


Gale (1)‏ السباح امثير + ؟ س ٠١١‏ ( الواو مم الصاد وما يثلئهما ) : 

« وصيت العىء بالفىء من باب وعد وصلته » ووصيت إلى قلان توصية وأوصيت AM‏ 
Lagi‏ .. والاسم الوصايا بالكسر والفتح اغة وهو وصى tly‏ أوصياء وأوصيت إليه بعال 
حملته له hog ly‏ بولده استمطفته عليه » وأوصيته بالصلاة افر ته پا . 

(؟) جاء فى البدائم GLI‏ د نا س ۳۳۰ : « القياس oh‏ جواز الوصية لأا ليك 
مضاف إلى ما بعد الوت والموت مزيل للملك فتقم الإضافة إلى زمان زوال EMM‏ فلا يتصور 
وقوعه كليكا فلا يصح إلا أنهم اسعحسنوا جوازها يالكتاب المزيز والسنة de SOM‏ 
والإجاع ... » . وانظر الوصايا فى الفقه الإسلائى لأستاذنا عمد سلام مدکور ص VON‏ وما 
dab late‏ 6۸م . 





84 س 

وهذا التعريف فى نظرنا غير جامع لانه لايشمل الوصية بإقامة وصى 
على التركة فو قاصر على التصرفات القليكية وحدها مع أن الوصية تشمل 
الاموال والمنافع کا تشمل الحقوق المتعلقة بالمال كالوصية Jerky‏ الدين 
الحال وكالوصية بتقسم التركة . 

وعرقتها Lal‏ من قانون الوصية الحالى رقم yy‏ لسنة 1445 
فقالت , « الوصية تصرف ف التركة مضاف إلى مابعد الموت » ء 

وهذا التعريف متاز عن التعر يف السابق بأنه أطلق UE‏ تصرف 
ول يقصزها على القليكات . فيشمل الوصية بالمال والمنفعة وكالوصية Ob‏ 
باع ماله من فلات ٠‏ 

وعرفها آخرون Wb‏ « تصرف يستوجب ف التركة ابتداء حقاً بعد 
الوفاة «Pe‏ جميع التصرفات الى توجب حقاً فى مال المتصرف أو فى 
ذمته حال حياته لا تعد وصية وإن وجب هذا المق ف التركة بعد وفاته ء 
لآنه لم بجحب فى Sal‏ ابتداء وذلك کالقر ض وكالشراء بأجل وكفالة الدين 
ونحو ذلك . 

أما ماو جب فى التركة ابتداء حقاً منالحقوق فهو وصية كالوصية لفلان 
مال أو بالبيع له أو بالوقف عليه أو بتأجيل adele‏ من الدين ead‏ 
وكالوصية للفقراء أو للمساجد أو المستشفيات أو لوفاء الدين من ثمن عين 
معيئة من التركة . وكذ لك الوصية بإقامة وصى انما توجب ف التركة حقاً 
هو بوت ولابته عليواونفاذ تصرف فما إذا ما تمرف ف الحدود المشروعة 
له . ومثل ذلك Leal‏ الوصية بالبراءة من الدين أو من السكفالة به ء لآنها 
تصرف ستوجب للدين أو الكفيل حةا هو براءة ذمته من مال هو جزء 
من التركة . وهذا التعريف فى نظر نا هو أفضل التعريفات Wels‏ 


)1( انظر فى هذا الميراث والوصية فى الإسلام لأستاذنا عمد زكريا البرديسى س 85 طبعة 
#ككام. : 





— Ww — 

ay‏ المذهب daa gt!‏ وصية الفضولى مال الغير موقوفة على الاجازة 
(Sole oF‏ ‘ فاذا أجازها نفذت وإن 0 5 la‏ بطلت : 

فإذا أوصىالفضولى يألف من مال غره Cw of‏ من cle‏ فا جاز االات 7 
فهر wie‏ إن شاع oe‏ وإن ls‏ م ٠. OU leas‏ 

وأ كانت وصية الفضولى مال الغير dows? Naat‏ موقوفة عل إجازة 
صاحب المق USS ob‏ لايختلف عن od‏ تصرف آخر من التصرفات 
الموقوفة 3 Ls‏ ملك الغير 408.99 6 ils lids‏ نكتق le‏ قلناه 3 Oly‏ 
هذه التصرفات ٠.‏ 





للق جاء فى ؟تاب البسر الرائق لابن af‏ > 5 س 4 ١5‏ : « وأما وصية الفضولى کا 
إذا أومى بالف من مال غيره أو بمين من ماله فأجاز المالك فبو مخير إن شاء سامها وإن شاه 


لم يسل كالمبة كا فى القنية من الوصايا وبه do‏ هبة الفضولى » . 





المَضَاالثااثك 
gll Adal Je‏ قوف yo‏ النقوو الا شر 


قد Oh‏ محل العقد الموقوف من العقود CPM‏ كالزواج والطلاق 
والخلع ‘ PSs‏ هنا Jas fe Oly‏ الزواج الموقوف 5 


قد Jas pis‏ الرواج فضولى ad 4a Y‏ [ زا“ » وقك باشره 
وكيل wate‏ دود الوكالة ثم Sale‏ هذه sad}‏ 5 4 وقد ساشره ولى 
بعيد فى المرتبة مع وجود من هو أقرب واحق بالولاية ودون أن يكون 
[le‏ » فالعقد فى هذه الحالات ينعقد موقوفاً على الإجازةمن Fe (Se‏ ينعقد 
موقوفاً Let‏ على إذن الولى زواج الفتاة لنفسها فى الفترة ما بين بلوخ 
الحم eae,‏ سن الرشد المالى على ماذهب إليه مد بن اسن من انف : 





)\( نصت على حم زواج الفضولى yy salll‏ من مشرو ع قانوث الأحوال الشخصية فى 
فقرتها الأولى نقالت : «زواج الفضول مق وقع tes?‏ يتوقف على إجازة صاحب الشأن » . 

(؟) نصتعلى حم زواج الوكيل إذا جاور حدود الوكالة المادة؟؟ من المشمروع الم ذكور 
ففقرتها الثانية فقالت: « إذا جاوز الوكيل فى الزواج حدود وكالته كانفضولياً » . 

Cr)‏ حاء فى Glad)‏ < ۲ ص ۳۸١‏ فى فقه الحنفية : « ويتعقد تكاج المرة العاقلة البالغة 
برضاها وان لم تقد هلها ول بكر أ كانت أو Ly‏ عند ألى حنيفة وأبى يوسف رحههما الله فى 
ظاهر الرواية وعند ar, has of at‏ الله أنه لا ينعقد إلا Sy‏ » وعند مد dias‏ موقوفاً وقال 
مالك والشافعى رحبا الله لا ينقد النكاح بعبارة النساء أصلا CK OY‏ راد لقاصده ء 
بوالتفويض JE cell‏ بها € ٠‏ 

وق ص ۳۹۲ من نفس لارجم : « إلا أن fat‏ رجه الله يقول cat‏ الخال بإجازة الولى 
ووجه الجواز Yi‏ تصرفت فى خالص Yim‏ ومى من dal‏ لكوم ١‏ عاقلة مخيرة ولهذا كان 4ا 
التصرف واختيار الأزواج » . وانظر فى يبان هذا الرأى ورأى جبور الفقباء وأدلة كل منهم 
تفصيلا الأحكام الإسلامية فى الأحوال الشخصية الأستاذ تمد زكريا البرديسى س ١85‏ 
وما بعدها » وانظر Ligh‏ أحكام الأسرة فى الإسلام ( الؤواج وآثاره فى الفقه الإسلاتى ) ج ١‏ 
ص VY‏ ۱۷۳ لأستاذنا عمد سلام مدكور طبعة ۱۳۸۵۷ ه901١‏ م. 





— ۹ — 
وكذلك ينعقد موقوفاً على إجازتها إذا زوجبا الولى فى هذه الفترة 
بدون إذنها وهذا ما نصت عليه المسادة VE‏ من مشروع قانون الاحوال 
الشخصية فى فقرتها الثانية فقالت : « إذا باشرت الفتاة العقد بعد رضا 
الول صح العقد وإذا انفرد أحدهما بالعقد قبل رضا الآخر كان موقوفاً 

على إجازته , . 

ولا كان العقد فى الحالات السابقة يتعقد موقوفاً على الإجازة فإنه 
ale GAY‏ أى أثر من آثار الزواج قبل إجازته فلا عل الدخول 
ولا Ud‏ نفقة و باجازته بصير العقد نافذاً is‏ تب ade‏ جميع آثاره 
وتلتحق الإجازة بالإذن السابق على العقد » أما إذا لم ره صاحب 
الفأن الذى ملك الإجازة فإنه بعلل العقد وإذا مات د الروجين قبل 
صدور الاجازة فإنه لايشبت التوارت< 9 


وقد اهت عل حم الزواج غير النافذ المادة 5 من مشروع Oi‏ 
الأحوال الشخصية فى الفقرة ج فقالت : « والزواج غير النافذ هو الذى 
بنعقد موقوفاً على Boke]‏ من له الحق فى الإجازة » . 


وإذا حدث دخولبين الزو جين فى مدة وقف العقد ثم أجازه من ملاك 
الإجازة فإن الدخول السابق يصير بالإجازة dae Wl‏ دخولا فى ظل عقد 
زواج # يسم ناف لآن الإجازة الللاحقة oye‏ السابق © lala‏ إذا رفش 
صاحب stat‏ إجازة العقد ولم يجزه بالرغم من حصول الدخول فإن العقد 
يعتبر قد حدث فى ظل شبهة قوية محو وصف Gp‏ ولا تسقط الحد ومتى 
سقط وصف Sol‏ وسقط tbl‏ » فإن العقد tas‏ فى حم العقد الفاسد عند 
حقق (oat AY‏ فتترتب عليه بعض الاثار دون بعض فيجب المور بالدخول 


ve ٠ س٠ م الأسرة فى الإسلام (فى الزواج وآثاره)‎ Kol هذا كله‎ ols ف ؛‎ vil (A) 
سلام مدكور.‎ AF للأستاذ‎ 





Baye 
ويثبت النسب وتجب العدة احتياطاً . ولا تحب نفقة عدة ولا سكنى ولا‎ 
. بجرى التوارث لسبه‎ 

وإذا كان الدخول قد حدث بعد أن رفض إجازة العقد من ملك 
الإجازة والرفض و je‏ ألروجان بيطلان العقد بسب الرفض فإن هذا 
الدخول يعتبر معصية diet‏ واتصالا غير مشروع ويقام فيه الحد ولا يترتب 
عليه أى أثر من آثار elas‏ 

وقد نصت على هذه ET‏ المادة ۳۷ من مشروع قانون الأحوال 
الشخصية فقالت : « الزواج الصحيس غير النافذ لا تر تب عليه قبل الإجازة 
aged all,‏ من MT‏ الزواج الصحيم وإذا وقع الد خول فيه قبل الإجازة 
حل حك الرواج الفاسد بعد الدخول إذا ل يح ويعتير زواجآ نافذآً من 
وقت العقد إذا أجيز 4 


هذه Pe‏ حالاات الزواج الأوقوف وأحكامه رخص fe Lol‏ زواج 
الفضول . 


زواج الفضولى 
الفضولى إما أن يكون طرفاً واحداً من طرف العقد » كأن شرل العقد 
عن الردج مع الووجة أو وکیا أو ولا أو مع فضولی 1 آخر عنها » ڳا جوز 
أن By,‏ 5 العقد فضولى عن الروجة مع الزوج أو ركيله أو وليه )53 
فضولى آخر عنه » وى هذه الحالة Wad‏ العقد على إجازةمن أقام 
الفضولى تسه مقامهفإن أجازه dai‏ وأن إن م 054 بطل . وقد نصت على ENS‏ 
المادة ٠٤٤‏ من مرشد الحيران فقالت : « الفضولى الذى وجب التنكاح أو 





) انظر فى بيانهذا أحكام الأسرة فى الإسلام ( الزو اج و 1 ثاره ى البقه الإسلاى‎ Cy) 
الأحكام الإسلامية‎ Last pals 0 مد أور‎ phew AF ص ۲۰۹۲ ب ۳ء للا ستاذ‎ ١ > 
. 1795-1748 زكريا البرديسى ص‎ af الأحوال الشخصية لأستاذنا‎ 
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بلا توكيل ولاولايةينعقد نكاحه موقوفاً على إجازة من له الإجازة‎ abe 
. » فإن أجازه نفذ وإن أبطله بطل‎ 
وليس للفضولى أن رجح عن العقد الذى باشره بعد قول الطرف‎ 
الفضولى فى البيع فإنه مالك الرجوع قبل‎ Bde الآخر وقبل الإجازة وهذا‎ 
لا اتصّرد‎ Sex) له‎ see ae dae ace 3 5 ne 
CEN ob pall فى هذه الصورة لا يختلف تصرف الفضولى عن‎ 
حم تصرفاته فيها فى‎ ae الى اشرها كا فى البيع والإجارة وقد سق أن‎ 
. فقه المذاهب فتحيل إلى ماسبق دراسته‎ 


أما إذا تولى الفضولى طرف عقد النكاح فإن لذللك أربع حالات 


افا ارول : أن OX‏ فضولاً من الجانين ok.‏ تقول م#حضر منالشوود 
زوجت فلا نه من فللان وهو ليس وكيلا laps‏ ولا lagle lis‏ 


الجاع الائ : أن بكرن فضولياً من جانب أصيلا من الجانب الآخرء مثل 
أن هو ل والشهود حاضرة تزوجت بفلانة وهو ليس وكيلا عنها ولا Ws‏ 


علها . 


الجاع اال : أن بكون فضو ليآمن جانبٍ Was‏ من جانب آخر مثل أن 





(ث اء ف البدائم للکاسالی Om‏ ص ١٠6١١‏ : « ولو فسخه البائم ( الفضولى ) قبل 
الإحازة الفسخ واسترد الميم إن کان قد سام Cros‏ الشترى بالمن على البائع إن كان قد نقده 
وكذاك إدافسخه المعترى يتفسخ . لأن البيع الموقوف لواتصلت به الإجازة لقوق ترجم إلى 
العاقد فيو بالفسيخ on‏ العهدة عن aud‏ فله ٠ ls‏ 

وى الحداية ج ؟ س ٤٠۸‏ : « ولنا أن الوكيل فى النكاح سفير وممير . . ولا ترجم 
المقوق إليه GHA‏ البيم لأنه مباشر حي رجعت المحقوق إليه » . 





— AVY س‎ 


شول وقد -حضرت اأشہود زوجت بنت أبى وهى صخيرة من OD‏ وهو 
لم یکن قد وكله فى هذا الزواج ولا هو تحت ولا يته . 


st‏ الراب : أن بكون فضو ليآ من جانب ووكيلا من جانب آخر مثل 
أن بقول حضرة الشبود زوجت موكلى فلاناً من فلانة وهذه لم توكله ول 
تكن ڪت ولات“ ‘i‏ 


وتولى الفضولى CE‏ فى هذه الخالات الار بع غير Muza,‏ عند أف 
حنيفة وشل 95.5 وال gil‏ وف إحدى الروايتين 3 المذهب Acs bed‏ 
المالكية. 

أما أبو بوسف من الحئفية0» فيرى انعقاد النكاح فى هذه الصورة 
جميعباء و إلى هذا جنم ath‏ فى الرواية الأاخرى Opus‏ وعلى ذلك فإن 
فى تول الفضولى طرف النكاح رأيين : 








)4 انظر فى بيان هذه الحالات الأحكام الإسلامية فى الأحوال الشخمية لأستاذنا عد 
زكر بالبرديسى س١1‏ الطبمة الأولى ٠۹۹۹/۰‏ م . 

(v)‏ اء فى الحداية < ۲ ص 55 ؛ فى فقه الحنفية ومن قال اشهدوا ألى زوحت فلانة 
فباغيا تأجازت فهو Jbl‏ ».. وهذا عند dito ei‏ ومد وكال أبو بوسف إذا زوجت فسا 
ails ts slg‏ تأجازه حاز حاصل Lt‏ أن sol Jt‏ لا يبع ليح فصوا من الاين أو فندولاً من 
wi le‏ وأصيلا من il,‏ عندها tts.‏ له ». وق نفس اارجم + ۷ ص 477 dbs DoT‏ زفر 
والشانعى لا يجوز OY‏ الواحد لا يتصور أن يكون Wey Khe‏ كارف البيع 

وانظر فى تفس gall‏ جم الأنهر فى شرح ملتقى 2 ٠+‏ ص eA‏ . وانظر psi‏ 
الأسرة ى الإسلام زل ثاره < ۱ ص 58 ب VA‏ محث عنوان الزواج بالإرادة 
النفردة للأستاذ د سلام مدكور طبعة ۱۳۸۷ھ لا556ام). 

وف AL‏ الحتاج ف فقه الشافعية + ه س VAY‏ :2 وليس له تولى الطرفين فى تزور عبده 
بأمته بناء على عدم إجياره له وهو الأصح . .. #4 . وانظارق فقه Vogal BL‏ بن قدامة Vim‏ 
عن £4۷۰ طبعة ۱۳۹۷ ه ففيه : « Vy‏ عقد ملك بالإذن جز أن يتولى طرفيه dE‏ » : 
وف فقه اللالكية جاء فى شرح الخرشى + + س ٠۹١‏ : «وليس له (الفضولى) تولى الطرفين 
أى tel‏ وقبولا ى CS‏ © . 

)+( انار فى هذا الحداية < ۳ ص ٠45١‏ 

)£( الظر call‏ لابن قدامة + 5 ص ٤١١‏ . 





J1‏ رای ابول J yas:‏ بعدم الانعقاد وهو رأى 3 شافى وزفر واف 
dante‏ وود oie} ae‏ الروايتين 3 المذهب الحنيل . 


الرأى HA‏ : ويقول بالا نعقاد موقوفاً على الإجازة وهو رأى Jl‏ 
يوسف 6 وف الرواية duel‏ المذهب debt‏ . 


ارد الرأى ارول : 

١‏ - الواحد ف الاسكاح لا يكون ملكا ومملكا »كا فى البيع لا.يتولى 
الواحد فيه طرف العقد سواء كان أصيلا بأن كان بيبح ملك نفسه أو 
يشترى لنفسه أم كان نائباً عن اللأصيلين بوكالة مهما » فإذا كان فضولياً 
فلا يصح أن يتولى طرف البيع من باب أولى iY‏ ليست له صفة فى العقد 
لا بطريق الآصالة ولا بطريق النيابة . فك لا بيع الشخص من نفسه 
لا يفك من نفسه(1) , 

y‏ — عبارة العاقد الواحد ليست سوى MEY‏ » والعقد لا تتتحصل 
حقيقته إلا بالإيحاب ٠‏ والقبول SS]‏ منهما ركن فيه فلا عقد حيلئذ خاو 
ركنه وهو القبول إذ الشیء لا ببق بعد زوال 455 

فا موجود من الفضولى فى هذه TLS‏ هو شطر عقد لا عقد كامل ولذا 
كان لا بد من الجواب فى المجلس وإلا يطل ما صنعه الفضولى فلا تلحقه 
الإجازة . والدليل على ذلك أن الزوجة إذا كانت حاضرة بالنجلس GIN‏ 
تكلم فيه الفضولى فلا م العقد إلا بقبولها فى نفس الجلس وإذا KA IE‏ 





Mey (4)‏ جاز للواحد استثناء أن تولى طرف البيع فيا إذا كان Ly‏ كالاب بہیہم شيئاً 

ن ماله لابنه niall‏ أو يشترى من مال الصغير شيئاً لنفسه أو يبيم لاحد ابنيه الصغيرين من مال 
dy om‏ للفسرورة والضرورات تيج المحظور ات وق الدر الختار لاحصكنى ج٤‏ س VEN‏ 
Sang PEt‏ عم النضول من أقسه axl Jl oy‏ لا يتولى طرق المقد إلا الأب .. 





— We 
جود من الفضولى هو شطر العقد حال وجودها‎ hb الآمر كذلك‎ 
تكون لعقد تم بالإيجاب‎ Ue] فليكن الأمر كذلك حال غييتها والإجازة‎ 
الإجازة فى هذه الحالة‎ OY فقط‎ Cle والقبول ولا يجوز أن تكون‎ 
ف الزواجوغيره من سائرعةود‎ lel کون قبو لا ولا بد لذللك من اتحاد‎ 
. الملىك()‎ 


ارك الرأى git‏ : 

ذهب هذا الرأى إلى أن العقد فى هذه الأحوال الأربعة المذكورة 
Sans‏ موقوفاً عل الإجازة إذ الموجود بعيارة متوليه عق دكامل کا لو كان 
وكيلا عن الطرفين أو وكيلا عن طرف وأصيلا أو Ws‏ عن الطرف 
الآخر . وکل ما جاز بالإذن ابتداء ole‏ بالإجازة انتهاء لان الإجازة 
اللاحقة كالوكالة السابقة فا موجود من الفضولى على قول Jl‏ دوسف ف 
الحالات التى ذكر ناها عقد تام فتلحقه الإجازة . فالفضولى فى هذا كالعاقد 
ذى الصغة الشرعية ولا مانع عنده من أن تقوم عبارته مقام ley!‏ 


والقيول من اللأصيل؛ ويكررن العقد موقوفاً على إجازته كأ هو صرح 
موقوف باتفاق alle‏ المذهب الحنق إذا تولاه فضو ليان أحدهما عن cal‏ 
oI,‏ عن الزوجة © . 


)1( جاء فى المداية + ؟ س ٤۴١١‏ : « ولما OY)‏ حنيفة وعد ) أن الوجود شطر 
العقد لأنه شطر حالة الحضرة فكذا عند الغيبة وشطر الءقد لا يتوقف على ما وراء اجس ا 
ie eld‏ الأمور من الجائبين لآنه ينتقل كلامه إلى العاقدين وما جرى بين الغضوليين عقد 
تام» . وف جم الأغهر شرح ملتقى الأعر ج۱ س 774 : «ولما أن هذا شطرعقد فلم bya,‏ 
على ما وراء اللجاس كبيم إذ التوقف لما يكون يمد مام العقد GHA‏ الأمور » ء 

(؟) gel‏ الحداية < ۲ س ٤٠١‏ : « وتال أبو يوسف إذا زوجت اسما tu‏ 
a‏ فأجازه جاز » . وفى جم ap‏ شرح ملتقى الأعير + ١‏ ص ۲۷۹ : د فإنه جوز عنده 
( عند أبى يوسف ) لاواحد الفضولى أن يعقد للطرفين ويتوقف عقده على إجازتهها ... OV‏ 
الواحد يصلح عاقد؟ من الجانبين إذا كان بأمره فسكذا إذا كان بغير أمره إذ الواحد رصاح 
سغيراً عن ال جا بير إذ لا ak‏ التناى لعود القوق إلى ٠ن‏ عقد له » . وجاء ف gill‏ فى فقه 
المتابلة < ٠‏ س ٤۷١‏ : « ولانه علك الإعجاب والقبول از أن يتولاما » . 





س Wwe‏ — 
وبالنظر فى أدلة الفريقين فإننا نرج الرأى الثانى لان العقد ما دام 
انعقاده موقوفاً على إجازة صاحب الشأن فإنه لاضرر فى ذلك » OV‏ الضرر 
بتحقق فى القول بالنفاذ فىحالات تول الفضولى طرف BY CE‏ انعقاده 
موقوفاً على الإجازة » هذا فضلا عن أن القول بالوقف يهدف إلى حماية 
صاحب الحق أو من وقف العقد على إجازته . 





اليابلاثالث 


حك العقد الموقوف وما يقابله فى القانون 


گر دہ : 

حك العقد هو الغاية المقصودة من العقد والآثر المترتب عليه( كانتقال 
ملكية المبيع فى عقد البيع من البائع إلى المشترى . وحك العقد الموقوف 
هو رئب أثرة عليه das‏ صدور الإجازة من (Soke‏ شرعاً 5 


وليس ue‏ أن التصرف موقوف هو أنه Maan‏ أو أنه Sasi!‏ اسشا : 
بل ale bee? asi} ai}‏ من أهله مضافاً dec}‏ 435 موقوف فلا تج 
أثره إلا بالا جازة فال فيه eli‏ إلى وين صدورها . 

والتصرف ف فترة وقفه لايكون له وجود مادى مسب بل يكوتف. 
له Lal‏ وجود شرعی ay‏ أنعقد صحيحاً 0 ولكن هذا الوجود الشرعى 
لاتترتب عليه آثاره إلا بعد إجازته فإذا أجين نهذ وإن ل جز بطل . 

وبنأء عل ols Als‏ هناك مرحلئين J.‏ مهمأ Jaall‏ الموقوف : مر dl>‏ 
ماقبل الإجازة ومرحلة ما بعد الإجازة . 
كل مهما . 





)4( انظر فى هذا العقود by pally‏ واليارات للأستاذ الشيخ أجد إبراهيم س 55 » 
واغار فى بيان حترقة الحم عند الفقباء الإباحة عند الأصو ond‏ للا af stu‏ سلام مد کور 
ص ۲۰ (NATIT LA FAP dab‏ م 





الفصتسل الأول 


2 العقد الموقوف قبل الإجازة وما يطرأ عليه وما بقابله فى القا نون 


المعث الأول 


fo‏ العقد ال موقوف قبل الإجازة ley‏ يقابله ف القانون 


الطاب Jy Yi‏ 
a‏ العقد الموقوف قبل الإجازة فى الشربعة 
قبل أن تصدر الإجازة من ملكبا شرعاً لا pe‏ أثر العقد وكون 
ظبور أثره موقوفاً على الإجازة » فإذاكان بيعاً الك الغير لم يترتب عليه 
نقل الملكية من المالك إلى المشترى »و gos‏ العقد بالنسبة لكل من البائع 
الفضولى والمشترى وبالنسبة إلى CBU‏ . وإذاكان pai‏ فآصاد رمن الوكيل 
متجارزاً فيه حدود الوكالة المرسومة فإنه ينقد موقوفاً على إجازة الموكل 
فلا Jas‏ التتصرف قبل صدورها . وإذا كان التصرف صادر امن الصى المميز 
فى التصرفات الدائرة بين النفع والضرر فإنه ينعقد موقوفا على إجازة 
الولى ولا شك قارا 7 وإذاكان تصرفاً 3 مال تعلق Ay‏ حدق الغير كتصرف 
المدين الحجور عليه الضار »صلحة الغرماء فلايتفذ قبل إجازتهم أو إبرائهم 
له من الدين ‘ وإذاكان (aw‏ للدين المرهونة اوق odlai‏ على إجازة See!‏ 
Gla‏ حقه بالعين المبيعة » فإن أجازه أو قضىالراهن دينه نفذ OY‏ التوقف 
كان لحقه وقد قضى بسقوطه . وإذا نفذ البيع بإجازة opt Ml‏ انتقل dam‏ 
إلى Og J.‏ , 
)١(‏ انظار فى هذا الفتاوى المندية < ۳ س ۸۸٤ BMS ١١١-3١١١‏ من مرشد 


٠ rl abl 





— \VA — 


وإذاكان زواجا فلا Cit‏ عليه شىء من BY‏ الشرعية قبل الإجازة 
La]‏ فيحرم على الزوجأن ja‏ بزو چت و شع فيه طلاق «oY‏ ولاياشأ 
ol gale‏ ن الدوجين إذ لإطلاق ولانوارث ay]‏ ألرواجالصحيمالنافذء 
وكاذ اك لاب نفقة ولاطاعةفإذا حصل الدخول فيه قبل الإجازة أخذ o>‏ 
الزواج الفاسد بعد الدخول إذا لم بز فتترتب عليه UY‏ الآنية : 

| - وجوب الأقل من المسعى ومبر المثل فلو كان المسمى ماثة جنيه 
دمر المثل يقل عن المسمى بعشرة جنات وجب مور المثل ولو كان العكس 
و جنب المسى ٠‏ 

5 وت سب الولد إذا حصل حمل من هذا الدخرل‎ — ٢ 
7 التفريق بين المرأة وزو جرا‎ was م ل وجوب العدة‎ 
وقد سبق الإشارة إلى ذلك عند الكلام عن الزواج الموقوف!!‎ 
فالعقد فى الحالات السابقة جميعها بكون قبل الإجازة موقوفاً لا ينتج‎ 


أثره حى ترد عليه الإجازة م کا شرعاً ‘ 





)1( جاه فى eth‏ القدير ج ه ص ۳١٤‏ 916 : « لا aes‏ الط as‏ اح الوقوف 

حق إذا أجيز لا يقم على Lig ai oll‏ اللكاح فلا gla‏ ولا عكن أن عبر فى حال التوقف 

Lye‏ الك الطلاق بل dell alll‏ الإستعقب له إذا ثبت وهذا cas, ysl‏ لأجل be‏ الطلاق 

مقصوداً لأن شر عيته لضد ذاك من انتظام Ny thal!‏ لوقوع الععات all‏ 45 فلا eat‏ ذاك 

إلا ناء على ثيوت القصود أولا وهو منتف فلو ثبت اكان ليس إلا لوقو ع عة الطلاق » . 

(؟) Lil‏ المادة ؟ من Cart‏ القانون الذى أعدته ab‏ الأحوال الشخصية وقد 
سيق إبراد هذا النس عند اكلام عن الزواج الموقوف . 

(۴) انظر فى بیان حم الزواج اللوقوف الأحكام الإسلامية فى الأ<وال الشخصية للااستاذ 
تمد زكريا البرديسى ص ۸ — 889ل الطبمة الأولى هكخام/535ام . وانظر أحكام 
الأسرة فى الإسلام ( الزواج (oT,‏ <۱ س ۲۰١۱‏ س alee WV‏ کد سلام 
مداور + 


. » انظر فى هذا الباب الثاتى من هذا القسم .تحت عنوان : « الزواج الوقوف‎ )٤( 





AVA. =‏ — 
المطلت UI‏ 
Se‏ العقد القابل للإبطال والعقد غير السارى قبل الإجازة فى القانون 

العقد القابل للإبطالقيل أن ترد عليهالإجازة أو الإبطال يعتبر كالعقد 
الصحيح م لكل آ ثاره ¢ en‏ تأقصس الآهلية أو من شاب رضاءه عيب 
من عيوب الإرادة ناقل AMY‏ 3 الثىء المبيع dan‏ إلى المشترى ھی مطل ‘ 
Isla‏ أبطل زالت آثاره بأثر رجی من بوم عقده » وإجازة هذا العقد 
لاتضيف ad]‏ جد بدا dont Ve aS 3 oe‏ من NT‏ و تمعد fal ge ie‏ الفئاء. 

ومن هذا يتضح أن العقد القابل للإبطال يختلف عن العقد الموقرف » 
cy Vb‏ أثراً قبل جازته فهما على طرفى نقيض من حيث ASF‏ 
الک فى كل lage‏ فى الفترة مابينصدور العقد والإجازة أو الإبطال » وهذا 
هوالفرق cele VI‏ بينم ما. 

كذلك Ob‏ العقد غير السارى أو غير النافذ يعتير baer‏ منتجاً لا ثره 
فا on‏ عأقديه wale aK Jig aal_y] dae‏ عن daall‏ الها بل للإبطال 3 أنه 
لا خنع a‏ به be‏ الغير ‘ فعدم النفاذ لا 8 إلا ب لنسة lid‏ الغير وهو 
الأجنى عن العقد فلا Jae dao 3 day‏ " يشترك فيه 1 é J‏ من أن التصرف: 
موصو العقد قد t Oday‏ فبيع ملك الغير aaa eal‏ اج لاثره فا بان 
طرفيه قبل أن يقره امالك » وللكنه لا يسرى موا الأخير قبل 
إقراده له 

وڪن sy‏ أن الآوءلى هرو أن يوقف أأحقد oy ie‏ عليه الإجازة oly‏ 
ادال زافذاً 2 بعال »ومن 2 فإن الفقّه الإسلای کان أصح ف منطقه من 
القانون » هذا فضلا عن أن الو قف يسد باب الإضرار بالنسية لمن وقف 





س VAs‏ — 
المقد اصلحته » مخلاف العقدالقابل للإبطال فإنه يفتيح هذا الباب» ثم يحاول 
لقا ون علاج Sale‏ تب ENS Is‏ من أضرار قل Jan‏ تداركها إسلب تنقيذه 


قبل إجازته أو إبطاله . 


Ulead 
مايطرأ على العقد الموقوف قبل الإجازة‎ 
fll. فقيل إجازنه 37 قل‎ 98 oll قل قوم أحد ال متعاقد نن بفسخ اأعقد‎ 
موقوفاً »كا قديطرأ ماك بات على الماك‎ bal عل الثىء المتصرف فيه‎ 
ال وقوف » وقد موت من له حق الإجازة قبل أن يجين التصرف الموقوف‎ 


فا هو المىك فى هذه الحالات . هذا مانبينه فى فقمى الشريعة والقانون . 


المطاب الأول 


فسخ العقد الموقوف قبل الإجازة وما يقابله فى القانون 


Enno‏ الأول 
‘omg‏ العقد الو قوف قبل الإجازة فى الشريعة 

إذاكان حم العقد الموقوف هو عدمالنفاذ أو الوقف قبل أن ترد عليه 
الإجازة [Sole of‏ ۾ ai le‏ أرضاً قابل الفسخ ‘ a‏ بيع ملك الغير ord‏ 
للمشترى وللفضولى نفسه حق الفسخ قبلالإجازة حتى لو أن امالك أجازه 

. الموقوف‎ Aaa] ذاك لا نفك لووال‎ oles 
فى فسخ البيع قبل الإجازة تحر زا عن ازدم‎ GAT كان للمشترى‎ Le], 
العقد فى حقه . كا أن للفضولى نفسهحق الفسخ قبل الإجازة ليدفع الحقوق‎ 
والعيدة عن نفسه ‘ لكايه بعك الإجازة سیر کال وکیل فار جح حقوق العقد‎ 





س ۱۸١‏ س 
إليه 0 فيطالب بالفسليم ويخادم بالعيب وق ذلك ضرر 4 ale‏ دقعه عن dani‏ 
قبل ثبوته . وهذا بحلاف الفضولى فى النكاح فليس له الحق فى الفسخ BY‏ 
معبر ae‏ فلا ترجعالحقو ق aad]‏ لايشترطف النكاح بقاء العاقد الفضولى 
عند الإجازة . 


وللمالك الحق فى فس العقد cs i ll‏ أن له حق الإجازة isc‏ شرع 
له Pad‏ الفسخ وححدق الإجازة dj ale‏ ؛ وحى لا خر ج من مک مالا er‏ 
خرو جه ; 


وق المذهب SSM‏ ختلف الآمر en‏ الفضولى ملك الغير 0 لازم من 
ج الفضول رهن جبة المشترى إذا كان exh Lol‏ و لكته متحل من 


وبعال فقا ۾ المالكية os‏ بيع ملك الغير محلا من AMM dex‏ رغير 
لانم بالنسبة له بأن البيع لم يكن حضرته » أما إذا كان حضرته فإنه يكون 
لازماً من جيه أ أرضاً 


)4( جاء فى الببحر الرائق لان جم = 5ص ۱١١‏ : «ظللمااك أن يفسخه أو يميزه 
OY‏ للفغولى فسخه فقط go‏ لو أجازه المالاك لاينفذ لزوال العقد الوقوف و[ما كان ل ذلك 
oad‏ المقو ق عن نفسه فإنه بعد الإجازة يصير كال وكيل فترجم حقوق المقد إليه فيطالب بالتسايم 
ely‏ يالعيب Js‏ ذلك رر به فله دذعه عن نفسه قبل ثيوته وى البزازية ital‏ 39 
esl‏ قبل الإجازة 15,4 عن لزوم العقد GE‏ الفضولى ف التكاح ايس له أن يفسخ بالقول 
ولا بالفمل ay‏ مسر محض فبالإحازة تلتقل المبارة إلى الالك فتصير الحقوق Abeta‏ به 
لايالفضولى © . 

da‏ البدائع JY‏ ج وص ؤه١‏ س ١١9‏ : « ولو قسيخه allt‏ ( الفضولى ) قبل 
الإجارة انفسخ واسترد البيع إن كان قد سلم rid‏ المشترى el‏ على البائم إن کان قد 
تقده » وكذا إذا فسخه ااشترى ينفسيخ ٠٠٠‏ لأن البيع اللوقوف لو اتصلت به الإجازة فالحقوق 
or‏ إلى العاقد فهو بالفسخ يدفم العبدة عن فسه فله ذلك مخلاف التكاح لأن المقوق ی باب 
Kal‏ لاترجم إلىالعاقد بل هو سفيروممير فإذا فرغ عن السغارة والمبارة التحق بالأجانب». 
وانظر فى هذا gall‏ رد الحتار لان عابدين + ۽ س 48 ١‏ وفتح القدير جه ص ؟١؟ Cty‏ 
المقائق للزيامى ج ٤‏ س ٠١١‏ . 





س wn NAF‏ 
وكذلك فإنه OS‏ لازماً من جېته ذا كان بغير حطر ته وبلغه أن ماک 
قل بيع بدو Tele Sud a3}‏ من وقت Ade‏ فإن مطى وهو سنا کت سقط 
ح24 , 
وبالمقارنة بين رأ ىكل منالحنفية AOU‏ فإننا نفضل ماجنح Ad)‏ 
الحنفية » إذ أن فى تقرير حق الفسخ لكل من الفضولى والمشترى CMMs‏ 
Vee: thai‏ لنوع als} ce‏ قصد 5 عدم ازوم العقد ded‏ المشترى ودفع 
العهدة والحقوق قبل لزومباعن الفضول ¢ وعدم خر ورج Post‏ منمللك EAN}‏ 
الحقيق دون رضاه ‘ lias‏ شفمق مع ميدأ الرضائية gall‏ هو أصل عام a‏ 
یح العقود a‏ 
اع لای 
فسخ العقد القابل للإبطال قبل الإجازة فى القانون 
العقد القابل للإبطال فى فقه القانون كعقد ناقص dba‏ ومعيب 
الإرادة, وعقد البائع للك الغير الذىورد النص عليه 3 المادة++كووما بعدهأ 
من التقنين pall dull‏ ی الال Han)‏ عقداً Ko by lin‏ لعقدالصحيح إلى 
أن يتقرد بطلانه » أو أنترد عليه الإجازة فتقوىعواملالصحة فيه وتؤكد 
dont Ve‏ من آثار 0 فإذأ کان Jas‏ یح لک cal gal Who all‏ آثاره فیا 
عدأ الأثار الى ڪول دول Vals‏ عدم ملسكية البائع للمبيع © sid‏ لب عليه 





ك١ س ؟١ : « ووقف ملك غيره أى بيم‎ ٣ + جاء فى الشرح الكبير للدردير‎ )١( 
بذلاك وهو‎ shall غير اليائم على رضا مالك إذا لم يعلم المشترى بأن البائم فضولى بل و لو علم‎ 
وكيلا‎ she لأنه بإجازته بيعه‎ Gob امالك ويطالب الفضو لى فقط‎ aye لازم من جبته منحل من‎ 
من جبته‎ LY كن البيم‎ Vy ai pat وعل كوه ماسلا من جهة امالك إذا لى يكن الیم‎ 
أيضاً > وكذا غير ها إذا بلغه ذلك وسكت عاماً ولا يعذر جيل فى سكوته إذا ادعاه وحل‎ 
SAA ct مالم عش عام فإن مفى وهو ساكت سقط حقه هذا إن‎ ob مطالبة الفضولى‎ 
. » أعوام‎ apse وإن بم بغيرها مالم تمض مدة الميازة‎ 





SAT —‏ — 
ol‏ البائع للاك الغير بنقل ملكية المبيع إلى المشترى والترامه بتسلم المبيع 
وبضمان الانتفاع بها نتفاعاً هادا كاملا والتزام المشترى يدفع Gel‏ ونفقات 
العقد و بتسل المبيع فيجوز للمشترى مطالبة البائع بنقل الملكية إليه » كما 
يجوز له مطالبته بتسليمه المبيع »وكذلك>وز للبائع مطالبة المشترى بدفع 
denis» ol‏ المبيع مادام لم عكر ببطلان البيع . 

ويترتب على التزام بائع ملك الغير بالضمان » أنه لاوز له أن يتعرض 
للمشترى فى انتفاعه cad‏ المبيعة ولا أن يستردها dal sill dost ate‏ بردها 
إلى (SOIL‏ أو بحجة استحقاقه ها بعد البيع من طريق الإرث أو الوصية 
أو غيرهما لآن من النزم بالضمان لاجوز منه Op pill‏ 

وعلى هذا فإذا لم يقم أحد المتعاقدين فى عقد بيع ملك الغير وهو قابل 
للإبطال ينص خاص هو نص doll‏ ٠ء‏ من التقنين dul!‏ المصرى سالفة 
البيان بتنفيذ التزامه » فإنه GF‏ للآخر أن يطلب فسخ العقد [iby‏ النيادى* 
العامة المقررة فى القانون والتى'قضتسا المادة poy‏ من التقنين المذكور › 
الى تنص عل أنه : 

١‏ - د فى العقود المازمة لاجانيين إذا لم يوف أحد المتعاقدين بالتزامه 
جاز للمتعاقد الآ خر بعد إعذاره yall‏ أن يطالب بتنفيذ العقد أو بفسخه 
مع التعويض فى الحالتين إن كان له مقتض » . 

¥ س « ووز للقاضى أن pie‏ المدين أجلاإذا أقنضت ااظر وف ENS‏ 
كا وز له أن Gaby‏ الفسخ إذا كان ما لم يوف به المدين قليل الآهمية 
بالنسة إلى الالترام ف dle‏ » . 

ومؤدى ذلك أن الفسخ مشروط bs nts‏ ثلاثة هي : 

و - أن يكون العقد ملزماً الجانيين ٠‏ 


. ۴ NACA طبعة‎ Aft فقرة‎ ١١! مرقس ص‎ Ol موجز الیم والإيجار الدكةور‎ )١( 





= 4 — 
y‏ ألا يقوم أحد المتعاقدين بننفيذ التزامه . 
م # أن بكو نالمتعاقدا لآخر الذى يطلبالفسخ مستعداً للقيام بالتزامه 
من ج GF‏ 
الطاب الثالى 
هلاك امحل أو الم قبل الإجازة فى الشريعة وما يقابله فى القانون 


gat‏ الأول 
هلاك oth‏ أو Gall‏ قبل الإجازة فى الشربعة 
إذا هلك الشىء المتمر ف فه تصرفاً موقوفاً أو منه قبل الإجازة daly‏ 
Ale‏ أو بقوة قاهرة فعلى من تقع تبعة الهلاك ؟ 
هذا ما نوضحه فما يلى : 


أررر -- شمرك فل النصرف الوفوف : 

إذا هلك الشىء المتصرف فيهتصرفاً موقوفاً قبل الإجازة فى يد مالک 
Kl‏ تبعة Sys}‏ تشع على امالك بطبيعة الال tlle ay‏ ف oN‏ بشعل 

أما إذا حصل الحلاك والثىء فى يد غير يد SEL‏ هلك الشیء فى يد 
الفضولى الذى باعه أو فى يد المشترى فعلى من تقع تبعة الهلاك ؟ 

إذا هلك الغىء فى بد الفضولى قبل الإجازة فإن العقد بيبطل ولا تلحقه 





1١۸4 ص‎ ١ + انظر ف بيان ذلك الأستاذ الدكتور الستهورى فى الوسيط‎ C1) 
٠. Vases وما‎ 





NA® rm‏ عه 
الإجازة ‘ ولاضان عل | Oa,‏ . 


وإذا هلك الشىء فى يد المشترى قبل الإجازة فإن الإجازة لا تجوز › 
وللمالك تضمين .ما شاء : الفضولىأو المشترى وأمهما اختار تضمينه ملك 
وریء الآخر من الضان لان التضمين لضن MeL Ld}‏ . 


Ob‏ ضمن ا شترى بطل البيع لاان القيمة كالعين فأخذ القيمةكأخذالعين ء 


وإن اختار المالك تضمين البائع الفضولى فيفرق بين حالتين : 

اال ROL‏ : إن كان الفضولى قل vad‏ المبيع من مالک شا 
عليه کان كون قل قرضه يدون إذن Sle‏ وهر ف هذا كالغاصب معنت ails‏ 
يكون قد ملك بالضمان مسئنداً إلى وقت القبض أى إلى وقت سابق على 
صدور fe‏ إل المشترى فیکون en‏ قد صدر من مألاك dais‏ . 


ALL‏ الثانية : إن كان الفضولى قد قبض المبيع من مالك أمانة فى بده 
ف ون وفت أن acl‏ للمشترى غير wor gle] alll.‏ ألضمان عليه بلسليمه 
أل مبيع المشترى بعد صدور البيع فلا عوك cee‏ لتأخر سيب ملک عن dat‏ 


tle (4)‏ فى قتعم القدير جو ص ۳٣٣‏ « ولو هلك لبهم قبل الإجازة وقبل chal‏ 
فلا ضمان على أدد 6 . 

› ۳۱۳ oe om وشح القدير‎ ١57” فى هذا البعر الرائق لابن جم > 5 س‎ hil Cy) 
زكى عبد البر عن نظرية‎ AF وجاء فى رسالة الدكتور‎ ٠ ۲۳۲ ص‎ ١ + وجامم الفصولين‎ 
هلك البيم فى مدة الوقف فإنه لايسرى فى‎ BU « : ۷٣ تمل التبعة فى الفقه الإسلائى ص‎ 
وفى ,بد غير مالكبا‎ vail هلاك العين فى يد مالسكما قبل‎ SH حي العقد بل يسرى‎ ALN هذه‎ 
الأولى على مالكه وف الثااية يكون مضموثاً بقيمته لابثمنه » لاله‎ MU بعد القيض فلات فى‎ 
ولو كان‎ » Atal وهو مضمون‎ tall الملك بءوض فهو كالةبوض على سوم‎ dpe قبضه على‎ 
عن العقد الوقوف‎ Vida الضيان مرجعه المقد لكان مضموناً بثمنه لابقيبته » . واثظر له‎ 
. ۳۹ س‎ 





— VAN 


البيع ويرجع الفضولى على المشترى بالقيمة لآن المشترى تسل المبيع فلك 
عنده وده بد Ouse‏ , 

تايأ Ane‏ الى : 

إذا كان المالك هو el‏ فاما أن بكون عرضاً وإما أن يكون نقداً . فإن 
كان عر ضا » فان كان هلاكه قد حصل قبل الإجازة فى يد الفضولى فإن العقد 
يطل ولا تلحقه الإجاز 3 ويضمن للمشترى مثل عر ضه إن كان مثلياً وقيمته 
إن کان Lad‏ 

وإنكان غير عرض ail‏ قل الإجازة (das‏ على dhe‏ المشترى ذإذا هلك 
فى بد الفضولى فقد قل إن الأصح j‏ له يضمنه إن لم يعم المشترى at‏ فضولى 
وقت الأداءءوقيل إنه أمانة مطلقاً أى سواءهلك قبل الإجازة أم بعدهاويقول 
الفقباء ففتبربر ذلك إن الإجازة اللاحقةكالوكالةالسابقة فالفضولى بالإجازة 
اللاحقة بصي ركا لوكيل » el OSB‏ فى يده أمانة قبل اللاك من حين قبضه 
فإذا هلك فإنه يبلك على yah‏ 





)1( جاء فى جامم الفصولين + ١‏ ص ۲۳۲ : « ف الفضولى لو هلك الم قبل adh‏ 
ole‏ هلاک قبل قيض الشترى بطل ols Mall‏ مالك oF. An‏ بالإسوارة ولامالك أن يضمن ا 
شاء وما احتار تصمنه پرا | ¢ لأن ف التضهين ميك 4“ la Vals‏ & من أسددها 
pany‏ أن pee ols ¢ one oe Sis‏ الشترى بطل الحقد cull ak Ana has ijl ae oy‏ 
ولللاشترى أن does Ce ue (rH,‏ لاعا Al oe‏ بام : فإن كان قش al. M‏ ئم مضموناً ake‏ 4 
بالتسايم oy Ai lode das aa‏ سیب 8 سک § تقدم عقده ¢ وإن كان قبيضه al‏ و عا سار lieke‏ 
عليه بالتسايم لايئقذ dag‏ بضمائه لأن سوب ماک ke‏ عن عقده » ary af Shs‏ الله 
ganna‏ ا ach ۴ ale‏ فصار فصوب € . lest a) Lai ail,‏ لان عابدين ~ 14 ص NEV‏ 
۸ والبحر الرائق لابن ef‏ 52 س ؟١١‏ وقتح القدير Om‏ ص "١#‏ . 

(؟) جاء فى جامم الفشولين + ١‏ س ؟8؟ : « هلك المن فى يد الفضولى ولم جز 
لالات بيعه فإن عل المعترى وقت أداء gel‏ أنه فضولى فإنه يبللك Vy SUA‏ فيضمن > 
وانخار ارفا clad‏ لاسكاسالى > 0 ص edly Vey‏ الرا'ق > 4 be ue‏ ومقال المقد 





\AV =‏ سل 


اض شان 
هلاك عل العقد القابل للإبطال 
فى القانون 
من القواعد المقررة قانوناً اشتراط وجود ضٍ الالترام أو العقد إذا 
كان ale‏ ةلق 2 diss 52 fon‏ وقت أشوء الالترام ١‏ أ ( وأن 1 هذا الل 
Se‏ ن الوجود بعك ذلا . 
فإذا وجد الشىء ثم هلاك قبل نشوء الالترام فإنالالتزام لايقومءأما إذا 
هلاك بعل لشدوء الالتزام ‘ فإن الالتزام بكرن دقام وقت نشو a‏ عل حل 
مو جو د وکو ن العقد بعد EUS‏ قا بلا فسخ إذا تسببعن هلاك rgd)‏ عدم 
els‏ أحد اا :عا قد بن le‏ التزم ب14( . 
اذا حصل هلاك عل العقد مثلا ۴ بيعم dll.‏ الغير وهو من العقود 


القابلة للإبطال بص ole‏ هو نص المادة 7 من sacl]‏ دين Gall‏ المصرى 
الخال فع من تفع das‏ 6 الاك 0 

إذا هلاک cn‏ قبل العقد oli‏ اچ on Maw‏ البائع والاشترى 
لانعدام عله س ۾ أكان Sys}‏ مادياً 1 3 بيع جو اد نفق أو ثوب 
احترق أو كان 0 1 3 ایح دن او وفاؤه أو حق انتفاع انقضى أو 
إجارة (Wks ple capil‏ . ولسكوى ف هذا ol‏ کون الاك بفعل البائع أو 
بفعل المبيع أو isl‏ معاوية : 

وإذا هلك بعض المبيع فقط كان المشترى بالخيار بين ترك المبيع أو 





)\ ( الو سيعل للا Sheu‏ الدكتور السهورى ۱ ص ۳۷٦‏ » ومصادر الالعزام للد كتور 
السدة س VEE‏ طبعة ۱١۹٩۰‏ م ٠‏ 


(؟) موجن البيم والإيجار للدكتور سايان مرقس ص 58 ٠‏ 





— SAA — 

أخذ الباق من المبيع فى مقابل ما يوازيه من Gel‏ 

وإذا هلك المبيع فى يد البائع قبل أن يسلمه Yond‏ يد للبائع فيه 
النسلم إلا إذا كان sul‏ ولك حصل بعل إعذار deni crak‏ المبيع ٠.‏ 

وهذاما تضمنه نص doll‏ م4 من التقنين Gall‏ المصرى الحالى الى 
تنص على أنه : إذا هلك المبيع قبل التسام لسبب لا يد للبائع فيه أنفسخ 
البيع وأسترد المشترى ol‏ إلا إذا كان das ANAL‏ إعذار المسترى deni‏ 
المبيع « 

ومقتضى Ells‏ أن تبعة Al‏ تكون عل البائع إلى حي نالتسلي باعتباره 
Tate‏ ف الالترام الذى هلك عله وذلاك تطبيقا لاحكام المأدة ٠۵۹‏ من هذا 
التقنين والتى تنص على أنه : « فى العقود ال مارمة للجانبين إذا انقضى الترام 
بسبب استحالة تنفيذه انقضت معه الالتزامات المقابلة له و oma‏ العقد من 
o lal‏ زقس 6.١6‏ 

CS grand 9‏ ۳ ذلك أن 1 ون Les eal‏ أو We‏ أو أن يكون Ace‏ 
lve‏ بالجراف أ بالوزن أو بالعدد أو بالسكيل أو القاس : 


. الفراسى‎ Gall انظر فى هذا الادة 1101 من القاثون‎ )١( 


(؟)انغار فى هذا ony‏ الييم والإجار للد ops‏ سایان ue‏ ص له i‏ £4 . 





امطاب الثالثكث 
طروء الماك de coll‏ الماك الموقوف a‏ الشر بعة وما يقابله 3 القانون 


المع الأول 
من القراعد المقررة عند الأحئاف أنه إذا طرأ ملك بات على ملك 
موقوف أ بطله فإذا صار الفضولى م لک ليح las‏ ص دور ابيع هبيه ol‏ 
flay day‏ وله بعد أن KIL om‏ أن ينقل الملك للاشترى بعقد معدا 
لا باجازة أأعقد الأول ‘ ولسكن اليح a‏ هله JL!‏ کون Pele‏ إذا تقدم 
سإب AML‏ على ad‏ . 


فقتضى هذه القاعدة هو أن الملك الموقوف لايقوى على معارذة CUM‏ 
اليات ne‏ ن اليج الطبيعية م بطلان الاك امو قو ف درت الملك 
البات » فإذا باع المالاك قبل الإجازة ما باعه الفضولى فإن بيع الماللك يبطل 


بيع الفضولى وكدذلاك بيع الولى أو الوصى إذا طرأ على بيع انخجور عليه 
فاته ييطله . 


des ol nt ومن باع ماك غيره م‎ « : ١١١ ساء فى الغتاوى المندية < ۴ ص‎ )١( 
إن‎ ge جوز إذا تقدم سبب ملك على عه‎ Lely fant ويكون بالا‎ A إلى المشترى لم‎ 
إذا باع اللفصوب ثم ضمنه امالك جاز بيعه » ولو اشتراه الفاصب من امالك أو وعبه‎ sell 
۱4 دنه أو ورثه منه لاينفذ ببعه قبل ذلاك » . وجاء فى رد الختار لابن عابدين + £ س‎ 
AMM ها‎ oh, a الغاسب 0 مهألا نه بالإحازة‎ ex! Atl a jlo] lay Cit ال‎ sha وأما عدم‎ 1 
للغاصب أو تصدق‎ oY ys البات إذا ورد على الموقوف أبطله وكذا لو وهبه‎ alll, th للمشترى‎ 
بأداء‎ Ady اللاك الوقوف وأورد عليه أن م الغاصب‎ les به عايه أو مات فورثه فهذا كله‎ 
ملاك الغاصب‎ ol, بات للغاصب على ملك امشكرى الوقوف ‘ وأحيب‎ al ر‎ L ail الان هم‎ 
أداء الغمان فل يظور فى إبطال ملك المشكرى » . وانظار ق هذا الم‎ sy 5 pe شرورى‎ 
sd وتببين الحقائق‎ VOY س‎ ١ + والفتاوى الأثقروية‎ ١ س 8ه‎ ۳ + at pall المبسوط‎ 
۲ + 4) pla شرح‎ J jen وتم‎ ٤ جه ص‎ ail ey ١٠ ur be 
. ۷۳ س‎ 





س (Qo‏ — 
وقد وجدت لمذه القاعدة Low‏ عند الحنابلة فى باب الزواج فقد جاء 
فى gall‏ لابن قدامة2© : «ومتى تزوجت الآمة بغير إذن سيدها ثم 
خرجت من ملك قبل الإجازة إلى من تحل له أنفسخ الاسكاح انه قد 
طرأت استباحة صحيحة على موقوفه فأ بطلا WA,‏ أقوى فأزالت 
الاضعف» . 
ويغرق المالكية بين ما إذا ملك الفضولى الميمع بالميراث فينتقل 
ما کان لمورثه له فيصم له أن ينقض البيع الصادر منه قبل اتتقال CMM‏ 
بالميراث وبين ما إذا ملك المبيع ببب آخر غير الميراث كالبيع iby‏ 
والصدقة cad‏ ألييع الصادر منه ولا جوز له نقضه OM Nips.‏ المذهب 
المالى على خلاف المذهب الحننى فما إذا صار الفضولى مالكا للمبييع 
يسبب غير الميراث بعد صدور البيسع منه فى المذهب الحنى بطل ex‏ 
استناداً إلى القاعدة سالفة الذ كر ويصح فى مذهب مالك . 
والواقع أن قاعدة طروء املك البات على الملك الموقوف فيبطل 
الأخيرعل النحوالذى ذهب إليه الأحناف» ومن وافقهم » لو أخذنا بها على 
هذا الإطلاق فإن ذللك سيؤدى إلى أن يضيق التعامل بذلك فالفضولى إذا 
أصبح Kd} Le‏ للمبيع بعد صدور البح منه فان day‏ درطل ولا إستطيع day‏ 
أن roel‏ مالكا أن ينقل الملك للمشترى بإجازة العقد Gall‏ صدر ais‏ 
إلا بعقدمہتداً جديد » وكان من الأافضل أن يقال إن إجازة البيع ااصادر من 


. 4876 لابن قداءة < 5 س‎ gall انظر‎ )١( 

(؟) جاء فى حاشية الدسوق على الشعرح الكبير + ؟ س ١١‏ : « وللفاصب إذا باع 
الغقصوب قبل ملك من ربه أقض بيعم ماباعه أو وهبه أو أعتقه أو وقغه إن ورثه ءن الخنصوب 
منه لانتقال ما كان اورثه له لا إن td‏ اه من الغصو ب de‏ بعد أن ach‏ أو ملك hip‏ أو 
صدكةمنالغصوب#منه فليسله النقض ...من فروع هذه السألة شريك فى دار باعها كلها تعدياً 
¢ ملك حظ شريك فإن ملكه بإرث رجم فيه ويأخذ نصيبه بالشفعة وإن ملك spay‏ أو 


صدقة فلا رجوع له ¢ + 
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الفضولىتستند إلى وقت صدور هذا البيع 5S.‏ ملك المشترىباتاً من هذا 
الوقت فلا يبطل الملك الموقوف . 


ما يقابل فكرة طروء الملك البات على الملك الموقوف 
فى القانون 
هذه القاعدة لا نظير لما فى فقه القانون » بل Of‏ القاعدة فيه باللسية 
للعقد القابل للإبطال Li‏ 
الشريعة فى هذا الخصوص » ففيه إذا باع شخص ملك غيره ثم أصبيم مالک 


le 21‏ ذهب إليه dab}‏ ومن وافقهم من las‏ 


onl‏ فان {oat oa daw‏ بصفة مان و لا يطل ‘ ell, gaat E‏ القاعدة 
Saale‏ 


فالقابلية للإبطال ترول فى حالة بيع ملاك الخير ‏ فى الحالات الانية : 


و - إقرار AU‏ للعقد : وعلى هذا نصت المأدة ۷ ۱/٤‏ من التقنين 
المدنى المصرى فقالت : « إذا أقر الماللك البيع سرى العقد فى حقه وانقلب 
God bees‏ المشترى » . إذ أنه لا مصاحة للاشترى فى طلبالإبطال بعد 
ذلك » ENS‏ أن مقتضى سريان البييع فى حق امالك ثنيجة ot AY‏ له أن 
يصبح ابيع صا لا لان تنتقل به الملكية إلى المشترىء على أنه يشتر طالإسقاط 
حق المشترى فى طلب الإبطال أن يكون المالك قد أقر البيسع قبل أن يرفع 
ال مشترى دعوى الإيطال Ll,‏ الإقرار اللاحق رفع الدعوى فلا »نع من 
الاستمرار فيها والحك بإبطال العقد . 

ب تملك البائع للببيع بعد صدور العقد ‏ فإن العقد beg? lity‏ فى 
تي المشترى إذ لا مصلحة له فطلب الإبطال بعد أن ذال المانع الذى كان 
حول دون انتقال الملكية إليه . 
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y‏ - إجازة المشترى للعقد : لما كان GET‏ فى الإبطال مقرراً لمصاحة 
المشترى فإن مقتضى ذلك أن يكون له التنازل عنه بالإجازة » ويشترط لى 
بتر تبعل ا العقد أ ن يكون jhe} cay We «pall‏ نه العقد 

ما يشو به من عيب أى أن يكون Me‏ بأن المبيع ملوك للغير . 
¢ — التقادم : يسقط حق الإبطال ويصبم العقد نافذاً بصفة نهائية 
طيقاً sel yal‏ العامة بالتقادم بإحدى مدتين Lapa!‏ أقصر » إما خمس عشرة 
سنة من وقت التعاقد » وإما بثلاث سئوات من الو قت الذى بعلم فيه المشترى 
أن المبيع غير ملوك للبائح » ورتب على ذلك أنه إذا كان المشترى “ust‏ 
النية أى Je‏ وقت التعاقد أن البائع غير مالك فإن مدة الثلاث سنوات 
تبدأ من وقت التعاقد ولا يكون هناك حل لتطبيق مدة التقادم الطويل<. 


cll‏ الرابع 
موت الجيز قبل الإجازة 


لمع الأول 
موت المجيز قبل الإجازة فى الشربعة 

إذا مات من له حق الإجازة شرعاً قبل أن يجين التصرف الموقورف 
كالمااك re‏ حالة یح الفضولى لال nal‏ أو هله al‏ رهه أو إجارئه قبل 

بلتقل حق الإجازة إلى Cats‏ 
ذهب الحنفية إلى أنه ليس للوارث GAY‏ فى أن gt‏ هذا pal)‏ 
لآنه ل يكن ذا شأن وقت أن صدر التصرف الموقوف من الفضولى ومن فى 
)٠(‏ انظر فى هذا الوجيز فى عقد اليم للأستاذ الدكتور إسماعيل قائم س VA — ٣۷‏ 


طبعة 41 م Cos‏ أحكام eel Aas‏ لاد کتور ar‏ لبيب شنب س inde AV =~ Aa‏ 
مككام, 
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حكه من يعتبر تصرفهم موقوفاً على الإنجازة., وإماكان Ly gh SL‏ فلا 

حينئذ اعتمار الفضولى ذا GAY,‏ تصرفه عند حدوثه إذا ما أجازه 
الوارث بعد وفاة المالك لآنه لو US col‏ لكان فى وضع يعد فيه وكيلا 
عن الوارث » وليس ثاوارث فى هذه الحالة حينئذ من الشأن إلا ما الفضولى 
نفسهء وإذن فمو لايستطيع أن ,مده بولاية ليست له »ولا يلك أن ملک 
مالا ملا . وبئاء عليه فلا ينتقل Ge‏ إجازة تصرف الفضولى إلى وارث 
امالك بوقاته بل مطل العقد موت ذى اأشأن )١(‏ . 


وقد يمكن الاعتراض على هذا بأن حمق إجازة التصرف الموقوف فى 
مثل هذه MIL‏ إنما هو أثر من EMM UT‏ ونقيجة لثبوته » ولذلاك كان من 
المعقول القول بانتقاله إلى الوارث تيع لانتقال الملك إليه » فيصير أمر 
إجازة العقد وإنفاذه إليه بعد وفاة مورثه ola]‏ رضى به فأجازه وأنفذه » 
وإن شاء رفضه فأبطله واستقر لئنفسه الال الذى ورثه . ورد العاف 
على ذلك » بأن هذا الحق she‏ ملحقاً بالحق الشخصى فى الحم لآنه ختص 
بمن له المللك أو الولابة وقت صدور التصرف الموقوف . 


Tole‏ بالنسة لكل تصرف apts‏ من يست له ay,‏ التهرف ول #زه من 
له حق الإجازة شرعاً قبل موته »و إلى هذا ذهب مدن Gud!‏ . وخالفه فه 


)١(‏ جاء فى ad‏ القدير < داس ۳٠۲‏ س ١#‏ ع : « ولو هلك الالك لاينفذ بإجازة 
الوارث ... وهو GIA‏ القسمة عند أب حنيفة وأبى يوسف فإن القسمة الوقوفة على إجازة 
الغائب الكيير حازت بإجازة 4S yg‏ بعد موته استصسانا ay‏ لافائدةق ئة ض القسمة م الإعادة 4 

وانظر الفقه الإسلاى طبعة 566١م‏ س SLA ٩۷۷‏ عد سلام مدكور فقد 
اء فيه : « واطقوق إذا كانت روس فلا تورث إلا ما كان مها حا لعقار على عقار 
UE‏ الشرب واأرور» . واغلر أيضا اليراث She‏ عمد زكربا البردسى صفحة 
vs‏ ۷ 
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ذلك أبو dio‏ وأ, وبوسف227 فاستثليا من هذا الک dena‏ اذا باشرها 
الفضولى ثم بموت مالك الشريك قبل [جازتما فقد جعلا dl)‏ حيائذحق 
[جازتها استحساناً لحاجة الشركاء إليها غالبا » ولآن القسمة فى الواقع عبارة 
عن الإفراز » وإذا ماتمفتميز ت أنصماءالشركاء فلا فائدة بعدذلك من نقضه 
wai | or. dibs} ,‏ باء وخلطبا * 2 الرجوع ad]‏ نفسه بعد ذلك . فإذا تحقق 
الإفراز athe‏ الفضولى فأقره وارث الشريك بعد Shy‏ اعتبر ذلك تعبيناً 
مه SA‏ وإرشاداً إليه موافقة سائر الشركاء » وذلك لضعف معن التہادل 
والمعاوضة فى القسمة وعدمالالتفاتإله فيا قصداً OV‏ عمل الإفراز نما 
يعتتمد المعرفة والعلم بالحساب أكثرما يستمد على الولاية » وهذا هو السببفى 
استئناءالقسمة عندهما وإعطاءو ارث الشر بك Ge‏ إجازتبا بعد موتمورثه. 

هذا هو مذهب الحلاية فى عدم انتقال حق إجازة التصرف الموقرف 
إلى الوارث Jas‏ م جرع ذلك هو أنهم لايرونءراثةالحقوق إذاكانت جرد 
رغبة ومشيثة ومختصة يعن له الماك ae‏ و AY SS‏ 


atid,‏ المالكية ينتقلحقإجازة العقدالموقوف إلى الوارث فبميقو لون 
ok‏ التوارث فى الحقوق المتعلقة بالمال كحق الإجازة والإبطال ركحق 
الشفعة , وعلى ذلك فإذالم جز AN;‏ قبل وفاتهالتصرف الموقوف» B06‏ 
بعك أن يعم بالنتصرف وقبل أن es‏ جازنه أر رفضه 2« al sf‏ شوق 
قل أن ٠ ade‏ فإن dls‏ قوم dalle‏ فما ينفذ بهالعقد وما به بيبطل فهو بیع 
الك عند انتقاله بالميراث أن انتةل . 


)١(‏ انظلر فى بان ذلك فتح pail‏ جه س +0 م. 

(۲) جاء فى شرح المرشى على مخنصى خليل Om‏ س ١7‏ : « ولاغاصب تقش باباعه إلى 
ورثته لا مااشترام بريد أن الغاممب إذا باع ماغصبه لشخس ثم ورئه من ربه فإن له نقش البيم 
الصادر ata‏ قبل الإ, رث لانتقال ما کان لمورته إليه وقد کان اورثه pall‏ ولهذا لو تمد 
شريك فى دار فباعبا جيعما م ورث حظ شرب 4 فله تقض call‏ في حصة غيره SRL)‏ حسته 
بالشذعة ... قال فى “ماع سجنون ون NAS‏ القنصب Ang‏ يؤخذ أنه لا خصوصيةاغاسي mols‏ 
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ويتفق مع المالكية فى هذا الرأى الشافعية والمنابلة فہم برو نالتوسع 
فم ينتقل بالؤراثة إعن الميت إلى الوارث فيورثون الحقوق على ped‏ 
ot‏ ها شبه GF JUL‏ إجازة العقد المشروط فيه OD‏ ما عدا الحةقوق 
ot‏ هى لصيقة بالشخص وليست فى معنى الال كحق الحضانة فيم فى هذا 
Osis‏ مع الحنفية » کا Gin‏ جمهور الفةماء على أن الحقوق الى هى فى 

. امال كدق الارتفاق والتعلى وحق الشرب والمسيل تورث‎ (an 

ومن ثم فإننا نخلص إلى أن هناك رأبين فى انتقال حق الإجازة إلى 
eal gh‏ إذا مات المورث قبل أن ييز التصرف الموقوف : 

رأى يقول بعدم انتقاله وإلى هذا جنح الحنفية . 

ورأى قول بانتقاله وهو oly‏ هول الفقباء من المالكة والشافعية 
والحنابلة . 


: الرأى ابر ول‎ yi 


١‏ — الوراثة حم شرعى لا Yew‏ بالاص وقد ورد النص ف الال 
دون الحقوق فقد صم عندم أن الرسول صل il‏ عليه وسل قال : «من ترك 





ح ذكر بل elie,‏ بي كل فضولىفإن تسبب فى إدخاله یما سك فإن اشتراه أو قبله fig‏ 
أو وها من ريه بعد أن deb‏ فليس له نقش بيعه العادر منه قبل ذلك على ٠ Cage tll‏ 
وائظر ف نفس gall‏ شرح عيد الباق Sh‏ على ختعمر خايل + ٦1‏ ص ۱۸ SVR‏ 

)4( حاء فى اجو ع فى aa‏ الشافعية < وص ۲۰۹ : قال القاضى حسين حيث أثيتنا AS‏ 
اماس أو الشرط للوارث وكان واحداً فإن قال أجزت انبرم العقد وإن قال فسخت انفسخ» . 

وف نفس ٩ + po Ul‏ س ۲۱۱ : « إذا مات صاحب اليار وقانا ينتقل إلى الورثة 
فكانوا أافالا أو حابن قال الرويائى ond y‏ ينصب القاضى فبا يفعل ماهو المصلحة من الفميخ 
والإجازة ج لو جن صاحب الخبار » . 

وانطر ف gall Bulla‏ لان قدامة < ٤‏ ص ٩٩‏ س ۷١‏ . 

والظر فى بیان انتقال المقوق إلى الررثة أو عدم التقاذا الوسايا فى الفقه الإسلاى لأستاذنا 
عد سلام مدكور طبعة ۹۹۵۸م ص Vem ON‏ 





س ۹ س 


مالا قاور Oo ast‏ . فم قد خصصوا المال بالذكر والتخصيص بالذكر Ju‏ 
عل تف المي عا عداءفلا يورت ما عدا لال من الوق كحت الإجازة. 


وارد عل المنفية بأن tars]‏ بالذكر Y‏ يدل عل ف الحم عراعدآه 
فتخصيص الإرث بالمال Y‏ يدل عل قف الارث 3 المق . 


٢‏ س ق الإجازة من الحقوق الى هى جرد رغبة ومشيئة وماکان 
كىذلك فإنه يعتبر حقاً شخصياً فلا ينتقل إلى الوارث فغلبت الناحية 
1 الشخصية على الناحية المالية فيا » فتنتبى مجرد وفاة صاحب المق ولان 

التوقف le}‏ كان على | جازة المورث نفسه فلا جوز بإجازة Mo ne‏ 


و كن أن برد على هذا المعقول علىفرض تسليمه بقو له صلى الله عليه 
وسل : «من ترك ك مالا أو حقاً فلو ره » . ومن ثم فإنه يسقط استد لام 


ببذأ المعقول إذ لا معقول فى مقابلة النص . 
اوك الرأى gtr‏ 


} سد اكد | بالحديثك السابق وهو قوله diy!‏ عليه و » 
لوا باد صل الله عليه ومسل 
ترك مالا أو حقأ فلو ر cad‏ 


فكل ما SH‏ المتوى من أموال أو حقوق پورث عنه ويهوم وأرثه 
مقامه . فافظ الحديث عام يطل ق على كل حدق وكل مالء لافرق بين ما تعلق 


[١)انظر‏ فى هذا إرشاد السارى لشبرح يح البخارى Am Gland)‏ ص 6١١‏ 
dab‏ ۳٤۱۹م‏ . 

)¥( حاء فی امداية سه س FAY‏ س سوج : د ولو هلك الالك لاينفك بإجازة 
الوارث لأنه توقف على إجازة المورث لنفسه فلا جوز بإجازة غيره » . 
(۴) جاء ف الفروق للقراق من للالكية ٣+‏ س ولام س ولام الطبءة الأولى 
del » ATE"‏ أنه بروى عن رسول الله صلی الله عليه وس أنه قال : « من بات عن 


حق فلورة es «ay‏ الافغل ليس على مومه بل من الحقوق Jeb‏ إل الوارث ك 
فن حقالإسان أن يلاعن عند سبباللعان وأن ينىء بعدالإيلاء وأنيعود بعد lal‏ 
sols * oly‏ پار ٠‏ 





om ۷ ب‎ 

به دين على المتوفى وما لم يتعلق به 7 أن Jaa‏ من" لفط عام يعم على كل 
متوف ترك حقاً أو Yo‏ ا = 

و حق الإجاز ة من الحقوق الى لها شبه بالمال ومتعلقة به فالناحية 
المالية متغلية فما فيئبت فما الإرثك بثبت فى الآموال . . 

وبالنظر فى أدلة الرأين وماورد عليما من مناقشات » فإنئا فر جح القول 
بانتقال Ge‏ الإجازة إلى الوارث » وهو الرأى الثانى لان فيه تيسيراً على 
الناس . فإذا قام Cai YE‏ بتصرف لغيره تفضلا ومعونة له فإن ذلاك يكون 
موقوفاً على إجازة ذى الشأن أو ال مالائ كا فى حالة بيع ملك gl‏ فإ نأجازه 
نفذ وإن رفضه بطل » وإذا مات قبل أن يحيز أو يرفض قام وارثه مقامه 
فى ذلك لانه صا رصاحب الشأن »وليه يعود خير العملومراته وقدخلف 
المورث فما كان له » Oy‏ للدورث حق إجازته وإنفاذه Vai‏ يعدو أن 
يكون te‏ مايا لما ترب عليه من اللاك فكانت الناحية المالية متخلبة فيه 
فوجب لذلك أن يورت » ولانالمال ينتقل إلى الوارث انتقالاجبر يآ فينتقل 
a]‏ بجميع حقوقه ومنها حق الإجازة . 


لف عالثالى 
موت الجيز قبل الإجازة فى القانون 


إذا مات من له حق الإجاز ة أو الإبطال قبل أن يحيز أو يطلب ban]‏ 
العقد فبل ينتقل هذا الحق إلى وارثه ؟ 





ص وإذا حمل المتبايعان له الخيار فن dim‏ أن علكإمشاء الم علهما وفسخه ومن حقه مافوض 
al]‏ من الولايات والمناصب كالقصاس والإباحة وغيرها وكلأمانة والوكالة طميع هذه الحقوق 
لايتتقل للوارث منها شىء وإن كانت ثابتة للمورث بل الضابط لا ينتقل إليه ما كان متعلقا 
بالمال أو يدفم ضرراً عن الوارث .... وما كان متعلقاً بنفس المورث وعقله وشهؤاته لاينتقل 
pully Cult‏ ف الفرق أن الورثة برئون المال فيرثون مايتعلق به » . 
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oly‏ ذلك يحب الرجوع إلى المبادىء العامة فى القانون لمعرفة معنى, 
الخلف العام والخل ف الخاص وهل يعتب رالوارث خلفاً We‏ للدورث فينتقل 





ad]‏ ماكان dy gh‏ من حقوق ؟ 
الخلف العام : نصت المادة ه4١‏ من التقنين Gall‏ المصرى الال 
على م يأك : 


» ينصرف أثرالعقد إلى المتعاقدين والخلف العام دون إخلالبالقو اعد 
المتملقة بالميراث » مالم يتين من العقد أو من طبيعة التعامل أو من نص 
القانون أن هذا الآثر لابنصرفف إلى الخلف العام » . 

فالخلف العام هو من خلف الشخص فى ذمتهالمالية من حقو قر التزامات 
أو جرء Ys‏ باءثيارها de A‏ من المال كالوارث والموصى له يحزء من 
التركة فى ee‏ 

أما الخلف الخاص : فو من ذخاف الشخص ف عين معيئة بالذات أو فى 
حق عينى علها كالمشترى Wt‏ البائع فى المبيع» والموصى له بعين فى التركة 
يخلف فما ا لموصى » والمنتفع يخاف المالك فىحقالانتفاع . والخلف سواء 
أكان عاماً أم خاصاً ينصرف إليه أثر العقد فبو لا يعتبر من الغير . 

فإذاكان الخلف عاماً وهو ما يعنينا هنا فإن الحقوق الى ,بنشئها العقد 
تنتقل إل الوارث بعد موت المورث المتعاقد » أما الالتزامات فيلاحظ 
فى شأنها ما قررته الشربعة الإسلامية من أنه ٠:‏ لا تركة إلا بد سداد 
الديون» . ومقتضى هذا TU‏ هو أن يبق الالتزام فى التركة دون أن 
يلتق ل إلى ذمة الوارث > ينقضى »ومتى أصبحت التركة ANE‏ الديون 
انتقلت ملكيتبا Oat Md)‏ 
ber ey)‏ التقنين Gall‏ المصرى UU‏ بتنظيم تصفية التركة فى المواد من 


ror | se إلا‎ daw الخامر‎ wild العام‎ wall معنى‎ oly J pails , ANE—m هلام‎ 
. وما بعدها‎ OLN الستهورى > ادس‎ 
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ريترتب على انصراف أثر العقد إلى الخلف العام أنه يسرى فى حقه 

يسرى فى حق السلف فى شأن هذا العقد. ومن ثم فإن الإجازة أو 

'بطال ينتقل إلى الوارت؟ وهذا ما جنم إليه جمهور الفقباء منالمالكية 
alt‏ والشافعية كا رأينا . 


وبهذا أخذت Xe‏ النقض فقالت إن حق طلب الإبطال Jay‏ إلى 
اوارث بوصفه خلفاً Ue‏ عل عل atl‏ فى كل ماله وما عليه . 


وقدجاءفى Xe‏ : «متى كا نت التتصرفات المالية الدائرة بين النفع والضرر 
شل التصرف بالبيع قابلة للإبطال|صلحة القاص ركا هو حك المأدة ١١‏ اهن 
اقانون Gall‏ فان للقاصر فى حال حياته أن يماشر طلب الإبطالبواسطة من 
ate‏ قانوناً کا أن هذا الحق ينتقل بعد وفاتهلوارثه بوصفه خلفاً We‏ لعل 
محل سلفه فی کل ماله وما عليه فتؤول إليه جميع الحةوق التى كانت لسلفه » 


— : فى الى‎ petty ١ ٤١ فس الادة‎ Ye) من ذلك أو ال أشار‎ garg )١( 
ز أن فق المتعاقدالله‎ ged العقد شريعة المتعاقدين‎ SY لذا اتفق امتعاقدان على ذلك‎ - ١ 
. هذا الأق إلى ورثته‎ Je دون أن‎ Gel المشترى أجلا لسداد‎ ete فى عقد البيم على أن‎ 


» س إذا كانت طبيعة الحق أو الالتزام الناثى ot‏ العقد li‏ أن ينتقل من المتعاقد 
إلى خلفه العام وقد يكون الاثم من الانتقال فانونياً أو ماديا فإذا حصل شخس على حت اشفا 
Oo oe‏ عقد فإن هذا الحى لاينتقل من بمده إلى ورثته OV‏ حق Elis‏ تقفى طبيعته القانونية 


5 صاحيه‎ a) و‎ sat oh 


س س إذا كان هناك نص تى القانون يقضى بالا ينصرف أثر العقد إلى الخلف العام وقد 
نص القانون على ذلك فى مسائل يفهم من ظر وفبا أن المتعاقدين قد أرادا هذا ضمناً فن ذلك 
ماقضت به المادة ٠١۲‏ من أن le‏ ينقضى عوت المستأجر إذا لم يعقد إلا سيب حرفته 
أو لاعتبارات أخرى تتعاق بشخصه » . وكذلك ماقضت به الادة 755 عن أن الزارعة 
تنقضى بموت اازارع » . وما قضت به المادة ۷١ ١‏ من أن الوكلة تنقفى يموت الموكل أو 
JST‏ ( انظار فى Oly‏ ذلك كله الوسيط للااستاذ الدكتور الستهورى > ١‏ ص ٠٤١‏ ب 
«Cote‏ 00 
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وإذاكان موضوع طلب الإبطال تصرفاً ماليا فإنه بهذا الوصف لايكون حتاً 
شخصياً متعلقاً بشخص القاصر بحيث ate‏ على الخلف العام مباشر ته 1 


وإذاكان حق الإبطال على هذا الحو ينتقل إلى الوارث باعتتبارهحقاً 
متعلقاً بالمال . وله أن يطلب إبطال العقد بعد وفاة المورث فإن له من باب 
dl‏ أن يتناذل عن دعوى الإبطال بالإجازة » فيصم العقد با » لان 
الإجازة لا تضيف إلى العقّد جد بدا وما تقوىفيه عوامل الصحة Gs‏ كد 
ما أنتجه من BT‏ فى الفترة مابين العقد وصدور الإجازة . 

وبالقول بانتقال حق الإبطالإلىالوار ث أخذالمشرعفقانو le Mle‏ 
والعقود Till‏ فنصت المادة .مم منه على أن : « الق فى Ub]‏ دعوى 
الإيطال SY‏ ن إلا للأشخاص الذين وضع القانون الرطلات اصلحتهم 
أو لليا تمد خر جو جه خاص‌عن‌هذا الك الذين عاقدواهؤلاء الأشخاص 
وينتقل هذا الحق إلى ورثة صاحمبه » . 





Ê 


)1( حك حكمة النقش فى ٠۹١۸/۲/۲۷‏ م جموعة أحكام Ke‏ النقض س ٩‏ رقم VA‏ 


CNN Ancien 





me 0 °‏ ډه 
امصسرالشان 
ج العقد الموقوف ans‏ الإجازة وما با dy‏ ف المأ نول 


ريم : 

إذا yee)‏ العقد ا موقو ف [جازة معتبرة شرعاً نفذ وأنتج أثره Tei‏ 
إلى وقت انعقاده أو مقتتص را على 'حال صدور الإجازة على تفصيل فى ذلك 
سنو شه فما بل عند الكلام عن حک الإجازة » وإن رفضه من له atl‏ 3 
ذلك بطل . 

: إلى أمرين‎ ott مصير الحقد الموقوف‎ ob J yall Me 

اب وول : إجازته من له الحق شرعاً فى ذلك ويترتب علبها نفاذه منذ 
اتعقاده | patie‏ 1 عل وقت صدورها ٠‏ 

gt‏ : رفض إجازته ويترتب عليه رد التصرف الموقوف واعتباره 

لهذاكان من الضرورى بيان حقيقة الإجازة و أحكامها ففقبى الشريعة 

والقانون وسنتكلم عن ذلك فى مبحث أول : 

م آنارل بالبيان ردالتمرف الموقوفوما dei ji‏ رفض الإجازة 

کا ond‏ حم المقد إذا كان فى شق منه نافذاً وفى شق آخر موقوفاً 
ف hoes‏ ثالث . 





eX —‏ س 
لبیٹ الأول 
حقيقة الإجازة 
الطاب الأو J‏ 


التعريف بالإجازة وصيغتها 


المع الأول 
التعريف بالإجازة 


التعريف بابومازة فى pall‏ يحم : 


الإجازة ف اللغة هى إنفاذ التصرف وإمضاوه وجعله Tole‏ نافذاً 
وأجزت العقد جعلته جانا ناف(“ . 

أما فى الاصطلاح فهى تصرف شرعیف العقد بالإبقاء » توجب نفاذه 
وت رتب Slat Reale‏ وقت وجو sho‏ مقتصراً على حال صدورها. 
فللولى أو لناقص الاهلية نفسه عندمايستك ل أهليته أو مالك الشىء فى حالة 
بيع الفضولى لال الخير حق إجازة التصرف OG Bll‏ 





)١(‏ جاء فى المصباح امثير + ١‏ ص 4ه الطبعة الأولى ١18‏ م « AS‏ اليم الم 
مم الواو وما شما : جاز المسکان يجوزه جوزاً وجوازاً سار فيه وأجازه MSL‏ قطعه 
وأجازه أنفذه قال ابن فارس وجاز العقد وغيره نفذ وءضى طى الصحة وأجزت dell‏ جملته 
TA‏ نافذا وجاوزت‌الشیء وجاوزته تعديته وتجاوزت عن امسىء عفرت عنه وصفحت» . 

(؟) جاء فی GK‏ فتح القدير + ۸ س 4 ؟؟ «باب الوصية»: «الإجازة رقم المانم». 
وف المداية وفتح القدير جه س١١”‏ : «الإجازة تصرف ف العقد بالإبقاء» . والغار أيضاً 
البدائم الكاسانى pe o>‏ ۱۵۱ . 
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ودب sud‏ بين الإجازة Sy TESS‏ هى الرضا بالتصرف بعد 
وقوعه . أما الإذن AV‏ بالتصرف قبل حصوله وكل من ملك الإذن 
السابق ملك الإجازة اللاحقة » وقد ملك الإجازةصاحب الشأن اللأصلى فى 
التصرف مى كان أهلا لذئك وقت الإجازة » كذلك ملك القاضى كلا من 
الإذن والإجازة إذا تعنت الولى أو الوصى Lis‏ الظل9© . 

والإجازةفالفقهالإسلاى تعتب رتصرفاً انفرادياً وليست تصرةاتبادلياً 
أو من cna lL‏ وهذاواضح من تعر يفها سالف انكر . ومن هذا ww tt‏ 
يمكن أن ننبين عناصر الإجازة وهى المجيزوصيغة الإجازة وحلبا وحكنبا 
وهو ما نبينه فما سيأق تفصيلا . 


التعرريف بالإجازة فى القانون 


الإجازة فى القانون هى Jo Wl‏ عن GAT‏ فى طلب الإيطال 4 (Soles‏ 
هن شرع الإبطال لمملحته AVY‏ هو صاحب الحق فى السك بالابطال ‘ 
فمو الذى ملك Saw‏ غنه وبتر تب عليها أن يزول الخطر الذىكان يهدد 
العقد بالووال فيستقر نهائياً . 


والاجازة فى القانون ا فى فقه الشربعة تعتبر تصرفاً صادراً من 
جانب وأحد فبى : م تم بإرادة منفردة ی sal]‏ صاحب الحق فى طلب 
الإبطال قلا تحتاج إلى قرول من الارف الآخر بل el‏ يدث أثرها دون 


dy )١(‏ للصباح المنير + ١‏ س ۷ : « أذنت له فى US‏ أطلقت له فمله والاسم الإذن 
ويكون الأمر إذناً وكذا الإرادة ... واستأذتته فى كذا طلبت إذنه » . 

(؟) انظر فى هذا أحكام التصرف عن الغير بطريق النياية للا ستاذ الشيخ ant‏ إبراهيم 
ص ۲۰ طبعة ۱۲۰۵۹ هھ | Bilge ۱۹٤۰‏ ادلات اللي لاست اعد أ اتح ج ١‏ س 
deb ٥‏ ۱۳۳۲ھ | ۱۹۱۳م . 





awe Yo ع‎ ae 


خاجة إلى fe‏ الطرف الآخر ا 6 و مجر د lay go‏ لا يستطيع المجيز بعد 
ذلك أن Cry,‏ فيراوه باعتبارها عملا قانونياً يلزم فيا توافر الآهلية لدى 
المجيز وخلو إرادته من كل عيب يشو ا“ . 


وإذا تأملنا ad‏ أن تعريف | لإجازة فى القانون يتفق مع تعريفها فى 
فقه الشر بءةالإسلامية من حيث أنكلا lage‏ يعدير تصر ف أنفر ادا {yale‏ 
من Gk‏ واحدء غير أنهما يختلفان من حيت أن كل ما يترتب على 
الإجازة ف القانون هو تأ كيد عرامل الصحةفئ العقد القابل للإبطال وإزالة 
الخطر all‏ کان م«هدده بالؤزوال » فہی لا تضيف Ad]‏ جد بدا » إذ أنه كان 
ST bee‏ قبل إجازته » عغلاف العقد الموقوف فهو لا يتج TA‏ قبل 
إجازته » فإذا ما أجيز أصبح نافذآً منتجا لأثره إما مستنداً إلى وقتصدوره 


أو مقتصراً على حال الإجازة . 


وكيز فقهاء القانون بين كلمن الإجازة والإفرار . فالإجازة تصدر من 
أحد طرف العقد لتزيل GEL‏ به من عيب يمكن الطعن فيه بالبطلان . 
أما الإقرار فيصدر من شخص لم بكن طرفاً فى العقد بريد به أن dee‏ 
LL‏ فى حقه بعد أن كان من الغير لا يتعدى إليه آثره . فبيع ملك الغير 
قابل للإبطال » وف ألوقت نفسه لاا يسرى فى حق ال مالل الحقيق » فالمشترى 





)١(‏ انظر فى هذا نظرية العقد للاأستاذ الدكتور السنهورى ص 558 » وانظر أيضاً 
نفلرية العقد فى قوانين البلاد العربية للدكدتور عبد alll‏ فرج الصدة +۲ ص ۷۹ » وانظر فى 
شرح القانون Gall‏ الفرنسىف تعريف الإجازة دی لامورانديير فى الالتزامات ج ۲ س ٤٣۲1‏ 
فقرة 514لا طبعةة ٠‏ 5١م‏ وأظرية البطلان للا'ستاذ الدكتورجيل الشرقاوى س ٤‏ ۳۸> وانظر 
Lal‏ حك UKE‏ النقض الصرية فى الطعن رقم VAY‏ لسنة م١‏ ق بجلسة ٠١١١/۲/١‏ جموعة 
القواعد القانونية الى قررتها KE‏ النقض حيث جاء به : « الإجازة تصرف Delt‏ يتضمن 
gt Ly‏ فلا يعلكها من كان ناقس الأهلية » . وانظن فى تعريف الإجازة هترى وليون 
وجان مازو فى شرح القاتون Gall‏ الفرنسى ف الالنزامات + ۲ ص VOY‏ فقرة ٠٠١۹‏ طبعة 
سنة اكوام. 





a or 
» سارياً فى حقه‎ den! بحيزه ليزيل البطلان » والمالك الحقيق يقزه‎ 
ولكن مع ذلك لا يقره المالك الحقيق‎ be? وقد يجيزه المشترى فينقلب‎ 
إلى اإشترى . ومن الأمثلة‎ ry فلا يسرى فى حقه ء ولا تنتقل ملكية‎ 
» على إقرار العقد إقرار الأصيل لعمل تجحاوز فيه الوكيل حدود الوكالة‎ 
. وإقرار رب العمل لا يقوم به الفضولكى0©‎ 
جازة ترف‎ Yb من جديد‎ Adal JSPs عزون بين الإجازة‎ NAS, 
من جانب واحد . أما عل العقد من جديد فقتضى توافق إرادتين‎ 
متطابقتين » وكذا فإن للإجازة أثراً رجعياً . أما عمل العقد من جديد فليس‎ 


O أثر رج‎ a 
sie" 
صيغة الإجازة‎ 
: صي الزمارة فى امسر يعز‎ 


من معافى الصيغة فى اللغة العمل والتقدير وهذا صوغ هذا إذا كان 
عل قدره وصيغة القول كذا أى مثاله وصورته0© 3 





)١(‏ انظر فى هذا اظر ,4 الءقد للا 'سنتاة الدكتور السهورى ص Vt‏ 111 »وانظر 
له Lai‏ معاذر رالحق ٤<‏ ص ۲ dale ٠‏ لاه ة١‏ م“ ا القانون will gall‏ 
gdh‏ ورسير ج۲ ص ۲۹۲ فقرة 665, 


(؟) انظر فى بيان ذلك دى لامورانديير ( الالتزامات فى شرح القانون Gall‏ الفراسى 
< ۲ ص ٤۳۲‏ فقرة 58لا dab‏ 1589م ). 


(۴) جاء فى الصاح Vell‏ س ١7١‏ ( الصاد معالواو وما يشلا ) : «صاغ الرجل 
الذهب AB yaa‏ صوغاً حمله to.‏ با فهو ee‏ وصاغ الكذب صوغاً احتاقه, anally‏ العمل 
والتقدير وهذا صوغ هذا إذا كان على قدره وصيئة القول كذا أى مثاله وصورته على 
التشيبه بالعمل 3 التقدير « - 
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a 3 الاصطلاح صيغة التمرف م ما به بو جد التصرة‎ ifs 
أخارج :دتم به ھی هته » ولولاها ما وجد » وصيغة العقد هی ما به کون‎ 
العقد من قول أو إشارة | كتابة أو فعل ییا لارادةالعاقد وكشفاً عن‎ 
call كلامه‎ 

و صمي الإجازة ص م تم ب4 من قول أو فحل : 

والإجاز حسما صورها فقماء الشر dey‏ تصرف إرادى وهى ببذهالصفة 
قد تصدر بالافظ A pall‏ بأن شول من له حدق الإجاذة أجرت التهصرف 
أو ر طبرت 4 ا Marks‏ , 

وقد اختلف فى قول الالاك أو من ملك الىق فى الإجازة شرعاً 
للفضولى انف فى Ake‏ عن حدر تصرفيم موقو de‏ الإجازة ولت 
3 أأضيتك و و و ‘el‏ لا ون إجازة, 
الاستهراء. 

ورأى بعضهم أنها وإن احتملت هذا المعنى فإذا لم توجد قرينةتصرفها 
إأيه حلت ds‏ الاجازة لانت الأصل الد . وقال we‏ رجه ais)‏ قوله 
ا أو ees‏ كو oO‏ إجازة i COG rete!‏ 





)1( انظر فى هذا المقود والشروط والخبارات للأستاذ الشيخ أسمد إبراهم س UN‏ 

وف المسخل الفقهالإسلاى الا“ستاذ #دسلام مدكور ص 4% +0 طبعة 1١9576‏ م : فصيغة 
العقد هى مايصدر عن الماد من عبارة كاشفة عن إرادته مظورة ارغبته OW‏ يقو ل بعت أو 
اشتريت أو وهبت أو تروجت» . 

(۲) انظر فى هذا الفتاوى ULI‏ < ؟ س ۱۷٤‏ وحامم الفصولين + ۱ ص ۲۳۱ س 
۴ 

(؟) جاء فى فتاوى قاضی خان ج ۲ س ۱۷٤‏ : ه Joy‏ باع عبداً لغيره يغير إذنه 
فقال Doll‏ أحسنت أو أصيث أو وفقت ل يكن كلاءه إجازة لايم وله أن يرده لأنه يذكر على 

وجه الاستهزاء » وإن قبض المن يكون إجازةء وكذا لوقال كفيتنى مؤنة البيم أوأحسئت س 
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وكا تكون الإجازة باللفظ A pall‏ نكون بالدلالة الضمنية » فإذا فعل 
فعلا يدل على الرضا والإقرا ركان إجازة ‏ ومثل هذا أن يتصرف امالك 
gl‏ المبيع فى القن بأن يقيضه أو بهبه أو يتصدق به وكذللك فإنه يعتبر قيام 
امالك بتسلم المبيع للمشترى أو أخذه al‏ منه إجازة بالفعل » وكذا هبة 
المالك القن المشترى أو التصدق به عليه إجازة بالفعل » ولو قال المالك 
لاأجيز کون ردا ext‏ فسقط ولا تلحقه O95 5S‏ 

ومثال الإجازة الضمنية فى النكاح أن يدفع الزوج المهر أو تقبله 
المرأة » ومثاله فى الخلع أن يقبض البدل . 

وقد نصت على الإجازة القولية المادة م.م من مجلة الأحكام العد 4J‏ 
فقالت : « الإجازة القوليةكل لفظ يدل على الرضا crag esl ess‏ 
ورضيت ». 

كا فصت على الإجازة الفعلية المادة ؛ .م فقالت : «الإجازة الفعلية هى 
كل fad‏ بد لعلى الرضاء فلو كان المشترى خير وتصرف ف ابيع تصرف 
الملاك OF‏ يعرض المبيسع للبيسع أو يرهنه أو يؤجره أو يعيره أو dag,‏ 





Ae‏ الله خيراً لم يكن ذلك إجازة للبم إلاأن LF‏ رحه الله قال : قوله أحسنت أو أصيت 
يكون إجازة استسانا » . وانظ را يضاً المتاو ى العتابية be glee‏ رقم VAT‏ بدار الكتب Ay pall‏ 
والفتاوى التتارخانية مخطوط رقم 544 بدار اللكتب المصرية ( الجلد الثالى فى تصرفات 
Spall‏ ) »> وانظر كذاك الفتاوى المندية < ۳ ص ١1١+ _ ٠١۲‏ والفعاوى الأنقروية »= 
ص ۲۵۱ . والفتاوى المبدية < ۳ ص ٠۳١٣١‏ . 

)1( جاء فى جاممالفصولين + ١‏ ص ۲۳١‏ : « ذكر الخير الرمل أله تقل عن الحيط أنه 
إذا اشترى ساعة من فضولى Gad gn‏ الشترى اليم بحضرة صاحب السلعة فسكت يكون رضاء » . 
وق ص ۲۳۲ من نفس امرجم : « باع أرض ابنه فقال الاين ما دمت Le‏ فأنا راض به أو قال 
BO‏ أجزت اليبم ما دمت حياً » فإذا مت فأنا أبيعه » قال هذا إجازة OV‏ قوله أنا راض أو أنا 
أجزت lL! 4,3 Ak ro‏ دمت Ls‏ ولو قال مادمث حا Kal‏ ۾ يكن إحازة « 7 وانظر 
Lal‏ البحر الرائق لابن جم جا ص٠١‏ ففيه « ثم الإجازة لبيم الفضولى تكون بالفعل وبالقول 
فن الأول تسايم cell‏ وكذا أخذ Gh‏ ومن الثاتى طلب المُن » . 

(؟) انظر pale‏ الفصولين Ve‏ س ۲۳۱ . 





سنس أي © — 
وة 0 أو كان antl‏ أرضاً فيزرعها أ را أو رع حشیشما ‘ أو 
كان المبيع دکاناً فيسكنها أو يعمرها ويضيف ها عمارات أو خرب بعضما 
أو كان المبيع زرعا فيعشبه كان إجازة فعلية poh‏ بها البيع » 20 . 
ولكن هل يعتبر السكوت إجازة : هذا ما توضحه فیا يل : 


السو : 

السكوت لا بعتبر إجازة Ya‏ بلسب اساكت قول » والقاعدة فى 
المذهب gt‏ أنه لا يعتير إجازة بالدلالة إلا حيث يتضرر الغير بعدم 
هذا الاعتبار gis‏ بيع الفضولى ‏ كا قالوا ‏ لا ضرر على أحد من عدم 
اعتبار السكوت إجازة بل الضرر على من له حق الإجازة حيث dash‏ مالم 
يلتم ‘ وحيث خرج ماله عن ملک يدون رضاه . 

3 bl! ر أا‎ Aad كان الاعتبار هو وجود الضرر وعد مه‎ Li 
المذهب إلى اعتبار السكوت إجازة فى بعض الحالات فقالوا : إن المالك‎ 
إذا دأى المشترى يتصرف فى ملك الذى اشتراه من الفضولى ثم‎ 
لريغير ذلك » فإنه يعتبر [قراراً أو إجازة « حىلو قام بعد ذلك ,يطلب ملك‎ 
ذللك أن المشترى يتضرر بعدم‎ . Pel yoo أو يدعى بطلان البيع لم تسمع‎ 
والبناء‎ publ اعتبار السكوت إجازة لانه يؤاخذ بتصرفاته ويضيع ماله فى‎ 
. لو أبطل ملک للشىء الذى اشتراه‎ 


)١(‏ انظر فى هذا شرح Me‏ الأ<كام العدلية للأستاذ سعيد الحجاسنی + ١‏ ص٤‏ 4 ۲ طبعة 
۷ مطيعة الترق بدەشق . 

(؟) جاء فى Akal‏ لابابرتى + ۷ ص ٠٣١‏ : « السكوت le]‏ يصير Gal‏ وإجازة دفاً 
لاضرر » .وجاء فى داشية سعد حلي فالموضم ذاته : « كونالسكوت bay‏ كان لأجل pe‏ 
الضرر غيث لا ضور ببق على الفياس ولا يجعل USL‏ » . 

(*) جاء فى ade‏ الفصولين + ۲ س ۱۳۹ : « aye,‏ عرضاً أو دارا وتصرف فيه 
الشترى زمانا وهو سا کت تسقط دعواه «. 





— YK 
وكذلك فإننا لو جغلنا السكوت رضا لتضرر رب الال أو صاحب‎ 1 

. ملك بزول‎ OY وادمه > تصرف الفضولى‎ Lal 

ولذلاك فقد رجح الفقباء هذا جانب ال مالك OT‏ حقه فى العين أسيق» 
وسكوت امالك Janet‏ الرضا وعدم الرضا وبال حتمل لا Joy‏ الملك فلا 
بجعل ذلك تسليما منه eral‏ . 

وذهب بعض الفقباء إلى أنه لا يلوم أن يتصرف المشترى ف المبيع بعل 
Al‏ ليعتبر السكوت إجازة « بل يكنى أن يكون إنشاء تمرف الفضولى 
cls‏ ومسمع من sel‏ ثم لا شكره ليعتير سكوته إقراراً لتصرف 
الفضولى وهو من التصرفات OBS M‏ 

وأخيراً فالإجازة تصرف لا يقمل التعليق » فإذا قال المالك الذى بيع 
عرضه بيع فضولى Bc‏ أجزرت إن زاد Grell‏ فى celle, os‏ الإجازة 
اعتباراً بابتداء العقد“ . 


هذا هورأى المنفية فى بيان صيغة الإجازة . وذهب الشيعة الريدية©» 





)١(‏ جاء فى البسوط pol‏ جس ج ۴۰ ص ١٤١-١٠٤١‏ : « لو Whee‏ السكوت رضا 
تضرر رب الال ولزمه حم تصرف الفضولى لأن ملك زول ولو لم ded‏ رضا تضرر يه 
الشترى فرجحنا جانب امالك لأن حقه فى المين أسيق والشترى هوالئتر حين لم يسأل .. واعتبر 
سكوتاً تملا ... وبالحسل لايزول الك فلا يجعل ذلك تسلا منه للع » . 

(؟) جاء فى جامم الفصولين + ۲ ص ۱۳۹ : « باع عقاراً وامرأته أو ody‏ أو بعض. 
أقاربه حاضر فسكت ثم ادعام "على gual‏ من كان حاضراً وقت البيم gil‏ مشار سمرقند أنه 
لا يسم وجءل سكوته فى هذه AL‏ كإقرار دلالة قطعاً للأطياع الفاسدة وأفق NA falta‏ 
أله يسمم فينظر gill‏ فى ذلك فلو كان فى aly‏ أنه لا يسيع لاشتهار المدعى بحيلة وتلبيس فأفق, 
به کان حسئاً سداً لباب gga‏ » . 

)1( جاء فى حاشية الموى على الأشياه والنظائر +۲ ص ٠؟؟‏ : « الإجازة لا يموق 
تعليقها ٠٠٠‏ وتعليق الإجازة بالغرط باطل كقوله إن زاد فلان فى المن فقد أجزت » وأوزوج, 
بنته البالغة بلا رضاها فبلفها الخبرء فقالت أجزت إن رضيت أنى بطلت الإجازة إذ التعليق “Slag,‏ 
الإجازة اعتبارا elagh‏ العقد » . 

)4( جاء في كاب البحر الزخار لابن IM‏ + ؟ ص ۲۲١‏ وتصح الإجازة بكل لفل 
أو فعل يفيد التقرير كطلب cole‏ وتحوذلك» . وانظر SER pall‏ + © س ٤٣‏ هج . 


٤‏ - ظرية العقد الوقوفه. 
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إلى أنه bay‏ أن تكرن الإجازة بافظ أوفعل يغيد ey al‏ فثلاللفظ أن 
يقول أجرت أو رضيتأو نعم مافعات أو هات الأن أو نحو ذلك »ومثل 
الفعل أن يسل المبيع الذى بيع قدا يتصرف فيه اف 

وذهب الشيعة الإمامية2© إلى أن الإجازة تصم باللفظ الدال علا 
ولا بعتبر السكوت دللا على الإجازة بل لا بد من التصريح و أن السكوت 
مح الحضور لا يدل على الرضأ 1 

وعند المالكية تكرن الإجازة بكل مايدل على الرضا بالتصرف » 
فتكون باللفظ الصريح وما يدل عليهكأخذ Al‏ وتسلم المبيع . 

UL,‏ السكوت فيكون دليلا على الإجازة إذا كان pail!‏ 3 عضور 

المتصرف له ول يكن Ska ٠‏ مانع من إنكاره وردهء أما إن كان JH‏ 
حضوره ds‏ يعم به فهو غير ون فسخ ابيع أ al is-|‏ ولا 0a)‏ 
السكوت » أما إذا على وسكت لا $a‏ ااتصرف ٠‏ فقداختلف فيه فقيل إن 
سكوته لا يعتبر رضا واو استمر عاماً أو عامين وقيل إن سكت عاماً 
اعتبر سكوته رضا ولم يكن له بعد OO‏ . 


)١(‏ جاء فى مفتاح الكرامة للعاملى + 4 س 158 : « لو باع سلعة وصاحبها حاضر 
OTL‏ كه حك الغائب . . ولا بد من لفظ يدل عليها لما كالبيع فى استقراء الملك » 
واو باع القضولى وصاحب السامة ساكت لم يازمه البيع وإن كان اضرا ولا يكن 
ضور الالك ساكتاً فى بيع الفضولى بل لا بد من التصريع » فإن السكوت مم الحضور لا يدل 
على الرضا» . | 

(؟) جاء فى الببجة شرح التحفة للتسولى + ؟ من 448 : « وقد اختافت فى السكوت هل 
هو إذن وإقرار أم لا ؟ وأظبر القولين أنه لیس بإذن ولا إقرار إلا عا بعلم فى مستقر العادة 
أن أحداً لا يسكت عنه فيكون إذثاً وإقراراً » . 

وجاء فى مواعب الجليل لاحطاب ٤<‏ س ۲۷١‏ : « قال أن رشد : إن كان حاضراً 
“الصفقة فسكت حت انقضى الجاس لزمه Coll‏ وكان له المن وإن سكت يعد انقضاء ll‏ حى 
مغى العام ونحوه استدق البائم امن BLL‏ مم عينه » . 

وجاء فى المقد المنظام الحكام لابن سامون الموجود يهامش التبصرة < ۱ س ٠١5‏ « وسثل 
أبن زرب عن رجل بيم عليه ماله وهو tle‏ ثم علم بالبيم وسكت سنة أوستتينىثم كام فيه س 1 
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وعند Oa LL‏ والشافعية(؟) السكوت لا يدل على الرضا ولا على 
الإجازة . 


فإذا باع إنسان سلعة وصاحها Lol‏ يأذن ول يتكلم ولم نكر لم يصح 
البيع ولا بعتبر i Kaw‏ رضا أو إجازة البيع ٠‏ فالسكرت fare‏ إذ قد يكون 
المالك أو صاحب المق فى الإجازة راضياً بإمضاء التصرف وإنفاذه وقد 
لا يكون راضياً بذلك . 


Ge,‏ نخلص ما نقدم أن الآصل ف الشريعة الإسلامية »هو أن 
Jn Yo Cut‏ على الرضا وليس دليلا على الإجازةء إذ لا ينسب لساكت 
قو ل . ولكئه يكون رضا إذا قامت قر نة تدل على ذلك» | BLT‏ بالتصرف 
من الظروف ما عله يدل على EUS‏ كتسل المالك الذى بيع ملك بدون 
إذنه للثمن ثم لا يعترض على ذلك فيكون السكوت بيات" . 


وبهذا أخذ المشرع فى التقنين Gall‏ العراق فنصت المادة ١م‏ منه على 
أنه : ولا بسب أساكت قول ولكن السكوت فى Ue‏ الماجة Mow‏ 


قال : القيام فيدواجب ولیس هو كن بيع عليه pol yay alle‏ فہذا ليسله غيرالكن والبيع 
له لازم ٠٠٠‏ قال ابن زرب لذا بيم عليه ماله pat dy‏ فهو عير بين فسخ البيم أو أذ المن 
.ولا يضره سكوته لأنه يقول أردت أن أستخير الله فيه وأشاور نقسى > . 

)١(‏ حاء فى gall‏ لابن قدامة + ٤‏ س ۲١١‏ الطيعة الثالثة ٠١١۷‏ ه : دلو باع سامة 
وصاحبها حاضر ساكت ARB‏ مالو Woh‏ من غير علمه فى قول أ كثر dell Jal‏ منهم 
بو حنيفة aly‏ ثور والشافعی‌ وتالابن أىليلسكوته إقرارء لأنه Ja‏ على الرضا atl‏ سكوت 
لكر فى الإذن فى تكاحا » ولنا أن السكوت تمل فلم يكن Cy‏ كسكوت الثيب » وفارق 
سكوت البكر لوجود الحياء الام من الكلام فى حقها وليس ذلك عوجود هنا ». 

(؟) حاء فى الجموع شرح wil‏ + و ص 54؟ : ٠ه‏ إذا باع إنسان سلعة وصاحيها 
حاضر لم oak‏ ولم يتكلم ولم ينكرلم يصح البيم عند نا وبه قال ابن المنذر وحكاه عن ah‏ خنيفة 
uly‏ يوسف وقل ابن al‏ ليلى يصح البيم» . وانظر أيضاً من الحتاج + ۲ ص ١٠ء‏ ونهاية 
الحتاج + ۳ س ۲٤‏ ه٠‏ . 

(۴) انظر فى هذا الأشياه والنظائر لابن od‏ س VA‏ وما بعدها طبعة ۸۱۲۹۸ هه 

)4( انظر Cat‏ الادة ۹۸ من القانون spall Gall‏ الحالى » والوسيط لل دكتور 
Cog pull‏ + ۱ ص ؟؟؟  ۲۲٤‏ طبعة ٠۹٥۲‏ م ٠.‏ 





Vt‏ سے 

صب ارومازة فی القانوى, : 

Gat,‏ الفقه القانوق مع ما ذهب إليه فقباء الشريعة الإسلامية من أن 
الإجازة قل تكون صر حة أو ضمدة »وی Opry‏ صر حة al‏ عيارةمادام 
as‏ تفيد بوضوح تجاه نية الجيز إلى الإجازة, فلا يشترط فہا oll‏ محيئة 
د 3 فا أى لفل يدل عل معی ارول عن ot!‏ 3 إبطال العقد . 

ويشترط المشرع ف التقنين المدنى الفرنسى ق الإجازة dt pall‏ أن 
Sa‏ العقد المراد إجازته وسيب اليطلان وه الإجازة ) ¢ YA‏ مدل 
فر لسى ). 

وقد نصت المادة ةما امن ul onal‏ المصرى gd}‏ فقرتها J‏ 
عل نوعى الإجازة فقالت: 

. يزول حق إبطال العقد بالإجازة الصرعة أو الضمنية0©‎ — ١ 

والإجازة الصريحة تكون بأية عبارة تدل عليماء كأجرت. أماالإجازة 
الضمنية فتكون بتنفيذ العقد من جانب من له ادق فى القسك بالبطلان أو 
باتيانه عملا ماديا يدل على تزوله عن القسك بالبطلان ahs‏ على الارض الى 
اشتراهاء أو أن بيرم تصرفاً قانونياً يستخلصمنه أنه أجاز sell‏ كأن يشترى 
قاصر Lat eke‏ بعد بلوغه سن الرشد » أو بيع قاصر عينم يستأجرها 


بعد پلوغه سن الر e COLE‏ 





)١(‏ وتطابقهذه المادةءالادة ١ + ٠‏ منالتقنين ath‏ السو رى» ۱۳۹ من التقنين المدلىالليى» 
وقصت الادة 7 من تقنين Cole gl‏ والعقود GUM‏ على ذلاك ذقالت : « إن asl‏ العقد 
XE, :‏ »درا جه فى شكل pl‏ صرح أو er?‏ فيبدو Stim‏ كتأييد فعلى لا مقدر 6 على أن sa Lit‏ 
الصريح لا يكو ن ذا مفعول إلا إذا كانت وثيقة التأييد تتضمن جوهر العقد والعيب الذى كان 
فيه ومشيئة العدول عن دعوى البطلان والتأييد الضمنى يستفاد من كل حالة وكل مسلك يؤخذ 
lage‏ أن صاحب تلك الدعوى عدل عنها » . 

(؟) انظر فى هذا الوسيط للأستاذ الدكتور السهورى + ١‏ س ONY‏ -8١ه‏ طبعة سے 





VAT —‏ — 
- وف التقنين Gal‏ العراق OSG‏ الإجازة صراحة أو دلالة وعلى هذا 
نصت المادة ١ |٠۴۳١‏ فقالت «إجازة العقدالموقوف تكون صراحة أودلاالة»» 


lil الطاب‎ 


من له ق الإجازة ومحلها [rues‏ 
alee‏ 
nel‏ 
ار فى a pall‏ : 


» الإسلامية ه وكل من ملك مباشرة التصر ف الموقوف‎ dew فى اشر‎ etl 
فقد يكون الجيز هو المالك الذى بيع ملك بغير إذن شرعى أوو ليه أووكيله‎ 
۰ فإذا باع الفضولى ملك الغير توقف العقد على إجازة ذلك الغيرء وإذا أجين‎ 
, تصرف الفضولى اعتبر وكيلا ونفذ ااتصرف منذ عقده » وإذا لم يحره من‎ 
. له احق فى إجازته بطل‎ 

وليس للمتصرف إليه كالمشترى من الفضولى حق الإجازة » ولكن له 
حق الفسخ قبل إجازة المالك فإذا أجان المالك فلا ملك الفسخ لآنه ببذه 
الإجازة يعتبر عقده die Vib‏ صدوره ويضبم المشترى مالكا للمبيع من 
ذلك الوقت . 








٠۹٠۲ =‏ م » وانظى له نظرية العقدس 5+ ve‏ وانظر أيضاً نظرية العقد فى قوانين . 
البلاد العربية للدكتور عبد انعم فرج الصدة + ؟ س ۸٣‏ ونظرية البطلان الدكتور جيل 
الشرقاوی ص ۳۸۷ . : 

وانظر فى شرح القانون Gall‏ الفرنسى أوبرى ورو > ٤‏ فقرة ۲۴۷ » وبلائيول 199 
وإسمان < ۱ فقرۃ ۳١۸ » ۴۰٠‏ ص 4۲۲ . وانظر فى معن الإجازة Att pall‏ والضمئية رويد 
وبولانجيه < ۲ فى ۲۷٦ VV Oe CI‏ نقرة ۷٤۷ VET‏ طبعة ۹۵۷٠م‏ . وانظر 
Lat‏ مازو فى الالازامات < ۲ س ۲٠۴۳‏ فقرة ٠٠۲‏ طبعة ۲٩۱۹م‏ . 





س NE‏ — 
وليس للفضولى كذلك حق الإجازة بل له حق الفسخ قبل إجازة 

audi ليدفع الحقوق عن‎ ADIL 

وكذلك لا تجوز إجازة المشترى لاشىء المبيع قبل قبضه لعدم yA‏ 

gall Js‏ أن it‏ تصرفه ال متردد بين النفع والضر ركالبيع والاجارة, 
وللصى نفسه بعد بلوغه أن يجين ما عقد وقت وجود وليه . وتصرح 
التصوص بأنمن ليس لهولى أووصى خاصوكان تحت ولاية قاض فتصرفه 
موقوف على إجازة ذلك القاضى أو إجازته هو بعد بلوغه » Nf Ming‏ كان 
تصرفاً يقبل الإجازة احترازاً Le‏ إذا طلق أو أعتى . 

Me لمن استمد السلطة على مباشرة العقد عن كان‎ ge فإنه‎ Abas, 
OGIMG pail مباشرته وقت إجر انه كوكيل المالك أن جين‎ 

وف بيع المرهون يتوقف نفاذ العقد على إجازة المرتون و للمرتهن. 
on as‏ الفسخ عل إحدى الروايتين فى المذهب وله هذا Gtl‏ عن 
طريق القاضى على الرواية co‏ « وكذلك للمشترى أن يفسخ العقد إذ1 
لم يكن بعلم بالرهن وقت البيع عند أنى يوسف وعند af‏ له هذا Gal‏ سوام 





. ٠۳٠٣۲ انظر فى هذا فتح القدير جه س‎ )١( 

(؟) جاء فى فتاوى قاضی خان Yo‏ ص ۱۷۰ eho:‏ ثوباً من رجل bs‏ بيقيضه 
الاشترى ge‏ باعه البائم من رجل بفضل عشرة درام ثم أجاز المشترى بيم البائم لا تصح 
إجازته لأنه بيع مالم يقبش «. 

(؟) جاء فى رد الختار لابن عابدين + 4 ص ١45‏ : « صبية زوجت نفسها من كفء 
و تعقل النكاح ولا ولى 4ا فالعقد يتوقف على إجازة القاضى فإن كانت فى موضم لم يكن فيه 
قاض إن كان ذلك الوضم نحت ولاية فاضى تلك البلدة ينعقد ويتوقف على إجازة ذلك القاضى. 
والا فلا ينعقد وقال بعش التأخرين ينعقد ويتوقف على لمجازتها بعد البلوغ » . 

)£( جاء فى جامم الفصولين + ١‏ ص ه”؟ : « باع مال یتم ثم جعله القاضى Ley‏ له 
فأجاز ذاك الييم صح استحساناً » ٠‏ وف فس الموضم : « باع بلا أمره ثم أجازه بعد وكالنه 
جاز » . وف فس الموضم Lal‏ : « باع مال غيره فأجازه وکیل مالک Sle‏ وتتملق حقوقه 


. لا الوكيل»‎ lll 





عل بالرهن el‏ لم يعل "© 1 

وفبيع الشىء المستأج ريتوقف نفاذ البيع على إجازة المستأجر» وليس 
للستأجر حق الفسخ بلاخلاف ولكن المشترى له هذا GAN‏ 

وتأسيسا عل ذلك فإذا قالالمستأجر لاأجيز بيع الآجر ثم أجاز جاز ء 
لانه بعدم إجازته لا ينفسخ لآنه لا ملك الفسخ يخلاف الخال فى بيع 
الفضولى إذا قال المالك لا أجير ثم shel‏ بعد لم 54 لآن العقد المفسوخ 
والعقد الباطل لاترد علبهما الإجازة ٠‏ 

وكذلك ليس لارأهن والمؤجر حدق الف( وللدائنين gil‏ ف أن 
lay‏ التصرف Si‏ صدر من مد ينهم المعسر إضراراً بهم قتصرفه شعقد 
موقوفاً على إجازتهم » وكذلك فإنه ge‏ لادائئين ولاورئثة أن Voge‏ 
التصر ف الصادر من المي يض مرض الموت إضراراً حقوقهم . وكذلك 
eat‏ حق الاجازة لغير هؤلاء من يتعقد التصرف موقوفاً على geile]‏ 
كالموكل حدين nt‏ تصرف الوكيل فى القدر الذى تجاوز فيه حدود الوكالة 4 
وكالوارث حین nt‏ تصرف الموصى ف القدر الزائد على الثلث » وكالشر بك 
دين يبز تصرف شر یک ف الال الشائع ٠‏ 


الح فى القائور, : 
الذى ملك الإجازة فى فقه القانون هو من يثبت له الحق فى القسلكه 
بالابطال . فناقص الاهلية ومن شاب els,‏ عيب من عيوب Lo Jt‏ وي ا 


)١(‏ انظر فى هنا البسوط للسرخسى < ۱۳ س ١١‏ . والبحر الرائق لابن نحم + هھ 
س vay‏ وانظر Lal‏ رد الحتار لابن عابدين + + ص١٤٠‏ . 

(؟) etd hil‏ القدير Ome‏ ص ۵ ۰ try‏ وجاء ی حاشية الماحطاوى على الدر 
الختار < ۴ ص ۸۷ : « المستأجر لما علك الإجازة دون الفسخ » . 

)1( جاء ى الفتاوى المندية Yo‏ س 1١١‏ « وليس قراهن والآجر انسح » ٠‏ 





: لل‎ KN~ 

الغاط والتدليس والإكراه والاستغلال عاك هذا المق » وشذ عن ذلك 

ay‏ ملاك الغير فالمالك له all‏ فى إقراره وإن لم يكن له الحق فى الإبطال 

لآنه ليس طرفاً فى Osta‏ لآن هذا البيع لا ينقل الملكية إلى المشترى 

فإذا أجاز المالك الحقيقى لم بعد هناك مانع من انتقال الملكية وتنقضى 
ae‏ البطلان . 0 


أما وقف العقد فى فقهالشر day‏ ففيهتفصيل » فقد ,ملك الشخص الإجازة 
والفستء NUE‏ 3 اح ملت الغيروقد عاك الفسخ دول الإجازة كالمشترى 
من الفضولى والفضولى نفسه » وقد ماك الإجازة دول الفسخ كالمستأجر 
إذا بيع الشىء المستأجر» فالفمكرة العامة أن الذى يوقف العقد فى حقه يكون 
له Gp‏ الإإجازة Ul‏ حق الفسخ فقد يكون له وقد OGY‏ | 


وف القانون المدنى العراق call‏ أخذ بفكرة العقد الموقوف م 
الشريعة الإسلامية بلك الإجازة من شرع التو قف لمصلحته سواء كان 
عرفا فى العقد يا فى حالة تصرف ناقص الأهلية أو معيب الإرادة أو عند 
اتعدام الولاية على امحل » وبترتب على الإجازة أن يزول الخطر الذى كان 
يهدد العقد بالزو ال « فيصبم العقد نافذاً و بذلك يستقرهائياً » فوافقة الموكل 
عل تصرف تجوز الوكيل فيمحدود الوكالة ‏ وموافقة امالك على بيع الفضولى 
للك تعتبران إجازة ف القانون Gall‏ العراق حيث بكون عقد الوكيل 
وعقد ged pall‏ قوفن » ينها فى القوانين العر بةالأخرى تعتبرهذه الموافقة 





١ + انار فى هذا نظرية العقد للأستاذ الدكتور السنهورى س 578 والوسيط‎ )١( 
دروس فى الظرية العامة للالتزامات للأستاذ الدكتور‎ Lad م وانظر‎ ٠۹١۲ dab ه١‎ 1 س‎ 
. ۱۹٩۵ NANE الدين زی ص 556 ۲۹۱ طبعة‎ dle تود‎ 


وانظر فى شرح القانون Gall‏ الفرنسى مازو < * س ۲٠۲‏ فترة ۳۰۹ طبعة 1551م »> 
ودالاوز ص ۷ ثقرة 44 < ۳ . 








— مام - 


إقراراً بال معنى all‏ تقدم ان24٩‏ 5 


محل الإجازة 


كل الرعارة فى الشريعز : 

الإجازة فى aad‏ الشريعة الإسلامية تصرف فى عقد موقوف » فهى 
لا ترد على العقد النافذم لا ترد على العقد Jbl‏ لأ نالباطلمعدوم والإجازة 
لا تخلق من العدم وجوداً » ومحلها بحب أن يكون تصرفاً شرعيا قولياً موقوفاً 
سواءأكأن تمليكا أو إسقاطاً . أما التصرف الفعلى فلا تلحقه الإجازة عند 
ul‏ حنيفة لآن الإجازة تصرف فالعقد بالإبقاء » وتلحقه عند Gell Cad‏ 
الأقوال0© . 

ويشترط أن يكون عل الإجازة Ub‏ حى وقت صدورها وإلا بطل 
العقد . والعلة التى يقوم عليها توافر هذا الشرط هو أن الإجازة لها حم 
الإنشاء » وبها تترتب الاحكام فلابد من وجود محل يظهر فيه الحم : 

وف عقد النكاح يشترط قيام الزوج والزوجة فقط لانہما الوحيدان 
اللذان تترتب عليهما أحكام النكاح أما الفضولى Gall‏ عقده فلاضرر من 
فقده لآنه لن رتب بالنكاح عليه al sl‏ 





)١(‏ انظر فى هذا نظرية العقد فى قوانينالبلاد العربية للدكتور عبد pall‏ فرج الصدة ج ؟ 
ص dab VA‏ مهؤام. 

وانظر فى شرح التقانون المدتى العراق مصادرالالزام للدكتور عبدالجيد المكبيص VAN‏ 
dab ۳‏ ۱۳۷۸۹ هل ۱۹1۰ م . 

(؟) dtl‏ جامم الفصولين + اس ۲۳۷ : a‏ الإجازة لا تلحق الأقعال عند ul‏ حليفة 
ary‏ الله وتاحةپا عند AF‏ رجه الله » . وقد سبق أن ky‏ ذلك عند الكلام عن عل المقد 
الو قوف فى الباب الثاتى من هذا القسم ورجعنا رأى الإمام Qf‏ حنينة . 

. (؟) انار فى هذا الحداية 80١ Oe‏ والبدائع GLA‏ جه س ؟5٠١‏ والببحر 
الرائق Ve‏ س ١١١‏ . 





كل ارومازۃ فى القانور, : 

الإجازة فى القانون ترد على العقد القابل للإبطال وهى لا ترد كا فى 
فقه الشربعة الإسلامية على العقد الباطل لانه معدوم وليس من شأن 

ا الإجازة أن as‏ من العدم وجوداً le},‏ جود عمله من جدیل ٠‏ 

وإذاكانتالمادة م4 من التقنين المدنى المصرى تنص على أنه : « إذا قام 
الواهب أو ورثته مختارين بتنفيذ هبة باطلة لعيب فى الشكل فلا يجوز لحم 
أن يستردوأ ما co gh‏ فبذا حك استثنائى خرج فيه الشارع على sel gill‏ 
العامة حيث صم المبة فى هذه الحالة إذا تم تنفيذها وهو يملك ذلك وقد 
قيل فى تعليل هذا at‏ إن المبة الباطلة بسبب خلف الشكل ينجم عنما 
التزام طبيعى إذا ما أوفى به الوهب أو ورئتهكان الوفاء صي( . 

فحل الإجازة 3 القانون فو العقد القايل للإيطال وهو om Jae‏ 
ty‏ مادام oe) ١‏ بطلا نه» ولا فارق بيه و بين العقد الصحيح إلا 3 أن. 
العاقد الدى شرع الإبطال لمصلحته يستطيع أن يطلب [بطاله فوجوده مبدد 
بالزوال فإذا cad‏ الإجازة أو ثم التنازل عن دعوى الإبطال استقر 
العقد OU:‏ 

العع لالض 
المدة المقررة للإجازة 


المرة ا مقر رم لمرعازة فى pill‏ يعم : 
فى الفقه الحئى ببق العقد موقوقاً إذا سكت من له حق الإجازة شرعا 
)١(‏ انظر فى هذا الوسيط للاستاذ الدكتور السنهورى فقررة ۴۳٠۰۵‏ س 14ه-١(ه.‏ 
)¥( انظ فى هذا نظرية المقد للا ستاذ الدكتور الستهورى ص “A‏ ¢ ونظرية lial‏ 
ف قوانين البلاد العربية الدكتور pull hate‏ فرج الصدهة > ص ۷۹ طبعة a4‏ ۹م 6 ونظرية 
البطلان فى القانون Gall‏ للدكتور جيل sgt pall‏ ص ۳۸١‏ ء وانظر فى شرح القانون المد 
الفرنسى الالثرامات W‏ تاذ مازو + ۲ س ۲٠۲‏ فقرة ۳٠۹‏ طبعة 4۹1۲م . 





— الا 

عن الإجاز ة  aly ells,‏ فى حالة بيع الفضولى SAM‏ — لاز 
التصرف الموقوف ولا برده» فليس هناك وقت معين إذا انقضى يعتير من 
له حق الإجازة يمرا أو غير جز » فيبق التصرف موقوفاً حتى يجاذ أو 
رد » وهذا فى الواقع من شأنه أن يطيل أمد توقف التصرف ويجحعل 
التعامل غير مستقر مدة غير حدودة . 

وقد عاج الفقه gt‏ ذلك ob‏ جعل لكل من alll‏ كالفضولى 
والمشترى aie‏ الحق فى فسخ العقد؟ فيخلص بالفسخ من هذه الحالة غير 
المستقرة . ولكن هذا فى الواقع ليس حلا للموضوع لانه يؤدى J]‏ فسخ 
العقد » أما إذا أريد بقاؤه درن فسخ فليس هناك من سبيل أمام العاقدين 
إلا القريص انتظاراً لإجازة الماللك أو صاحب الحق فى الإجازة وليس لها 
وقت معلوم . 

وقدكان الفقه SOW‏ موفقاً فى هذاء ففيه إذا باع الفضولى حضرة 
المالك وسكت هذا اعتبر سكوته إجازة » وإن باع بغير حضرته وبلغه» 
فسكت ble‏ من وقت ale‏ اعتبر سكو ته إجازة ونفذ التصرف”" . 


الرة المقررة لمرعازة فى القاثور, : 
نصت المادة ٠١١‏ من التقنين المدتى المصرى SLT‏ على all‏ 


ثلاث سنوات . 


و ؟ ‏ ويدأ سريان هذه المدة فى حالة نقص de‏ من اليوم الذى 








٠ ١5١ ص‎ ٦ + انظر فى هذا البحر الرائق‎ )١( 
* + انظر فى هذا الشبرح الكبير للدردير جع ص ۱۲ وشرح الخحرشى‎ )۲( 
۰ NA NV ص‎ 
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زول فيه هذا السبب » وف حالة الغلط و المّدليين من اليوم call‏ شكشف 
فيه » وفى حالة الإكرأه من يوم انقطاعه Bsc‏ كل حال لا جوز القسك , 
حق الإبطال لغلط أو تدليس أو [كراه إذا انقضت حمس عشرة سنة من 
وقت OO —eraall ele‏ 


3 yal القانو ية‎ Sahl سقط بالتقادم إذا مضت‎ Adal [بطال‎ 3 oth 
cabal aie لا من طريق الدعوى ولا عن‎ Alle] دوز بعك ذلاك‎ Sb 
: میدداً بالووال‎ ok بحل أن‎ Gl: وبذلك لستفر العقد‎ 


وللتقادم أثر رجعى كالإجازة إذ به ,يصبح العقد صحيحاً بصفة نهائية 
منذ إبرامه . غير أن هناك Gob‏ بين الإجازة والتقادم فقد نص القانون 
عل أن للإجازة a‏ رجعياً وجب ألا يضر حقوق الغير بينام برد هذا 
النص ف شأن التقادم » فلو أن قاصراً باع عيناً وبعد db gh‏ سن الرشد 
وقبل سقوط احق فى الإبطال بالتقادم رتب على العين Las‏ ثم تم التقادم 
فإن ملكية العين تخلص للاشترى غير مثقلة مق الرهن » وهذا على خلاف 
ما هو مقرر فى حالة FPR bY‏ سنرى عند بيان حك الإجازة . 

والتقادم الوارد فى المادة ١4.‏ من التقنين Gall‏ المصرى المشار إلا 


)١(‏ تطابق هذه alll‏ المادة ١4١‏ من التقنين المدنى السورى فيا عدا أن الفقرة الأولى 
من هذه المادة تجمل سقوط الحق فى إيطال العقد إذا لم يتمسك به صاحبه خلال سنة واحدة ٠‏ 
وتطايقها المادة ١ ٤ ٠‏ من التقنين ٠ call all‏ وتئص المادة ۲٠١‏ من تقنين الموجيات والمقود 
لاناق على أن: gil»‏ فى إقامة هذه الدعوى ) دعوى الإبطال ( سقط ac‏ مرور الزمن بعد 
عقر سنوات إلا إذا کان القانون قد عين Dye‏ أخرى aL‏ خاصة » . 

Cv)‏ انظر فى هذا تغارية العقد فى قوائين البلاد العربية للاأستاذ الدكتور عيد pall‏ فرج 
الصدة + ۲ ص 6م - وم 


. وانظر أيضاً النظرية العامة IW‏ ( فى الصادر ). للدكتور عبد الى حجازى س 
YAY — SAL‏ ~ 





۷١ س‎ 

ليس فى الواقع إلا صورة للإجازة Ke‏ أن تسمى بالإجازة المفروضة 
بقرينة قانوئية لا تقبل إثبات العكس . وعدم تأثر حقوق الغير FM,‏ 
الرجعى فى حالة التقادم هو الحل الصحيح الذى بتفق مع كون العقد القابل 

للإيطال عقداً صحیحا bets‏ لكل T‏ ثاره منذ aia‏ امه se‏ ترد عليه 
الإجازة أو الإبطال“ . 

وقد تضمنت النص على هذه الإجازة المادة 1.4 من القانون Sal‏ 
الفرنسى فقالت : إن دعوى البطلان لعيوب الرضا تسقظ بعد مضى عشر 
سثوات إن م ينص القانون على وقت أقل ce‏ وحددت هذه المادة بد 
سر بان مدة العشر سئوات من نفس ألوقت الذى تستطاع فيه الإجازة أى 
من تاريخ اكتشاف الغلط أو ارتفاع الإكراه أو من تاريخ باوغ سن 
الرشد أو رفع الحجر فى حال نقص de‏ . وقد جرى ال Ved‏ الغالب 
فى الفقه على اعتبار عافن سقوط هذه الدعوى فى هذه الحال إجازة 
Oke, yas‏ 


IAN المرالى‎ y gill فى‎ slew 30H الرة‎ 


دأى المشمرع فى التقنين Gall‏ العراق الذى أخذ بشكرةالعقد الموقوف 
من Le, pall‏ الإسلامية ألا ببق العقد موقوفاً مدة طويلة دون أن تلحقه 





)4( هذا ويغرق pala‏ دعوى الطلان فى العقد از باطل عن تقادم دعوى الإبطال لى العقد 
القابل الايطال ‘ فتقادم دعوىاليصلان لجن العقد صبحيداً , « إلى ae‏ العقد باطلا وكل ما هتالك 
ol.‏ دعوى البطلان لايموز “ماعا لتقادمها » LV‏ تقادم دعوى الإبطال فيكرتب. عليه أن يصبح 
العقد صدا بصفة نهاثية ( انظر فى هذا نظرية العقد ى قوانين البلاد العربية + ۲ س ۸4س 

٠‏ للاأستاذ الدكتور الصدة . والنظرية العامة للالزام فى الصادر ) للدكتور عبد المى 
حجازى س ۲۸۲ حيب قول : 2 وييرتبعلى اعتبارالد a‏ الثلاتىإجازة ضمنية أن يتقلب العقد 
tress?‏ كامل الصحة بعد أنقضاء مدة ذلك 1١‏ تقادم ,. ١‏ 


(؟) انظر فى شرح القانون Gall‏ الفرئسى جوسران + ؟ فترة ۳٤۹‏ وانظر Lal‏ دى 
لاموارندییر < ۷ ص ٤۳۹‏ فترة VAN‏ . 
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الإجازة » فأرجب استعال خيار الإجازة أو النقض خلال ثلاثة أشبر » 
فإذا كان سبب التوقف هو نقص الأهلية بدأ سريان هذه المدة من وقت 
NES ١‏ الأهلية أو من الوقت الذى بعل فيه الولى بصدور العقد » وإذا كان 
السبب هو الإكراه أو الغلط أو التغرير بدأ سريان المدة من وقت ارتفاع 
الإكراه أو تبين الغلط أو انكشاف التغرير . 


وإذا كان سبيه انعدام الولاية على امحل كا فى حالة بيع الفضولى اك 
الغير بدأ سريان هذه المدة من الوقت الذى بعل فيه المالك بصدور العقد2©. 
أما دعوى الاستغلال 4 جعل المشرع العراق لا معاد b aw‏ قدره 
سنة واحدة ٠‏ وقد أحسن هذا المشرع صنعاً فى جعل AS‏ الإجازة أو 
النقض مدة ثلاثة أشبر حى لا ببق العقد موقوفاً غير نافذ مدة طويلة» الأأمر 
الذى قد رژ دى إلى عدم استقرار التعامل وزعر ته فترة قد نطول ما دام العقد 
موقوفاً على [جازة صاحب GEI‏ وليس لها وقت Ye dee‏ 


)1( وقد نصت على هذا المادة ١5‏ من هذا التقنين فى فقرثما الثانية والثالثة فقالت : 

١‏ س ه ويب أن يستعمل sls‏ الإجازة أوالتقض خلال ثلاثة أشهر فإذا لم يصدر هذه 
المدة ما يدل على الرغبة فى تقض العقد اعتير المقد نانذاً » . 

۳ س « وید سريان Ball‏ إذا كان سيب التوقف لقص الأهاية من الوةت الذى day‏ 
:فيه هذا السيب أو من الوقت الذى يعل فيه الولى بصدور العقد » وإذا كان سيب التوقف 
ال كراه أو الغلط أو التغربر فن الوقت الذى يرتفم فيه الإكراه أو يقبي فيه الغاط أو 
ينكشف فيه التغرير » وإذا كان سيب التوقف العدام الولاية على الممقود عليه فن اليوم الذى 
يعم فيه الالك بصدور العقد » . 

(؟) وقد جاء فى المذاكرة الإيشاحية الختصرة مشرو ع القانون Gall‏ العراق مطبعة 
be SL.‏ ببغداد سنة 544١م‏ ( وضعبا السيد / منير القاضى ) « أن المشسرع العراق استجد 
ديد مدة للاجازة فى البيم الوقوف ولا يمن ما فى هذا التحديد من الضرورة لاستقرار 
بالعقد » . 
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الطاب الثالث 


شروط صحة الإجازة 


ا Emo!‏ الأول 
شروط صحة الإجازة فى الشرعة 
ذهب a‏ الحنفية إلى أنه يشترط لصحة الإجازة قيام كل عناصر 
التصرف ( العاقدين و امحل وانجين ) رقت صدور الإجازة ووقت صدور 
. التصرف . ذلك أن للإجازة تارة حك الإنشاء وهو لا يتحقق Ks‏ 
العاقدين والمعةود عليه paths‏ » لذلك كان قيامها شرطاً للحوق الإجازة , 
AS :‏ اشتراط وجودها وقفت التصرف فإن العقد فق أجيز Aa,‏ من wis‏ 
صدوروره أى مستئدأ أو بأثر رجی . 
ونحن نقصل فما يلل هذه الشروط : 
Sb tit‏ ازول cy silall els i‏ وقت صدور التصرف ووقت الإجازة ‘ 
فإذا مات أحدهما قبل أن جيز صاحب الشأن أو من له الاق فى الإجازة 
شرعاً , لا تلحق الإجاز ة التصرف الموقوف » وذلك كاشتراط قيام البائع 
0 الفضولى » والمشترى ف حالة els‏ الأول بيع ملك الغير دون إذنه 1 
وذلك حى يوجد من يلتم سكم العقد , ولترئب الحقوق a}‏ والالتزامات 
عليه » ولا ممكن لشىء من ذلك أن يتر تبفى ذمة الورثة مباشرة؛ بل بحب 
أن رتب أولا للدورث أو عليه ثم ينتقل بعد ذلك إلى الورثة » أن 
الإجازة تصرف ف Aaall‏ بالا ola‏ فلا بك من وجود طر 45 . 


الشرط gin‏ وجود از كاشتراط وجود المالك المجيز فى حالة بيع 


CN)‏ انظر فى هذا البدائم GLAM‏ ج ٠‏ ص ١6١١‏ وفتح القدس جه س (١١‏ س 
vty‏ 
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الفضولى مفلا » فلا تجوز إجازة و ارثه› لہطلانالتصر ف مو OP‏ وق loa‏ 
تتاف القسمة ¢ فعئد أنى جنيفة وآ يوسف رحمبما الله إذا كانت التركة 
بين کار Le‏ يجبرون عل فسمته فاقتسمو ه بلا أمر القاضى و يعضهم غائب 
فإنه يتوقف عل إجازة CH‏ فإن عات قبل الإجازة فأجازه ورثته 
جازت عندهما استحسانا لاعند عمد رحمه الله als‏ "© وقد سيق تفصيل 
Os‏ 
والقاعدة pill‏ بعةأن مالامجيزله عند وجوده لاتلحقه الإجازة › لآن 
ماله يجين متصور منه الإذن لاحال و بعد وجود التصرف > فكان الانعقاد 
عند الإذن القائم مفيداً فيتعقد ومالا yt‏ له لا يتصور الإذن به للحال » 
والإذن فى المستقيل قد يحدث وقد لا عدث » فإن حدث كان الانعقاد 
مفيداً ؛ وإن عدث , يكن مفيدا فلا يتعقد مع الشنك فى حصول الفائدة 
على الأصل المعهود أن ما لم يكن ثابتاً بيقين لا يثبت مع الك »لذا لم 
ينعقد لا تلحقه الإجازة OY‏ الإجازة للمتعقد . 


وعلى هذا يخرج ما إذا طلق الفضولى امرأة البالغ أو أعتق عبده أو 


(1) جاء ف البدائم + ه سس ٠١١‏ : « يفرط قيام امالك حت لو هلك المالك قبل إجازته 
لا جوز بإجارة ورثته OY‏ من شروط الإجازة قيام صاحب التاع » . 

: ۳ ج ەس‎ JN وق فج‎ ۲۳١ ص‎ ١ < الفصو لین‎ EY) 

« إن الرأى الأول رأى أبو حتيفة وأبريوسف لا رأى أى يوسف وعدة ووجة الاسيسات 
أنه لانائدة فى فقض القسمة 95 الإعادة ووحه قول عد أن القسمة Hole‏ كالبيم فلا موز 
بإجازة ورثته والاستحسان مقدم » . وانظر أيضا جمم الأنهر فى شرح ملعت AM‏ + ۲ س 
۷۳ طبعة ٠۹‏ ه . وانظر فى شروط dee‏ الإجازة المدخل للفقه الإسلاى للا'ستاذ عمد 
سلام مدكور ص TEN‏ ؟ 4 » ومقال العقد اأوقوف للدكتور د زى عبد all‏ س 
ev — tt‏ وانظر Lal‏ المادة ۳۷۸ من de‏ الأحكام العدلية وشرح Mea A) BL‏ سعيد 
المحانى + ۱ ص ٠٠١ ONE‏ . 


slr)‏ ماسيق فى الفصل الأول من هذا الباب نحت gic‏ « موت المجيز قبل 
الإجازة » ٠‏ 
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أو وهب ماله أو تصدق به فإنه ينعقد موقوفاً على الإجازة لان البالغ يمالك 
هذه التصرفات بنفسه فكان طامجيز حال وجودها فيتوقف على إجازة 
المالك . 


وإذا فعل الفضولى ذلك بالنسية إلى الصى لا ينعقدء OV‏ الصى ليس له 
أن pile‏ هذه التصرفات يتسه 0 وعدم أنعقادها بالنسة للفضولى هر جد 
هو أنه لا جبز لما حال وجودها . | 


وكذلك Ob‏ الصى امحجور عليه إذا باع مال نفسه أو أجره أو باشر 
بنفسه تصرفاً من التصرفات الى يجوز للولى أن يباشرها بالنسبة له . فإنه 
يتوقف على إجازة وليه مادام صغيراً مزا » وعلى إجازته بنفسه بعد 
باوغه Ua Dc‏ بلغ فقد ملك الإنشاء فأولى أن يلك OEY‏ 


Cott b nd‏ : أن تصدر الإجازة حال بقاء محل التصرف الموقوفه 
كك يظبر أثر العقد فيه عند صدورها ء فلو أجيز العقد بعد هلاك de‏ فإن 
الإجازة لا تصح . 

فى بع ملك الغير إشترط وجو د المبيع عند الاجاز ة لآن اللاك لاتقل 
من البائع إلى المشترى قبل أن يحاز من صاحب الشأن ٠‏ فإذا أجين اليح 
ينتقل الملك مستنداً إلى وقت التعاقد ولا Ke‏ أن يتم ذلك إذا كان عل 
اليح قد هلك . 


وإذا ( dle ds‏ ا مبيع من حت وجوده وعدمه صحت الإجازة عل 


)1( انظر فى هذا البدائم + ه ص Vos — VEX‏ »> وفتح القدير + ه من VE‏ ده 
٠» ٠‏ والجوهرة النيرة مخطواط رقم VV‏ بدار SCI‏ المصرية « باب البيع » . والفتاوى. 
العتابية « باب الييم » مخطوط رقم VAT‏ بدار الكتب المصرية ٠‏ 

(؟) جاء فى الهداية < ء ص "١١‏ : « الإجازة تصرف ف العقد بالإبقاء فلايد من قيامه. 
وذلك بقيام العاقدين والعقود عليه »> . 


5 — لطرية العقد الوقوفه 





— eI 
مد رحه الله لان الاصل بقاؤه وهو قول أنى يوسف الأول ثم رجع‎ 
حتى بعل قيامه عند الإجازة لان الشك وقع ف‎ wa, أبو يوسف وقال لا‎ 
5 شرط الإجازة فلا ثبت مع الشيك0©‎ 


الشرط الرايع : قيام gel: cel‏ إما أن يكون ديناً كالدرام والدنائير 
والموزون الموصوف والمكيل الموصوف فى الذمة . وإما أن يكون عبتا 
كالعروض . فإن كان bo Gel‏ فقيامه فى يد البائع ليس بشرط للحوق 
الإجازة» OY‏ الدين لا يتعين بالتعيين » فكان قياءه بقيام الذمة . 

وإن كان Le‏ فقيامه شرط للحوق الإجازة يحانب الشروط سالفة 
Sah‏ لان القن إذاكان عينا كان البائ مشتريا من وجه » والشراء BBY‏ 
على الإجازة بل ينفذ على المشترىإذا و جدنفاذاً عليه بأ ن كان أهلا Ws.‏ 
حق الرجوع عليه alte‏ إن کان مثلياً و بقیمته إن کان قيمياً » لانه عقد لنفسه 
ونقد الأن من مال غيره فيتوقف النقد على الإجازة » فإذا أجان مالك 
بعد النقد كان له أن يرجع عليه مثله أو بقيمته مخلاف ما إذا كان CPI‏ 
ديا » فإن العاقد کون Wh‏ من كل وجهء ولا بكرن مشترياً لنفسه أصلا 
'فيتوقف عل Bale]‏ المالك , فإذا أجا زكان ye‏ للعقد فكان بدله ليد . 


هذه ھی شروط dows‏ الإجازة re)‏ المذهب الحنى ويتفق ممم فى ذلك 


)1( انظر فى هذا فتح القدر Om‏ ص #١١‏ س ۳1۲ 


(؟) انظر فى هذا البدائم GLE‏ ج ه صس؟ ads ١5‏ القدير + ۵ س۱۲٠۲‏ » وجامع 
الفصولين + ١‏ س ٠۳۰‏ ء ورد الحتار OY‏ عابدين + 4 ص ١87‏ ء وجمم الأنهر فى شرح 
ملتق AM‏ + ۲ ص VE‏ . والفتاوى الحندية + ؟ ص VOY‏ طبعة ١8٠١‏ هء وشرح ابن 
ملك على م البحرين لابن الساعاتى مخطوط رقم 54 بدار KN‏ الصرية الجلد الثالث سن 
ودرر الحسكام شرح غرر الأحكام لنلاخسرو يخطوط رقم ١74‏ بدار الكنتب 
۲٠۹ od pall‏ . 





الشيعة الزيدية(1١)‏ والإمامية() على الرأى القائل بفكرة العقد الموقوف 
عندهما . فبم يشترطون لصحة الإجازة أن يكون العقد صحيحاً مع بقاء 
العاقدينو المعقود عليه إلى وقتالإجازة » وأن تصدر الإجازة من له ولاية 
إنشاء العقد . 


كا يتفق مع ACW Lol dahl‏ والشافعية فى المذهب (Head‏ 
والحنابلة(0)فى إحدى الروايتين PING‏ فبم يقولون بوقف بيع الفضولى 
ومن فى حكه » والوقف على الإجازة لايرد إلا على تصرف gree‏ وأن 
af‏ التصرف مجير حال صدوره . غير أنهم لا يشترطون بقاء soll‏ 
إلى وقت الإجازة فإذا مات قبل أن يحيز التصرف الموقوف » قام وارثه 
مقامه فى ذلك وقد سبق الإشارة إلى ذلك77) . 


Whig « : ٤٣ EY الحختار فى فقه الشيعة الزيدية ج ۳ ص‎ eR جاء فى كتاب‎ )١(' 
خسة : الأول أن يكون العقد صعيساً . الثانى الإضافة من الشترى‎ Ly pty ينغد العقد الموقوف‎ 
لفظاً أو نية . الثالث أن تقم الإجازة مم بقاء التماقدين وبقاء العقد فلو مات أحد الشاقدين‎ 
أو وقم مامجرى مجرى‎ acy بطل ول تلحقه الإجازة بعد وكدلك لو بطل العقد قبل الإجازة‎ 
أويقول الالك لاأرضاه أولارغية لى فيه‎ ST الفسخ سحو أن يعقد عليه المالك أو الفضولى عقداً‎ 
أو لا أجيزه . الفمرط الرابم أنيقم تنفيذه بإجازة من مى له حال العقد فقوله مى عائد إلى‎ 
الولابة أى لاتصح الإجازة إلا من له الولاية فى المبيم حال الءقد يعلك أو ولاية كالوصى فلو‎ 
كانت الولاية له حال الإجازة دون حال العقد لم يصح ... الشمرط الخامس أن تسكون الإجازة‎ 
. » ... واقعة بلفظ أو فعل فيد التقرير‎ 

(؟) انظر فى فقه الشيعة الإمامية مفتاح السكرامة للعاملى جح 4 ص ١٠۹۰ ١89‏ . 


(؟) انظر فى فقه المالكية حاشية الدسوق على الشرح الكبير جم س ١١1ل ٠١‏ 
وشرح gt dl‏ + ه ص ۱۷ ۱۸ . 1 


)0( انظر فى فقه gill ALLL‏ لابن قدامة ج٤‏ س Ye ٠٠١‏ الطيعة الثالثة 
۳۷ھ . 


)1( انظر الفصل الأول من هذا الباب. تحت عنوان ٠‏ موت المجيز قبل الإجازة» . 





س NTA‏ س 


عالثاى 
شروط dee‏ الإجازة فى القانون 

الإجاز ة pal‏ من جانب واحد فيجب أنتتوافرفيها الشروط اللازمة 
لصحة التصرف القانونى» وعليه فيشترط لصحتها أن بعل المجير بسبب قابلية 
العقد للإبطال فتتجه إرادته إلى Js J)‏ عن حه فى طلب الإبطال « وأن 
Ags‏ له وقت الإجازة الاهلية اللازمة لارام العقد الذى كيز ه ‘ 
: وألا إشوب إرادتنه عيب من عيوب الإرادة فن کان عقده قا بلا للا Jia‏ 
بسبب إكراه وقع عليه لا تصح إجازته إلا إذا صدرت منه بعد ارتفاع 
الإكراه . 

ومن هذا يتين أنه بحب اصحة الإجازة أن بزول السبب الذى من 
أجله كان العقد قا بلا SLEW‏ . 

وهذه الشروط نفسها هى ll‏ يشترطبا فقهاء القانون Sal‏ الفرفسى 
لصحة الإجازة(؟) . 





lil )١(‏ فى هذا نظارية العقد الأستاذ الدكتور Bop‏ س 11۸ - 11۹ »2 واظرية 
العقد فى قوانين البلاد العربية للدكتور عبدالنعم فرج الصدة + ۲ ص AY - ۸١‏ » وانظرمقالة 
يعنوان التصرفات الإقرارية والإنشائية للأستاذ حامد فومى منشور عجلة القانون والاقتصاد 
السنة الأولى العدد الأول ۱۳٤۹‏ ه ب ١۹۳٠م‏ ص ١غ‏ . وانظر أيضاً الالترامات للدكتور 
سلبان مرقس س "#٠‏ طبعة 0٠9١م‏ . ونظرية البطلان للدكتور جيل الشسرفاوى, 
ص VAY‏ . 

وانظر كذلك GG‏ عكمة النقض الصرية فى الطعن رقم 5" ۲١ Aad‏ ق يجلسة 
٠١ ٠ ۳/١ | ١‏ جوعة القواعد القانونية التى قررتها KE‏ النقض « حيث تقرر بأن الإجازة 
التق تصحح العقد هى ll‏ تصدر تمن ملكا وهو عالم بالعيب الذى يشوب العقد وأن يكون 
اصدا إجازته » . 


(؟) انظر فى شرح القانون المدلى الفرنسىالالتزامات للاأستاذ دی لاموراندییر < ۲ س 





ت 

Gan‏ الفقه القان ول مح فقه الشربعة فى هذه الشروط » غير أن فقباء. 
الشربعة من FL‏ رأينا قد اشترطو! فضلا عن ذلك شروطاً أخرى. 
هى وجود العاقدين واحل والمجيزوقت صدور التصرف الموقوف»ووقت 
صدور الإجازة » ومرجسع ذلك هو أن الإجازة فى فقه الشريعة ‏ تارة 
يكون لاحك الاستناد »وتارة يكون لاحك الإنشاء » ومنثم يحب توافرهذه 
الشروط وقت صدور التصرف a‏ الوقت الذى تستند إليه الإجازة کا 
جب توأفرها وقت صدور الإجازة لآانه الوقت الذى وجدت فيه . 

أما فى فقه القانون فالإجازة لها حك الاستناد » وليس ها سك الإنشاء 
لان العقد قبل صدورها كان Lia‏ فهى لا تضيف al]‏ جديداً بل ISH‏ 
ما أنتجه من 1 ثار ٠‏ 

وف القانو ن Ball‏ العر اق يشترط وجود من بملك الإجازة وقت 
صدورالعقد الو قوف دون وقتصدور الإجازة ولا يشترط قيام العاقدين ' 
أوالمالك الأصلى أو المعةود عليه ر قتالإجازة وعلى هذانصت المادة١/١‏ 
منه فقالت : « يشترط فى صحتبا ( الإجازة ) وجود من Ole‏ وقت 
صدور العقد ولا يشترط قيام العاقدين أو المالك الأصلى أو المعقود عليه 
وقت الإجازة». فب قد جعل للإجازة حك الاستناد دون حك الإنشاءلآن 
الحاجة قد تدعو إلى إجازة العقد بعد موت أحد الأطراف اثلاثة أو بعد 





٤۳۲ =‏ ففرة ۷٦١‏ طبعة 1404 . وجاء فى شرح القانون Gall‏ الفرئسى فى IMM‏ 
للاٴستاذ مازو < ۲ ص VOY‏ فقرة ٠٠٠١‏ طبعة ١971‏ أن للاجازة شروطاً ثلاثة : 

. أن يكون التصرف الجار كابلا للابطال‎ - ١ 

؟  dn ol‏ الج بسبب قابلية المقد الابطال فتتجه إرادته إلى الأزول عن حقه فى , 
 »‏ أن تصدر الإجازة فسها خالية من العيب ولا سيا عيب الغلط والتدليس' 


وال كراه . 





Yo —-‏ — 
هلاك امحل فا کت باشتراط els‏ عناصر التصرف وقت‌ضدوره دون وقت. 
صدور الإجازة(١)‏ 5 
| 
المظلب الر بع 
حك الإجازة 
إضع الأول i‏ 
حكر الإجازة فى الشريمة 
a‏ رالفقباء أن الإجازة فى الاتهاء بمنولةالإذن ف الابتداء » والإجازة 
اللاحقة كالوكالة السابقة" . 
ولو أخذنا هذه القاعدة على إطلاقبا وجب أن نقول إن التصرف 
المؤقوف إذا gor)‏ يكون له حكر التصرف النافذ منذ إنشائه : ولسكن 
المذهب a!‏ برى أن من التصرفات م سند إلى وقثت [نشاثه > وما 
ما يقتصر على حال صدور الإجازة . فالإجازة تارة تكون إذشاء » وتارة 
OF) Oss‏ » شنب علها نفاذ العقد و [إنتاجه o bY‏ وسفوط حق 





)١(‏ انظر فى بيان ذلك نفارية العقد فى قوائين البلاد العربية الدكتور عبد النعم فرج 
الصدة v=‏ ص eAv— AY‏ ومصادر الحق للد ops‏ المتهورى > 4 ص ANA‏ 6 
eA‏ س ءال 

(؟)انظر فى هذا الميسوط للسرخسى + ١۴‏ ص ٠٠١١‏ . ونصت الادة ۸٠٤‏ من مرشد 
الحيران على هذه القاعدة فقالت : « الإجازة اللاحقة فى حي الوكالة السابقة فإذا باع فضولى.- 
مال غيره بلا إذنه فاجاز صاحب الال البيع يكون کا قد وكل الفضولى » . 

)+( جاء فی البدائم Just‏ > هس ۲٦٤‏ : « بيع الفضول cat,‏ بطريق الاستناد 
والمستند ظاهرمن وجه مقتصر من وجه فكانت الإجازة إظباراً dm gee‏ إنشاء من وجه ». 
وجاء فى كتاب المنتزع الختار ج س٠‏ + فىفقه الشيعة الريدية: «والبيم علك بالإجازة منعطفا 
من يوم العقد OY‏ الإجازة كالكاشفة عن املك UY‏ كالميار » + وانظر فى فقه الشيعة. 
الإمامية مفتاح الكرامة للعاملى ج ٤‏ ص ٠۹١‏ . ش 





بے ۴۹ — 
صاحب الشأن أو من علك الإجازة شرعاً ضمئاً فى السك بإبطاله ‏ وإذا 
سقط( هذا الحق فليس له أنيتمسك به ثانية للأنالساقط متلا شلا بعود. 
oni‏ فما بى هذبن النوعين من التصرفات : 
| _التصرفات التى LH peti‏ على وقت صرور ارارم : 
من هذه التصرفات ما Jl‏ : 


أورو : ليس للمتصرف إليه بعقد موقوف GAME‏ من الفضولى Mod‏ 
بيع الآخير للك الغير أن يتصرف فيه قبل ORLY‏ و[ نما wea‏ 
تصرقه bese‏ من وقت صدور الإجازة أى أنه يثبت مقتصراً على وقت 
صدورها. 

وعدم Le‏ تصرف المشترى من الفضولى فى هذه الحالة قبل الإجازة 
مرجعه أن تصرف الفضولى ينعقد موقوفاً على إجازة المالك أو صاحبه 
Gt‏ فى الإجازة فإذا أجاز هذا pe ST!‏ تصرف الفضولى الموقوف كانت 
إجازته Yl}‏ ور د لتصر ف الأمشترى من الفضو ى وذلك استناداً لقاعدة 
أنه إذا Lb‏ ملك بات على ملك موقوف أبطله وقد سيق يان هذه 
القاعدة . 


ثانيا : إذا باع الفضولى شيئاً ملوكا لغيره فإن طلب الشفعة فى الشىء الذى 
باعه يكون وقت الإجازة فى رأى محمد وهو المذهب وف رأى dato Jl‏ 
يكون الطلب وقت العقد. 

وف البيع المشروط فيه الخيار OS‏ طلب الشفعة فيه وقت العقد ‏ 

)1( جاء فى بحث التصرف الإسقاطى س Shee WV Oe‏ تمد زكرا البزديسى : « الإسقاط 
تلاشى الحق الثابت وزواله LYS‏ » وعدم نقله إلى غير att‏ به سواء كان هذ | التلاثى 
بعوض أو بغير عوض © ۰ : 

(؟) جاء فى الجوهرة النيرة < ١‏ ص ٠١۹١‏ : «ولا يجوز للمشترى من الفضولى التصرف 
فيه قبل الإجازة سواء قبضه أو لم يقبضه » . 

() انظر الفصل الأول من هذا الاب نحت عنوان « طروء اللاك البات على الله 
الموقوف » . ١‏ 





=~ YY 


أما فى اليح الفاسد فيكون طلب الشفعة فيه عند انقطاع حى الاسترداد”©. 


٠‏ ئالئاً: فى النسكاح الموقوف الوطء قبل الإجازة لا.يوجب المدة ولا يحل 
aM‏ لروجها call‏ أبانها قله وإن أعقبته الإجازة » وقد عللوا ذلك بأن 
السيب استحداث الماك واليد 0 والحادث ت مقصوراً be‏ الحال sb.‏ 


رابعأ : طلاق الفضولى cud‏ حكنه مقصوراً fo‏ حال الإجازة ء حى 
لا يقح الطلاق الواقع AALS‏ وهذا بخلاف البيعالموقوف على إجازة المالك 
فإنه إذا أجازه cats‏ الملك من حين العقد فيثيت الماك لامشترى فى الولد 
والزيادة الحادثة بين العقد وألاجازة" . 


ب — التصمرفات الى يست Le‏ مستثرا إلى وقت صرورها : 
من هذه التصرفات م Jk‏ .: 


yl‏ — إذا أجين بيع الفضولى لال الغير فإنه يعتبر نافذآ ومستندآ 
حكه إلى وقت [نشاء العقد » إذ الإجازة اللاحقة كالوكالة السابقة » وإذا 


)١(‏ جاء فى فتاوی قاضى خان + ۲ ص ١88‏ : « فى بيع الفضولى يطاب الشفعة وقت 
الإجازة عند af‏ وهو المذهب وعند أبى حنيفة يكون الطاب وقت العقد وف البيع La pall‏ 
فيه امار يكون طلب الشفعة فيه وقت العقد وق البيم الفاسد عند انقطاع حق الاسترداد » . 

(؟) جاء فى الفتاوى المندية + ١‏ س OAT‏ : « لامجب العدة بالوطء فى نكاح الفضولى 
كذافى محوط السوخسى » . وجاء ف نفس امرجم ص ٤۷٣‏ : « لو تزوجت عبداً بغير 
ost‏ سيده فدخل بها ثم أجاز السيد النكاح فلم يطأها بعد ذلك حت Wal‏ لاحل للاأول حق 
Vell‏ بعد الإجازة كذا فى فتح القدير » . وانظر أيضاً المداية + م ص ٠١١‏ . 

(۴) انظر فى هذا جامم الفصولين + ١‏ س ۲۲۹ . وف شرح الخرشى فى فقه المالكية 
ج ؛ ص VY‏ : 3 وطلاق الفضولى متوقف على إجازة الزوج كييعه إلا أن العدة والأحكام 
من يوم الإجازة حلاف el‏ «. 





س rrr‏ ~ 
هلك gall‏ فى يد الفضولى قبل الإجازة ثم أجيز العقد لم يضمن ها لا يضمئه 
الوكيل باعتباره SUT‏ فى بده إذا هلك بغير تعد منه ولا تفر بط »ومن هذا 
أنه يصح حطه من cal‏ ولو صدر الحط قبل الإجازة کا يصح الحط من 

الوكيل20, 

ثائيا — فى الندكاح الموقوف على إذن الروجة إذا بلغا fi‏ 058 ول ترد 
حى ولدت لأكثر من سه ا من وق صدور العقّد فا نه شيت سب 
المولود إن أجازت الدكاح مستنداً إلى وقت العقد" . 


Oe‏ ¬ كل ما حدث فى محل التصرف الموقوف من زيادة كالكسب 
والولد Wh‏ المتصل والمنفصل فاته Kole‏ من يثبت له ملك الاصل 
بالاجازة » ولو کان lel‏ والزيادة حصلا قبل الإجازة ومثل lel‏ والزيادة 
ما يؤخذ عوضاً عن ضرر أصاب محل التصرف الموقوف قبل الإجازة . eh‏ 
الييع الموقوف إذا أجاز UU‏ البيع فإنالملكيثبت للمشترىمن وقت الشراء 


)1( جاء فى جامم الفصولين + ١‏ س 8١‏ : « المالك إذا أجاز بيم الفضولى يترتب عليه 
أحكام التوكيل بالبيم حت لوحط من eh‏ ثم المالك أجاز البيع يثبت البيع والحط » سواء 

امالك بالحط أو لم der‏ » إلا أنه إذا عل بالحط يعد الإجازة يثيت له الميار ... والفقه فيه 
أنه يصير بالإجازة كوكيل ولو حطه الوكيل لايتمكن من مطالبة المشترى به كذا هذا » . 

وجاء فى فتح القدير oe‏ س "١+‏ : « وإذا أجاز she GM‏ المبيم ملكا للمشرى 
.والمن مملوكاأمانة فى يد الفضولى » فلو هلك لايضمنه كالوكيل ء فإن الإجازة اللاحقة عنزلة 
الوكالة السابقة حيث أنه يها صار تصرفه نافذاً » . وفى البحر الرائق لابن جيم + 5 ص 
٠‏ : « فإنه ( الفضولى ) بعد الإجازة يصير كالوكيل فترجم حقوق العقد إليه فيطالب 
بالتسلم ويخاصم بالعيب وفى ذلك ضرر به فله دفعه عن قاسه قبل ثبوته » . 

وفى فقه المالكية ate,‏ الفضولى بالإجازة وكيلا فالإجازة اللاحقة كالوكالة السابقة فقد 
جاء فى ONC pall‏ للدردير < * ص ١*‏ : « ووقف ملك غيره على رضا مالك .. . 
ويطالب الفضولى Sb‏ لأنه بإجازة بيعه صار وكيلا » . 

۔ (؟) جاء فى جامم الفصولين + ١‏ ص ۲۲۸ : « لوزوجها فضولى فيلفها الخبر » وما 

أجازت وما Gay‏ حى ولدت لأ كار من ستة أشهر من وقت التروج أيثبت لسبه منه أم EV‏ 
أجاب إن أجازت النكاح cad‏ وإلا فلا » . 





حب Te‏ جه 
ويثبت لهبالتالىالحقفكل ai‏ قبل الإجازة من abs) cle‏ 
ne‏ 3 ا 
إذا أجين العقد استقر نهائياً بعد أن كان قابلا للإبطال » لآ نالإجازة 
تثازل من wile‏ صاحب المصلحة عن حقه فى السك بالبطلان0© ‘ وما 
يزول الخطر الذى كان مدد العقد بالروال . 
وقد نصت المادة 4م ١‏ من التقنين all‏ المصرى الحالى فى فقرتها الثانية 
على أنه : , وتستند الإجازة إلى التاريخ الذى تم فيه العقد دون SIE]‏ 
قوق الغير Oe‏ 
ومن هذا يتضم أن الإجازة إذا صدرت فإن أثرها يستند إلى تاريخ 
el‏ العقد وما يصيح العقد صحيحاً asl: 4 danas‏ مني وقت انعقاده وكأنه 
لم يكن قابلا للإبطال . 
الغير فمو لا يكون إلا فيا بين المتعاقدين فلا يو خذ به بالنسبة إلى الغير الذى 
lus lee us‏ على الثىء الذى ورد عليه التعاقد . 
فلو أن قاصراً باع tue‏ وبعد بلوغه سن اأرشد ail Yel‏ أو رهبا 
)1( حاء ق الستاوى الهندية > ؟ ص ١١١‏ : «وكل ماحدث ف البيم الموقوف من كسب 
وواد وأرش قبل الإجازة فللمشارى © . 
Cy)‏ انظر فى هذا رسالة الأستاذ الدكتور عبدالمنم البدراوى عنأثر مضى المدة فى الالزام 
ثقرة ۱۳۴ ص ۱۳١‏ . 
)+( وتطابق ate‏ ألادة المواد is‏ \/ » من il‏ تقنين all‏ السورى < YA‏ ١/؟‏ من 
التقنين ll all‏ وتنس المادة ۲۴۷ من تقنين الموحبات والعقود اللبنانى على أن : « التأييد 
Ui‏ كان شكله مقدراً كان أو صرياً أو شنا يحو العيب الذى كان فى العقد فلا ba‏ لأحد 
أن يتخذ هذا العيب حجة للاعتراض بأية وسيلة من الوسائل سواء أ كانت Cas‏ أم ادعاء 
وأن التأبيد يتضمن المدول عن كل الوسائل الى يكن الاعتراض بها على الءقد ماخلا 
الحقوق الق 1 كتسبها شخص ثالث حسن النية » . 
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لآخر ثم أجاز العقد الأول فإن الإجازة لا تؤثر على حق المشترى الثانى. 
والدائن المرتهن إذ تخاص العين لهذا المشترى أو تبق مثقلة get‏ الرهن 
ر غم الاجازة(١)‏ . 
وحكر الإجازة فى فقه القانون Gall‏ الفررنسى لا ختلف عما قرره فقهاء 

القانون gall‏ المصرى ‘ فاذا صدرت الاجازة cea‏ العقد ا مغل 
إبرامه ويزول عيب البطلان الذى لحق به بأثر رجعى وكأنه لم يكن قابلا 
للإبطال(؟) . 

oi,»‏ الاحكام أخذ المشرع فى القانون المدنى العراق فنصت المادة 
٠۳٦‏ فى فقرتها الأولى على أن : ٠‏ . . . إجازة العقد الموقوف تستند إل 
الوقت الذى ثم فيه العقد » 5 

غير أننا نلاحظ أن إجازة العقد الموقوف تجعله ينتج 5 ثاراً ما كان 
ينتجما قبل أن تلحقه الإجازة. أما فى العقد القابل للإبطال فإ نكل مايتر تي 
على الإجازة هو أن تزول قابليته للإبطال فہی لا تجعله ینتج ثادا لم يكن 
ts‏ من قبل . 

ويلاحظ أن المشرع فى all ogi‏ العراق لم ينص على أن استناد 
أثر الإجازة يحب ألا يضر حقوق الغير ولو أنه نص على ذلك لاستقام 


)١(‏ انظر فى هذا نظرية العقد فى قوانين البلاد العربية للأستاذ الدكتور عبد pall‏ فرج 
الصدة < ؟ ص 6 . وانظر أيضاً الوسيط للاأستاذ الدكتور السنهورى + ١‏ ص OVA‏ طبعة 
٠۹٠١‏ » وانظر Land‏ نظرية العقب س 1۷١‏ . 

(؟) انظر فى هذا call‏ هری مازو ف الالنزامات < ۲ س ۲١ ١‏ فقرة "١8‏ طبعة ۱۹٩۲‏ . 
وانظر أيضاً فى شرح القانون ull‏ الفرئمى بلانيول وريير واسمان + ١‏ ص 4١۸ ENVY‏ 
فقرة ۲۰۲ » ۳۰۹ ص ۲۴۳+ » وانظر كذلك ريبير وبولاجيه فى الالزامات + ۲ س ۷۷ 
فقر ة۱ هلا vor‏ طبعة ۱۹۰۷ » وانظر Lal‏ دی لامورانديير فى الالتزامات Vo‏ ص ه٣‏ 4 
فقرة ” الاطبعة ۱۹۵٩‏ وانظراو ری ورو < ٤‏ بند ۳۴۳۷ ص 2149 الطبعة اللامسة »> وانظر 
vera soll‏ من القائون Gall‏ الفراسى . 
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هذا مع طبيعة العقد الموقوف » ذلك ان العقد الاخير على خلاف العقد 
القابل للإبطال لا ينتيج آثاره ا بينا إلا إذا لحقته الإجازة ٠‏ و مقتضى 
ذلك أن المالك الذى حصل التصرف فى ملك بدون إذنه أو المتعاقد ناقص 
الأهلية أو الذى شاب إرادته عيب لا يفقد كل منهم بموجب العقد 
الموقوف أى Ge‏ من حقوقه على ال لالمعقود عليه » فإذا تصرف بعد ذلك 
فى هذا انحل فإنه يتصرف ف شىء Sule‏ . فالمشترى مثلا من قأصر عو جب 
عقد موقوف لايصبس مالكا للعين المبيعة إلابعد صدور الإجازة » فإذا باع 
القاصر العين بعد ab gh‏ سن الرشد أو رهنها قبل أن جين العقد الموقرف 
فإنه يتصرف فى شیء پلک ۰ 

فالمشرع ف التقنين المدنىالعراق ما دام لم ينص على هذا التحفظ بالنسبة 
إلى حقوق الغير Ob‏ إجازة العقد الموقوف ,ترتب علا زوال الحقوق الى 
ترتيت للغير من جانب المجيز على الحل المعقود عليه فى الفترة ما بين els‏ 
العقد وصدور الإجازة » فن المثال المذ كور إذا باع القاصرالعين بعد بلوغه 
سن الرشد أو رهنها ء ثم أجاز بعد ذلك البيع ال موقوف الذى أبرمه وهو 
قاصر » فإن الملكية تستقر للبشترى الأول dalle‏ من الرهن . 


)١(‏ انظر فى هذا نظرية العقد فى قوائن البلاد العربية للاأستاذ الدكعور عبد انعم فرج 
الصدة + ؟ س 4١ AL‏ . 
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Gules‏ 
رفن الاجارة 
الطاب الأول 

رفض الإجازة فى الشربعة 


: sat 

عرفنا أن التصرف الموقوف لا حك له ظاهراً يعرف ف الحال بل 
كرون ظہور أثره موقوفاً على إجازة صاحب الحق فإن اة صح ونفذ ‘ 
مستادا إلى وقت نشوء التصرف أو مقتصراً على حال صدور الإجازة 
کا سبق » و إن رفضه بطل وقبل أن نبين ما يترتب على رفض الإجازة من 
رد للتصرف الموقوف وبطلانه نشير إلى أنديحب التفرقة بين عدم الإجازة 
ورفضما فالاول عمل سلى يترتب عليه بقاء التصرف الموقوف غير نافذ إلى 
أن يحاز أو يرد. أما الثانى فمو عمل le]‏ يترتب عليه رد التصرف SIM‏ 
و بطلانه . 


وهذا مانينه فمايل : 
الع الاو 
رهد التصرف الموقوف 
تیر رفض الإجازة رداً للتصرف الموقوف أو فسخاً له فنبين محی 
الرد ومن يكون له هذا الحق وبم OM‏ ؟ 


مع الرد 
الرد فى اللغة المنع شال رددت عليه قوله ورددت عليه الوديعة » وتراد 
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1 البيع وردوه0©, والمعنى اللغوى قرب من المعنى الاصطلاحى‎ elk 

فن الاصطلاح رد التصرف الموقوف منعه من [نتاج آثاره وذلك 
برفض إجازته من له الحق شرعاً فى ذلك . فى بيع الفضولى لمال الغير وهو 
من التصرفات الموقوفة إذا لم بجر المالك البيع وأعلن رفضه لإجازته فإن 
exit‏ بيبطل ولا يستطيع المالك إجازته بعد رده لان الرد بتضمن إسقاط 
Ge‏ صاحب الشأن فى الإجازة وإنباءه وزواله bill se‏ متلاش لا يعود 
ويصبح التصرف فى هذه IW‏ فى حك التصرف المفسوخ أو الباطل 
.والمفسوخ أو الباطل لاترد على كل منهما الإجازة . 


عن يلود لہ ag?‏ الو : 

صح رد التصرف الموقوف کا يصح فسخه من كل من بلترم عق 
من جراء تنفيذه »كا يكون دق الرد أيضاً لمن جءل له حق الإجازة كال الك 
فى حالة بيع الفضولى ملك . 

فللمالك و لكل من الفضولى والمشترى منه فى حالة بيع ملك الغير الحق 
فى الرد قبل الإجازة لآن كلا منهم يلترم بواجب ينشأ عن العقد فله أن 
يدفعه عن نفسه ما دام لم جب عليه بعد حى لو أن المالك أجاز بعد ذلك 
لا ينفذ التصرف لزوال العقد الموقوف بالرد . هذا فضلا عن أن المالك هو 
'صاحب cole‏ فله أن بجي إذا رأى ف التصرف الموقوف خيراً له » وله أن 
پر ده إذا کان فى التصرف إضرار به فيحق له دفعه عن نفسه وحتى CIA‏ 
من ملک ما لا رطی خروجه . 

وفى نكاح الفضولى يبت Gl‏ فى الرد لمن عقد له الفضولى oly‏ عقد 


)1( جاء فى المصياح ١ < wll‏ س AMY ٠١"‏ مم الدال وما (lpi‏ : « رددت 
الشىء ردا منعته فهو مردود وقد يوصف بالصدر فيقال هو رد ورددت عليه قوله ورددت 
اليمحوابه أى رحءث وأرسلت dna y‏ رددت عليهالوديعة ورددته إلى Sinn‏ فارتد إليه وترددت 
إلى فلان رجەت اليه مرة بعد ألخرى وتراد القوم البيع وردوه وقول الفزالى إلا أن يجتمم 

. مترادان مأخوذ من هذا کان الماء برد بعضه بمضاً إذا كان راكداً » . 
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معه ولا شت الفضولى نفسه لا نه معبر محضء کا أنه لا ضرر عليه فى تنفيذه 
ولن يلتزم من چرام نفاذه بشیء » لان حقوق العقد (ENG‏ لاير جع شی 
منها إلى الفضولى مخلاف البيع0© . ومثل التكاح الكفالة فالفضولى فيم 
لا يلزمه شىء من حقوق الكفالة فلا يكون له أن يردها بعد أن Meats‏ 
ويثبت حق الرد كذلك لولى الصى المميز حين يتصرف الآخير تصرفاً 
loa eo‏ بين النفع والضرر فإن له س ييز التصرف وله أن برده ls}‏ 
لم يكن فيه نفع للصى DIST.‏ يشت Ge‏ الرد للبوكل إذا تجاوز الوكيل 

سولود الوكالة : 


صيغة الرد 
إجازة العقد الموقوف ليست واجية de‏ الفور ¢ libs‏ فان عدمها بعد 


AMS : وقيد بالمالك فى قوله‎ « : ١١٠١ جاء فى البحر الرائق لابن تيم + 5 ص‎ )١( 
للفضولى فسخه فقط حت لو أجاز امالك لا ينفذ لزوال العقد اللوقوف‎ OV one أن يفسخه أو‎ 
وإنما كان له ذلك ليدفم الحقوق عن نفسهء فإنه بعد الإجازة يصير كالوكيل فترجم حقوق العقد‎ 
إليه فيطالب ب بالقسليم وام بالعيب وق ذلك ضرر به فله دفعه عن نفسه قبل ثبوته وفى البزازية‎ 
اليم قبل الإجازة 1552 عن لزوم المقد مخلاف الفضولى فى النكاح ليس له أن‎ ae 

بفسخ بالقول ولا بالفعل OY‏ معبر حض فبالإجازة تنتقل العبارة إلى امالك فتصير الحقوق منوطة 
به ل بالفضولى » وف النهاة الفضولى ف التكاح tlhe‏ فسخه بالفعل > بأن زوج فضولى امرأة 
رجلا بغير رضاها وقبل إجازته زوجه أحتها OB‏ ذلك يكون فخا للنكاح الأول وف فتاوى 
فاضيخان لا يكون فسخاً ويتوقف الثانی » . وانظر أيضاً البدائم + ه س ٠١١‏ وفتح القدير 
جه ص ۳۱۲ » والدر الختارالحصكنى + ٤‏ ص ١48‏ . 

(؟) ele‏ ق الميسوط ١5 < gud pall‏ ص 4لا١1 ١76‏ : « وإذا قال رجل لرجل 
لفلان على فلان مال فا كفل له بنفسه فقال قد فعلت ثم بلغ الطااب فقال أجزت فإنه جوز لأنه 
عقد جرى بين اثنين ولوكان الملتزم وكيل الطالب كانت الكفالة صبحة فإذا كان فضولياً توقفت 
على إجازته فإدا أجاز gle‏ ملتزماً » وللكفيل أن حرج من MS‏ قبل قدوم الطالب لأنه 
يدفم الازوم عن نفسه عند إجازة الطالب > وللعاقد هذه الولاية فى العقد الموقوف لذا فسخه 
Js hall‏ إجارة المالك وليس للمخاطب ( الفضولى ) أن يبطل هذه الكمالة قبل إحازة 
اللالب aid‏ لا يدفم به عن نفسه شيئاً فإنه عند الإحازة لا جب على الخاطب شىء علاف 
البائم. ی الہ يع الوقوف wil‏ يجوز فسخه قبل أن one‏ الالك لأنه يدتع به عن نقسه ضرر ازوم 
العبدة إذا A‏ ه الالك » . 

وانظر في نفس oll‏ جام الفصولين > ۱ س ۳۰-۲۴۹ . 
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الشكن منوالا يعتبررداً Masud oh‏ ففسخ التصرف الموقوف أو رده لا يكون 
عجر د العمل السلى بل لابد فيه من عمل gle]‏ » ولكن ظاهر النصوص 
ف المذهب ght‏ تصرح أنه لا يشترط ف الرد أن يكون alll‏ الصري بل 
يكو Lala‏ بالفعل الدال عليه . فإذا قال من لها لقف ‌الرد رددت هذا العقد 
أو رددت هذا التصرف Yul‏ أجيزه » أو فسخته  ae‏ يرد أو نفخ 
ولا تلحقه يعد ذلك الإجازة منه أو من غيره . ومثل هذا أن يتصرف 
تصرفا يتنا مع التصرف السابق » فإذا باع الفضولى ملك الغير م باع الغير 
هذا المبيع نفسه للفضولى أو لمن تعاقد معه الفضولى أو لغيرهما كان تصرفه 
فا eal‏ الموقوف ورداً Od‏ 

ومثل البيع فى ذلك أن يضمن ا مالك الفضولى الذى سل المبيع أو 
المشترى الذى تسامه » فإن تضمينه لا حدما بتضمن يليك له وذلك يتضمن 
فسخ العقد الموقوف . 

وعلى ضوء ما تقدم يفير أن المشترى من الفضولى لو باع المبيع ثم 
أجاز المالك بيع الفضولى بطل بيع المشترى deny OY‏ هو الآخر انعقد 
موقوقاً على إجارة المالك ؛ فإجازة المالك البيعالموقوف تتضمن فسخاً للبيع 
الموقوف التالى. وهذا تطبيق من lab‏ قاعدة طروء oll EYL‏ على 
الملك الموقوف فيبطل eI)‏ .وقد jeer‏ أن أوضنا هذه القاعدة0© . 


والفضولى كا قدمنا ليس له أن فسخ التكاح الذى تولى عقده ¢ ولكنه 


)4( جاء ف الدر DUAL‏ + 4 ص ١48‏ : « وقوله ( امالك ) لا bol‏ رد له أى الس 
الموقوف فاو أجازه بعد لم يز OV‏ الفسوخ ley‏ مخلاف الستأجر لو قال لا أجيز بيم الآجر 
تم أجاز جاز ». وجاء فى جامم الفصولين + VEN ١‏ « غصبه فباعه ثم شراه بأقل مما باع 
يكون فسا cod‏ الأول والزيادة للمشترى لا للغاصب ولا لامالك > . 


(؟) انظر الفصل الأول من هذا البات فت عنوان : « طروء الملك البائت على الملك 
الموقوف € . 
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بنفسخ جد بده لان تيد يده من الطرف الثان يضمن فسخه مئه ورده له » 
وللطرف الثانى حق فسخ التكاح الذى انعقد موقوفاً OD‏ 
هذه هى حقيقة رد التصرف الموقوف عند Aah)‏ 

وفى المذهب SLU‏ > وعند الشافعية فى المذهب القدے © وکذا 
عند PALL)‏ والشيعة ds oS)‏ و Maley!‏ فى إحدى الروا يتين عندم 
لاضتلف مضمون ألرد 3 مناه وصيخته LF‏ قرره ققباء الاحناف 6 Fo Jb‏ 
ستفاد دمن النصو ص عند م کو ن کا ky‏ بكل م يدل عليه من قو Jal J‏ ¢ 
فلو ie‏ الماللك بلع الفضولى ماله acl, a‏ من غيره أو acl,‏ مر أعتبر Are‏ 
ردا ليع الفضولى وفسخا له والإجازة لا ترد على العقد المفسوخ أو الباطل 
le Le]‏ هو العقد الموقوف أو غير النافذ . وكذلك إذا قال المالك 
لا أرضى بالتصرف أو لا رغبة لى فيه أو لا أجيزه فان ذلك يعتبر ردآ 
التصر ف الموقوف إترتب عليه بطلانه . 





.» درم‎ DY ص ۲۳۲۰ : « زوجه فضولى بأعرها‎ ١ + جاء فى جامم الفصولين‎ )١( 
إن‎ ge IY ثم الفضولى والمرأة جددا النكاح لذلك الرجل مسين ديناراً ينفسح الأول‎ 
.6 سح‎ oll الزوج أو أجاز الأول لا تعمل إحازته وأو أجاز‎ 

(؟) جاء فى شرح الخرشى + ه۵ س ۲۹۲ : Ale‏ إذا تصرف Legh,‏ بير إذن. 
وليه فذلك موقوف على تفار وليه من إجازة أو رد كان الولى أب أو هره سويت استوت. 
معصلدة الرد والإجازة . 

(۴) انظر فى معن قابلية التصرف الموقوف لارد والإجازة لاجمو ع شرح المهذب + 4 
ص وه؟ فى فقه الشافعية فى المذهب القديم ونهاية chal‏ + © س ۲٤۷۲۳‏ . 

. ۲٠٠٦_۲۰٣١ ص‎ ٤ < لابن قدامة‎ gall انظر فى فته الحنابلة‎ )٤( 

)0( جاء فى كتاب المنتزع الختار فى فقه الشيعة الزيدية ٠+‏ ص ٤١‏ : « لو بطل Niall‏ 
قبل الإجازة بفسخ أو وقم ما يجرى Be‏ الفسخ وذلك نمو أن يعقد عليه امالك أو الفضولى 
عقداً آخر أو بقول المالك لا أرضاه أو لو d ie)‏ فيه أو لا أجيزه بطل 9. 

)1( انظى فىفقه الشيعة الإمامية فى اباية العقد الموقوف للاجازة والرد على إحدى الروايهين. 
فى المذهب مفتاح الكرامة hela‏ ج 4 ص VAE‏ ومابسدها. 


5 س نظرية العقد الموقوفه 
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وعلى هذا فالرد مباين للإجازة ومغاير لما فهل تؤدى إلى جعل التصرف 
Lik‏ ومنتجا لاثره . أما الرد فيترتب عليه [سقاط Gh‏ فى الإجازة وزواله 
و بالتالى بطلان التصرف الموقوف وهذا ما نو حه فبا يل : 


اع یشان 
بطلان التصرف الموقوف 

إذا رفض من له BGAN‏ إجازة التصرف الموقوف شرعاً إجازته فإنه 
يترتب على ذلك بطلافه فيصبح العقد الموقوف كالعقد الباطل من حيث أن 
كلا مهما لا ينتج أثره ويكون للبطلان أثر رجعى . والعقد فى حالة إبطاله 
كا فى حالة رده أو فسخه لا Say‏ غسب بل يعتبر كأن ل يكن . 

وإذا كان العقد الموقوف بطل .رفض إجازته من له GE‏ فى ذلك , 
ails‏ مطل او جه عام إذا فقد عنصراً من العناصر Pe‏ اشترطت لوجوده 
ويتحقق ذلك با يأنى : 

١‏ - بهلاك عل التصرف الموقوف فإذالم يوجد بطل التصرف لان 
الإجازة ترد عل حل ا ومو جود 8 

؟ ل بفقد المجيز" أومن له الولاية على إجراء التصرف ففقده وقت 
إجراء التصرف كشع انعقاده 08 وکذلای فده قبل الإجازة las‏ أتعقاده » 
وإذا بطل الانعقاد فلا ترد الإجازة ds‏ العقد وهنا هو مذهب ddl‏ مع 
استثناء القسمة عند gh‏ حنيفة وأنى يوسف استحساً » ويخالفهم فى ذلك 
جور الفقباء فم بقولون بانتقال ge‏ الإجازةإلى الوارث إذا مات المجيز 


. ٠١١ س‎ Te انظر البحر الرائق لابن جم‎ )١( 


٠‏ (؟) جاء ف الجوهرة الثيرة < ١‏ س ١55‏ : « إن مات الالك قبل الإجازة انفسخ البيع 
ولا جوز بإحازة ورثته » وقد gel‏ من ذلك القسمة عند uly Ait Ji‏ بو سف € . 





— tte 
. قبل الإجازة وقد سبق بيان ذلك‎ 

م ل بفقد الفضولى oY‏ بالإجازة تقر تب عليه حقوق العقد ويازم ,ما 
Lay‏ عنه من التزامات والحقوق لا تترتب على الهالك . أما فى التصرفات 
الى لا تارم الفضولى حةوقها فلا يشترط بقاؤهكا فى OK‏ 

۽ -- بفقد الطرف St‏ ف العقد كالمشترى فى البيع الموقوف aT‏ 
بالإجازة ah‏ حم العقد وحقوقه » ولا يلزم الشخص بعد وفاته يما لم 
est‏ به فى Pale‏ 

lel‏ الثا نی 
رفض الإجازة فى القانون 

نصت المادة م١‏ من التقنين المدنى المصرى الحالى فى lea‏ الثانية على 
أنه :« وتستند الإجازة إلى التاريخ الذى تم فيه العقد دون إخلال حقوق 
الخير » . فن حالة بيع ملك الغير مثلا إذا رتب المشترى حقاً عينياً كالرهن 
ثم تقرر البطلان فإن البائع يسترد ألعين خالية من GEN‏ العينى GAY‏ رتبه 
المشترى بشرط أن كون البائع قد سجل دعوى البطلان أو أشر بها على 
هامش تسجيل العقد الباطل » . 

فللإجازة فى القانون أ رجعى بشرط عدم الإضرار محقوق ell‏ 

اذا رفض الإجازة من له الحق فى ذلك ول يتناذل عن السك عقه 
& إبطال العقد فإن العقد بيبطل ٠‏ ونوضح فيا إلى تقرير Wel‏ 
وما تل لب عليه : 

)١(١ 0‏ انظر الفصل الأول من هذا الباب نحت عنوان : « موت الجيز قبل الإجازة » . 
0( جاء فى فتح القدرير + ه ص "١١‏ : د شرط بقاء GU‏ لأنه يثرمه حقوق 
العقد بالإجازة ولا تلزم إلا حياً » . 


(۳) وف فتح Lyall‏ فى اموضم المتقدم : « شرط بقاء المشترى ليازمه gil‏ وبعد 
اللوت لا يلزمه ما لم يكن أزمه فى حال حياته » . 





تقر بر البطلان 


العقد القابل للإبطال عفد ov oo‏ ولكئه oye‏ بالووال Sl‏ وک 
لتقرير بطلانه من التراضى أو التقاضى » والح الذى يصدر فى دعوى. 
الإبطال باشىء البطلان لان العقد قبله كان صحيحاً منتجاً لآثاره20© . 

والقانون المدنى العراق حين أخذ بنظرية العقد الموقوف لم تخرج عن 
هذه الاحكام غير أن العقد الموقوف لا ينتج آثاره خلال فترة التوتف 
على خلاف العقد القابل للإبطال . 

فإذا کان العقد MM‏ للإبطال وتقرر } Alla;‏ فلا 3 له وجودقانوق 7 
ولا برتب أثراً ما سواء فما بين المتعاقدين أو Opal uh‏ . وإذا أبطل 
العقد أعيد المتعاقدان إلى ALL‏ کانا ple‏ قبل العقد فإذا كان هذامستحيلا 
جاز السك بتعويض معادل ( م 1/١47‏ مد مصرى )20 . 

أما العقد الموقوف فهو لا.ينتبج TT‏ خلال رة التوقف .كا بينا - إلا 
إذا أجيز 3 وإذا رفض إجازته من له حق الإجازة بطل الحقد , ومبذأ أل 
المشرع فى التقنين Gall‏ العراق فنصت المادة ٠۳٠‏ منه على مايأق : 

وو — من تصرف فى ملك غيره بدون إذنه انعقد تصرفه موقوفاً على 
إجازة المالك . 
. فإذا أجاز المالك تعتبر الإجازة توكيلا و بطالب الفضولى بالبدل إن كان 
قد 428 من العاقد الآخر 3 


)١(‏ انظر فى هذا دروس ف النظرية العامة للالترامات للدكتور تمود جال الدين زک 
ص ۱۹٩ ٤ deb ۴ ٦۰‏ ہہ ۱۹٩۰‏ . 

(؟) انظر فى هذا مصادر الق + 4 ص ٠۳١۲‏ للاأستاذ الاكتور ااستهورى . 

(۳) وتطابقها المادة Doe ١ / ١4‏ سورى » ۲۴۴۳ من تقنين الموجبات والعقود 
bail‏ . 
wre‏ 





م« وإذالم بحر المالك تصرف الفضولى بطل التصرف . وإذا كان 
العاقد الآخر قد أدى للفضولى البدل قله الرجوع عليه به ٠‏ فإن هلك البدل 
فى بد الفضولى يدون تعد منهء وكان العاقد الآخر قد أداه We‏ أنه 
فضولى فلا رجوع له عليه بشىء منه . | 

۽ - وإذا سل الفضولى العبن المعةود عليما أن تعاقد معه فولسكت 
فىيده يدون تعد منه فللمالك أن يضمن قيمتها أ.بما شاء . فإذا اختار تضمين 
أحدهما سقط حقه فى تضمين PM‏ 

فبذه أحكام خاصة تترتب على تقرير نقض العقد الموقوف أو بطلانه 
وقد تأثر فيا المشرع St all‏ بأحكام الفقه الإسلاى . 


العقد إذا كان فى شق منه نافذاً وفى شق آخر موقوفاً 
فى الشربعة وما يقابله فى القانون 
ذهب الحنفية إلى أنه إذا كان العقد فىشق منه lish‏ وفى شق آخ Bie‏ 
فإنه بتر تب على إجازة العقد فى الشق الموقوف أن مح صحيحاً نافذاً فى 
1 الشقين جميعاً » وإذام جز الشق الموقوف انتقض العقد فنفذ فى شق وسقط 
فى الشق OST‏ 

وهذه المعانى lead‏ عند المالكية فقد جاء فى القوانين الفقمية لابن 
جزیء « ولو باع الرجل ملسك وملك غيره فصفقة واحدة صح البييع فيهما 

ولزمه فى مل ووقف lll‏ دم فى ملك غيره عل إجازته ۾ . 
يا ud‏ هذه الفكرة عند الشيعة الإمامية فقد جاء فى كتاب مفتاح 


)1( انظر فى هذا البحر الرائق لابن جم + ٩‏ ص ۹۰ - ٩١‏ وتبيين المقائق للزيامى 
٤ <‏ ص ٦١‏ ١1ء‏ والفتاوى Gadd‏ < ۳ ص SEP VEN‏ 

(؟) انظر فى هذا القوانين الفقهية لابن جزىء س ۲١١‏ مطبعة النوضة بتوئس ٤١٤١٠د‏ 
55م 





ع5 س 

الكرامة العاملى : «ولو باع ملك وملك غيره صفقة صم فما لك ووقف 
الآخر على إجازة امالك « of‏ أجاز نفذ البيع وقسط Gi)‏ علمما بنسبة 
المالين بأن يقوماجميعا ثم يقوم أسحدهما إذاكان من ذوات call‏ » أما صحته 
فما بماك فالبيع صحيح بالإجماع » وأما وقوف الآخر على إجازة المالك 
فبو محل خلاف وإذا لم حر بطل Me‏ . 

ويلاحظ أنه لا يرد فى مذهب الشافمى الجديد وكذا عند BULL‏ 
الرواية الأخرى فى المذهب أن يكون العقد فى شق منه Vail‏ وفى شق آخر 
موقوفاً فالعقد الموقوف عند هؤلاء عقد باطل . أما الصورة الى ترد عندم» 
فبى أن OK,‏ العقد فى شق منه صحيحاً وف شق آخر Obl‏ وفى هذه 
الحالة ببق الشق الصحيح فى العقد قائمأ ويسقط الشق الباطل . 

وهذه المعانى الى عرفها الفقه الإسلاى عن فكرة انتقاص العقد 
يقأبلبا ما نص عليه المشرع ف التقنين Gall‏ المصرى المحالى فى المادة مع ر 
منه التى تنص على أنه : « إذا كان العقد فى شق منه باطلا أو قابلا للإيطال 
lip‏ الشق وحده هو اذى مطل إلا إذا تين أن العقد ما كان ليم بغير 
الشق wall‏ وقع باطلا أو قابلا للإبطال « فيبطل العقد ٩<‏ . 


فنى فقه القانون يحب لا نتقاص العقد أن OS‏ هناك عقد باطل فى 





)١(‏ مفتاح الكرامة للعاملى ج 4 ص VV‏ وف الختصر النافم ص ١١8‏ : « ولو جم 
بین ماعلك وما لاإعلك فى عقد واحد كعبده Loy‏ غيره صح فی عبده ووقف الآخر عل 
الإجازة » . 

(؟) انظر فى فقه الشافعية اليذب للشيرازى = ۷ ص VV‏ والوجيز للغزالل w (Ne‏ 
* £ . وانظر فى فقه المنابلة gall‏ لابن قدامة ج 4 س VAN‏ ل ۹۳ . 

)+( ويقابل هذا النس المادة ١١‏ من التقئين المدت العراق الى تنص علىأنه : «إذا كان 
العقد فى شق منه باطلا فهذا الشق وحده هو الذى يبطل ٠‏ أما الباق من العقد فيفال Les?‏ 
باعتباره عقداً مستقلا إلا إذا تبين أن العقد ما كان ليم بغي Gall‏ الذى وقم باطلا » . 





— <‘tv¥— 


أحد أجرائه دون الأجراء الأخرى » لآنه لو كان باطلا فى جميع آجرائه 
لما كان هناك وجه لانتقاصه » فإن أى جزء منه ببق بعد الانتقاص يكون 
باطلا » وقد يكون هناك عل لتحوله إلى عقد آخر One‏ طبقاً لما تقضى 
به فظر به تحول العقد المنصوص عليبا فى المادة yee‏ من التقنين المذكور 
وهذا نصبا : « إذا كارب العقد باطلا أو قابلا للإبطال وتوافرت فيه 
أركان عقد آخر Ob‏ العقد يكون صحيحاً باعتباره العقد الذى توافرت 
أركانه إذا تبين أن نية المتعاقدين كانت تنص رف إلى إبرام هذا العقد» . 

والعبرة فى الانتقاص فى aad‏ القانون هى بقصد المتعاقدين . 

أما فى الفقه الإسلای yee‏ يتم على أساس sree‏ لا على 
اا ذاقء فإذا كان المبيع فى شق منه Tab‏ وف شق آخر موقوفاً دخل 
المبيع كله فى العقد إذ ينعقد البيع فى الشقينء فإذا سقط الشق الو قوف لعدم 
إجازته بق BU Gall‏ بحصته من oil‏ وذلك لجواز البيع بالحصة من 
Ober Gill‏ 


294 dab — ٤۹۷ انظر فى هذا الوسيط للأستاذ الدكتور السنهورى + ۱ ص‎ )١( 
. ٠۰١ ص‎ ٤ + abl pola وانظر له أيضاً‎ vac 

(؟) ذلك أنه jot‏ البيم بالحصة من امن ابتداء Juices‏ ويجوز Als‏ 
بقاء بخصته من yl‏ وقد خالف فى ذلك زفر من المنفية فهو برى عدم ARE Sym‏ العقد ف 
أية حالة لأن العقد قد وقم على المجموع » والجموع لايتجزاً (انظر فی بیان ذلك الزيلعى + 4 
(VY Tee‏ »> والیسوط < ١‏ س ”# ع ه والبدر الرائق < ٠ ۸ )۹ ١= 5١ص ٦‏ 





— (EA — 
J القسم الاو‎ dcls. 

إلى هنا انتهينا من الكلام عن حقيقة العقد الموقوف dts‏ وحكيه , 
وكافت دراستنا دراسة مقارنة بين فقبى الشريعة الإسلامية والقانون المدى 
وأحكام Gall gual‏ العراق الذى أخذ بفكرة العقد ال موقرف ets‏ \ 

. فكرة العقد القابل للإبطال أو الباطل بطلاناً نسيياً‎ Je 

LL,‏ دراسة sel all‏ والمسائل النظر بة ليست مقصودة إذاتها بل 
لتطبيقها واستخراج الأحكام على ضوثها حتى ,35 البحث مر ته الم Bee‏ 
هذا فضلا عن أن نظربة العقد الموقوف مستقاة فى تأصيلها من التطبيقات 
بل هى وليدة هذه التطبيقات . 

لذا رأينا إفراد قسم تطبيق أوضحنا فيه بعض التطبيقات على هذه 
النظرية . 

وقد قسمنا هذا wl!‏ م إلى أبواب لاله : تكلمنا فى الاب الأرل عن 

التصرفات الى تصدر عن a‏ لهم ولاية التصرف كالفضولى وكالوكيل 
حين يتجاوز حدود الوكالة ak‏ ثم بينا مدى ولا ره المرتد فى التهصرف وفرقنا 
بين الوقف فى تصرفاته والوقف فى تصرقات الفضولى ومن فى حكه . 
وف الباب الثانى تكلمنا عن تصرفات ناقص الاهلية كالصى المميز ومن 
فى حكه كالسفيه وذى الغفلة » وكذا تصرف معيب الإرادة كا مكره ومن 
وقع فى غلط أو تدليس . وف الباب الثالك تكلمنا عن التصرف 
فما تعلق به حق الي ركتتصرف الموصى الضار بالدائئين أو بالورثة؛ وتصرف 
المدين الحجور ale‏ الضار بدائنيه » ثم تمكلمنا عن بيع العين المرهونة 
والمستأجرة ؛ وكذا تصرف الشريك فى الحصة الشائعة إذا كانت الشركة 
بالخلط والاختلاط . ثم أتينا بعد ذلك by dele‏ فيبا خلاصة ما انتهينا 
ليه وما نقترح تعديله من نصوص ف المجموعة المدنية المصرية المالية على 


ضوم هذه الدراسة . 





بعض|لنطبيقا Si leo‏ تة العقدالموفوف 


Converted by Tiff Combine 








| ليا er‏ اول 
التصرف عن الغير دون 9 EY‏ 





ريم : 

الأصل فى التصرف عموماً أن بقع ان قام به » فالشخص يلتزم بإرادته 
أو بعمله المادى »ولکنه لا پازم غيره ody.‏ الإرادة أو هنا العمل وهزا 
ما تعنيه de SSW‏ « وأن ليس للإنسان إلا ما سعى Pe‏ . وقوله جل 
شأنه : الا ما كسبت وعليبا ما اكتسبت ٠»‏ فالاصل فى التصرف 
الإنسانى النسيية بمعنى أن UT‏ التصرف تفتصر على شخص المتصرف 
ولا تتعدأه إلى غيره . 

وقد يسل الشارع بفكرة أن الشخص أن يتصرف عن غيره مع وقف 
نفاذ هذا التصرف على إجازة صاحب الشأن أو من لك الإجازة شرعاً 
می دعت إلى ذلك ضرورة امحافظة على مصلحته , ولم FSi‏ على ذلك ضرر 
بالغير المتصرف عنه . 

وقد tls‏ التصرف الشرعى الأصيل BK‏ يباشره عنه الولى أو الوكيل 
والتصرف ف هذه AL‏ يكون صادراً من له ولاية التصرف ٠‏ 

وقد thy‏ التصرف من ليست له ولاية التصرف ودون إذن شرعى 
من صاحب الشأن وذلك كالفضولى والوكيل حين يتجاوز حدود الوكالة . 


. 010 PRAT: سورة النجم‎ )١( 
. ٣ + ۲۸۲ (؟) سورة البثرة : آية‎ 





YOY —‏ سم 
لمذاكان من الهم [براذ التفرقة بين الولاية والوكالة والرسالة والفضالة 
UY gl‏ والوكالة والرسالة فى الشربعة 

الولابة فى اللخة النصرة0© . 

وف الاصطلاح تنفيذ القول على الغير شاء أو )3 

٠ مر دود عليه من و جپین‎ Lay التعر‎ Nias 

الوم الرٌول ‏ أن التنفيذ هو الحكم المترتب على الولاية لا نفسها * 

الوم الثالى : التعريف hig‏ الوضع قاصر فبو لا يتناول إلا ولاية 
الإجبار التى هى أحد نوعى AYN‏ 

وکل من عرف الولاية عر فبا we ail,‏ السابق ولعل ملحظيم فى ذلا 
أن ay,‏ الإجبار هى أكل أنواع الولاية فلبذا عرفوا الولاية بأ كل 
Yel gl‏ . 


وخير نعريف AY I‏ هو : « الولاية قوة تثبت لمن ملكها حق 
التصرف ف النفس أو ف المال أو فيهما La‏ 


دالولاية نوعان : dle‏ وخاصة . والخاصة أقوى وهذا قالو! إن القاضى 
لا cry‏ الیتے واليقيمة إلا عند عدم وجود ولى لما فى النكاح ولو کان 





)1( جاء فى المصباح امثير + ٠١‏ ص ٠۲۷‏ الطبعة السادسة الأميرية ١۹۲٠م‏ : ( الواو مم 
اللام وما يثلنهما ) : « وليت pW‏ إلبه بكسرئين تولية والولاية بالفتتح والسكسر النصرة » . 

(؟) عرفا الجوى فى حاشيته على الأشباه والنظلائر ve‏ ص ١531‏ بأئها «نفاذ التصرف 
على الغير شاء أو أبى » . 

(؟) رسالة الوكالة س ٠١‏ للاأستاذ عمد زكريا البرديسى ٠‏ 





س For‏ — 
pol‏ حرم » وظاهر كلام الفقباء أن الو لابة الخاصة Oto‏ 
| — ولاية عليا كر لاية الاب رالد . 

. ولاية سفللى كولاية الوكيل‎ ee, 

م س ولاية بينم ما كولاية الوصى . 

والسغل وصف غير Sb‏ لل وكيل فله وللموكل حق الفسخ ‘ 

أن الولاية العليامستفادة من الشمارع. أما الولايةالسفل فستفادة هن 
الموكل باختياره وعلى هذا فالوكالة ولابة اختيارية خاصة إذ ما ثبت ولاية 
التصرف لاوكيل باختيار الموكل فكل وكالة ولاية ولا عكس فالاسبة Lets‏ 
العموم والخصوص CO gill‏ : 

ويمكن تعريف الوكالة فى اللغة : بأنها تفويض الآمر إلى الغير يقال 
وكاته توكيلا فتوكل» أى قبل الوكالة وتوكل على الله اعتمد Pade‏ 

وفى الاصطلاح : التوكيل إقامة الإنسان غيره ءقام نفسه فى تصرف 
tle‏ معلوم عن ملك يرأ أو Olas‏ 

: تتميز الوكالة عن الرسالة(ه)‎ ips 

Alyn cah والولاية أوعان : نوع‎ « : ٠١١ س‎ ee جاء فى الدائم الكاساتى‎ )١( 
شرعاً لابتولية امالك أما الأول فهو ولاية الوكيل ... وأما الثاى فوو ولابة‎ cat امالك ونوع‎ 
. » أب الأب والومى والقانى‎ abl الأب‎ 

(؟) انظر في بيان هذا رسالة الوكالة لأستاذنا تمد زكريا البرديسى س ٠١‏ . 

1 (۳) جاء فى الصباح الثير نج ۴ ص ١598‏ ( الواى مع SN‏ ومايثلتهما ) : م وكلت 
الأمر إليه وكلا ووكولا من باب وعد فوضته إليه وا كتفيت به ... ووكلته توكيلا نتوكل 
قبل الوكالة وعى بفتح الواو والسكسس لغة وتوكل على الله اعتمد عليه ووئق به € . 

)¢( انظر فى Gly‏ حقيقة الوكالة رسالة الوكالة المشار إلما ص ۷ وما بمدهاء 

(ه) جاء فى الصباح all‏ ج ١‏ س 4 ٠١‏ ( الراء هم السين وما ,ثلثهيا ) : « أوسلت حت 
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فالرسالة هی تبليغ شخص کلام ST‏ لغيره دون أن يكون له دخل فى 
التمرف . 
وبالنظر إلى حقيقة الوكالة والرسالة فى الاصطلاح ud‏ أن النسية 
بينهما التباين فليس الرسول وكيلا ولا الو .كيل رسولا والفرق بينهما 
يتلخص ف أن الرسول يسند العقد إلى المرسل» والوكيل لا يسنده إلى SM‏ 
لا فى النكاح وأشباهه فإن الوكيل يعتبر سفيراً ومعبراً . 

م إن صورة ما يصير به الوكيل وكيلا غير صورة ما يصير به الرسول 
رسولا فالصورة Ls Tl‏ كن وكيلا عنى . وكلتك فى قبض اللمبيع » وكاتك 
التقيضه . والصورة الثانية كن رسولا عنى فى قبضه وأرسلتك لتقيضه أو 
قل لفلان أن يدفع المبيع LY]‏ 

هذه هى حقيقة الولاية والوكالة والرسالة فى اأشريعة(؟) وهى من 
Sob pail:‏ يكون المتصرف فها مأذوناً له فى التصرف»ء رهی بهذا تختلف 





== رسولا atte,‏ برسالة ,يؤديها .. وأرسلت الطائر من يدىإذا أطلقته وحديث مرسل لم يتصل 
إسناده بصاحبه وأرسلت الكلام إرسالا أطلقته من غير تقييد » - 
)١(‏ انظر فى بان ذلك رسالة الوكالة س ١١‏ . 
(؟) وف فقه القانون aA Ball‏ مداول كل من الولاية والوكالة والرسالة LE‏ اصطلح 
عليه فقهاء الصريعة الإسلامية . 
فالولاية gall‏ العام مى صلاحية الشخص لاقيام بالأعمال القانونية والقضائية التعاقة بغيره 
.وساب ذلك pall‏ . 
وأما الولاية gall‏ الحاص فيقصد بها تلك Bh‏ تثبث بتكم القانون OW‏ ولاجد الصحيح 
١‏ المدخل لله اوم Ay gall‏ للدكتور سيان مرقس ص 5١5‏ فقرة ۳٠۷‏ طبعة VAT‏ م). 
وف المدخل للعلوم القانونية ص١١"‏ بند WAY‏ طبعة ١555‏ للدكتو ر عبد الهم اليدراوى : 
« الولاية ساطة مقررة للشخص dad‏ قادرا على القيام بأعمال AI gi‏ تنفد فى حق الغير فمكسيه 
ie‏ أو مله بالتزام » . 
وأما الوكالة فقد عرفتها المادة ٩‏ 1۹ من التقنين Gall‏ المصرى المالى يقوها : « الوكالةعقد 
يعقتضاه يلرم ال وكيل بآن يقوم بعمل فانوتى لهساب الموكل > . 
وأما الرسالة فبى التعبير عن إرادة المرسل لا عن إرادة الرسول نفسه وهذا GIA‏ 
النائب والوكيل فكل مهما يعبر عن إرادته هو لاعن إرادة الأصيل ( الوسيط للااستاذ 
الدكتور الستهورى + ۱ س VAN‏ هاءش )١(‏ طبعة ۱۹۵۲ م) ۔ 
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عن الفضالة فالفضولى وإن كان يتصرف لساب غيره إلا أنه يقوم ببذا 
التصرف دون إذن من هذا الغير ودون أن تكون له ولابة عل التصرف » 
ومن ثم فقد ذهب الرأى الغالب فى فقه الشربعة الإسلامية إلى القول بانعقاد 
تصرفه موقوفاً على [جازة صاحب الشأن أو من له الحق فى الإجازة شرعاً » 
H cold ale‏ وحتى لا cre‏ شىء من ملك دون رضاه وقد 
سيق بيان حقيقة الفضالة وحم تصرفات الفضولى سواء أكان التصرف 
بعوض أم کان تبرعاً أم كان من التصرفات الآخرى كالزواج Mids‏ فإنا 
نحيل إلى ما سيق دراسته() . 

ولما كان الوكيل حين يخالف الحدود المرسومة فالوكالة ates‏ ‘هذا 
القدر الذى خالف فيه هذه الحدود فضولباًء لهذافإ نتاسنديين فى الفصل الأول 
من هذا الباب مدى ولايته فى التصرف . كا سلبین فى فصل آخر مدى 
ولاية المرتد فى التصرف فى أمواله أثناء ردته مبينين حك تصرفاته من 
حيث النفاذ والوقف واليطلان . 


. انظر فى هذا الباب الثانى من القسم الأول من هذه الرسالة‎ )١( 





لقصل ازول 
غالفة ال SS‏ حدود الوكالة 
si 23h‏ 
dale‏ الوكيل حدود الوكالة فى الشربعة 
ريم * | 
جوازه وإلا انسد باب الوكالة وبالئناس Wa‏ إلا أنه إذا كانت 
الوكالة مقيدة وجب مراعاة wal‏ ولا تجوز الخالفة إلا إلى خير , لان 
الخلاف إلى خير وإن كان SIDE‏ الصورة إلا أنه وفاق فى المعنى » والعبرة 
gal‏ لا بالصورة . 
وإذا خالف الوكيل المقيد الحدود المرسومة له فى الوكالةء فقد تكون 
هذه الخالفة فى الشر اء » وقد تكون ف البيع ونوضح فا by‏ حفيقةكل منهما. 
المطاب الأول 
dale‏ الوكيل بالشراء 
الوكيل المقيد بالشراء إذا حالف فقد تكون مخالفته فى SM‏ فيه أو فى 
ace‏ وهذا ما فبينه فیا يل 0 


الع الأول 
مخالفة الوكيل المقيد بالشراء فى الموكل فيه 


إذا حالف الوكيل المقيد بالشراء فى الشىء الموكل فيه فإما أن تكون 
فى جنسه أو فى قدره. 


أذ 
£ 





a= YOY —‏ 
otis‏ فما بلى حقيقة كل منهما : 
مخالفة ا وكيل المقيد بالشراء فى جنس الموكل فيه 
إذا وکل إنسان آخر فشراء ثوب من الجوخ فعلى الوكيل أن يلتم 
ما قيده به موكله ولا يخالفه Ob‏ أشترى توب حر بر كان lake‏ 
وقد انقسمت آراء الفقباء فى حك هذه الخالفة , فذهب الحنفية إلى أن 
الأصل ف الوكيل بالشراء إذا HE‏ فإنه يكون مشترياً لنفسه I‏ 
الوكيل بالبيع فإن تصرفه يتوقف على إجازة الموكل ء والفرق بينهما أن 
الوكيل بالشراء متهم إذ يملك الشرام لنفسه فأمكن تنفيذه عليه لان المقد متى 
وجد نفاذاً على العاقد نفذ عليه ' ' 
ولكن تصرفات الوكيل بالشراء تتوقف إذا كانت الوكالة فى شراء شىء 
يل عند الكلام عن شراء بعض الموكل فى شرائه . هذا إذا كان التوكيل 
بالشراء Paes‏ . أما إذا كان مطلةاً فإنه يراعى فيه الإطلاق ما أمكن إلا إذا 
قام دليل التقييد من عرف أو غيره فيتقيد به ثم إن المشترى ee‏ الويل 
عند الحنفية إن ل يكن Lae‏ أو عبدآً حجورآً عليهما فيتوقف التصرف على 
إجازة الموكل ag Y‏ لا ملكان الشراء لانفسهما فلا مكن التنفيذ عليهما0© . 
وإذا خالف الوكيل بالشراء وكانت مخالفته فى جنس الموكل فيه صح 
الشراء عند PAG‏ ويوافقم فى ذلك ASIN‏ وهو قول للحنابلة(“ 
إن اشترى الوكيل ف الذمة ثم نقد العن . 


)١(‏ انظر البداثم ١ + TEKS‏ س ٠١‏ . وانظر رسالة الوكالة لأستاذنا عمد زكريا 
Pull‏ س ۴۳ وما lata‏ . 
(؟) البدائم + ٦‏ س oe‏ 

(؟) انار فى فقه GOI‏ شرح الأرشى + ١‏ س */ طبعة المطبعة الأزهربة ١٠۳١۸۹‏ هم . 

)٤(‏ انظر فى فقه الحنايلة انى لابن قدامة < ٤‏ ص ۲۰٠١‏ طبعة 1١51‏ م. 


۷ — نظرية stl‏ الوقوفه 





ست Yad‏ عب 
وذهب الشافمة © إلى عدم صحة ob pall‏ ‘ ويوافقهم 3 ذلك aid)‏ 
إجازة الموكل9؟ . 
ومن ثم فإنه يتلخص لنا أن هناك آراء ثلاثة : 
}— رأى يقول يصحة الشراء . 
cls - ۴‏ يقول بطلانه . 
* - رأى.يفصل e‏ 


دليل الرأى الأرلى 
لكونه أهلا لا لكونه وكيلا إلا أن الموكل قد استنابه فى Ge‏ تحصيل 
ا لحك فإذا فسدت هذه الاستنابة بالخالفة كان العقد صحيحاً إذ لا تأثير ذه 
الخالفة إلا فى تحصيل الحم . 

دليل الرأى الا 

قالو! إن الوكيل عمد العقد للدوكل مع أن الموكل ل يأذنه فما عقد » 

فصار الوكيل فضولياً فيا عقد فبطل عقد »لان عقد الفضولى باطل لقوله 
صل الله عليه وسل : «لا تبع ماليس عندك » أى مالا نملك . 





)١(‏ جاء فى ile‏ الحتاج + ۾ ص ٠١‏ طبعة 4 180 ه : « ومق خالف الوكيل على 
غير الوجه الأذون فيه نى AL pall‏ کان أمره el pty‏ ثوب .هذا ناشترى بغيره أى بعبئه من مال 
موکله أو بشمراء فى الذمة فاشارى بالدين فتصرفه باط للاثتفاء إذن الموكل فيه » . 

(؟) جاء فى gall‏ والعسح الكبير + ه ص VEN‏ طبعة NEY‏ ه : « إن اشترى 
الوكيل بين الال فالصبحيح أنه ببطل وف رواية يصح ويقف علي الإجازة » . 


in WS فم هذا‎ 





= ot = 


SU >‏ على بطلان عقد الفضولى وقد سبق متاقشة هذا الحديك(١)‏ . 


دليل الرأى الثالك 

استدل هؤلاء المفصلون على صحة الشراء إن اشترى الوكيل فى الذمة 
ثم نقد OL Gel‏ ال وکیل‌اشتری بثمن فى ذمته و ليس ملكالخيره » فل يتصرف 
فى ملك غيره فص ک) لو لم ,ينوه لغيره . 

کا استدلوا على البطلان إن اشترى الوكيل بعين مال IM‏ بأن الوكيل 
عقد على مال من لم يأذن له فى العقد فل Orme,‏ . كا أن عقد JSS‏ على 
مال الموكل |لذى لم OSE‏ فيه يعتير تصرف فى ملاك الغير فيكون باطلا لحديثك 
«١‏ لاتبع ما ليس عندك» الذى سلف بيانه . 

ويرد على هذا الدليل حديث عروة البارق فإنه اشترى (gl‏ صل الله 
عليه وسل شاة آخر ى غير alll‏ المأذون Ly,‏ بعين مال النى وقد أجازه . 
صلى الله عليه 7 وأقره فدل على أن مثل هذا التصرف يقح One‏ 
وبذلك يسل الرأ ى القائل بصحة الشراء اء وهو الراجح . 


dalle‏ ال وكيل المقيد بالشراء فى قدر الو كل فيه 
يحب على الوكيل المقيد بالشراء أن يلتزم ما قيده به الموكل من القدر 
بالنسبة للشىء الموكل cad‏ إلا أن تكون الخالفة إلى خير فإذا وكل إنسان 
آخر فى شراء La‏ بدینار بين له نوعہا وصفتها النزم الوكيل ما قيده 
ay‏ الموكل ؛ فان Ble‏ واشترى شاتين فى عقد واحد بديثار . فإن كانت كل 
واحدة منهما تساوى ديئاراً لومت الشاتان الموكل عند Oa lL‏ والشافعية 
)1( انظر الباب الآول من القسم الأول من هذه الرسالة نحت عنوان : « أدلة MUN‏ 
بالبطللان © . 
pally call )۲(‏ الکیر Om‏ س ١۳٤١۷ dade YER‏ م. 
)4( أنظر الباب الأول من القسم الأول نحت عنوان : « أدلة الفائلين بالوقف » . 
Gill (£)‏ والشرح الكبير ج ه من ٠ ۲٤۹‏ 





سه X40‏ س 
فى المشبور9© وعند ST‏ يوسف من OLEH‏ المالكية . 
وذهب أبو حنيفة Oats‏ والشافعية فى غير المشمور“ إلى أنه يقع 
للموكل cur]‏ الشأتين صف دينار والاخرى SS ol‏ ومن ثم فإنه yards‏ 


. رأى يقول بازوم الشاتين للبوكل‎ — ١ 
8 hos لصيف‎ als بازوم الموكل‎ J ورأى‎ —Y¥ 
tly الرأى الأول عدبت عروة البارق الذى سبق‎ lel وقد استدل‎ 


(9) جاء فى ale‏ الحتاج + ٤‏ س ٠٤‏ : « ولو قال el‏ بهذا hill‏ شاة ووصفها 
يصفة بأن بين نوعما ... فاشترى شاتين بالصفة .. فإن لم تساو كل واحدة pa‏ ديناراً 
لم يصح ol pall‏ للموكل » وإن ساوته كل واحدة الأظبر الصحة أى el pall det‏ وحصول 
املك فما للموكل لبر عروة البارق فى بيع الفضولى ولأنه حصل غرضه وزاد خيرا . ٠‏ وان 
اشترى ف الذمة فللموكل واحدة بنصف دينار والأخرى للوكيل وبرد على الموكل نصف دينار 
وإن اشترى يمين الديلار فقد اشترى شاة بإذن وأخرى يغير إذن فيبطل فى واحدة ويصح 
فى ألخرى عملا تفريق dial‏ € . 

(؟) انظر البدائم الكاسانى + ٦‏ ص "٠‏ . 

(؟) انظر call‏ السكبير الدرديز + ۳ س ۲۸۷ . 

)٤(‏ جاء فى البدائع الكاساتى + + ص ٠١‏ : « الوكيل بععراء apse‏ أرطال للم بدرم 
إذا اشترى thy ce pte‏ بدرم من لهم يباع مثله عسرة أرطال بدرثم لزم الموكل منه عشرة 
أرطال بنصف درم عند dite Ul‏ وعمد وعند أبى يوسف يلزم المثمرون Pod‏ » ولو SPO)‏ 
عشسرة أرطال ونصف رطل بدرثم يازم الموكل استحساناً . وجه قول QT‏ يوسف أن هذا 
اختلاف صورة لامعنى لآنه حلاف إلى خير وذا لاعتم Shall‏ على الموكل ك إذا اشكري عصرة. 
أرطال ونصف بدرم فإنه ازم الموكل كذا هذا . وجه قولما أن الوكيل يتصرف بح الأمر 
فلا يتعدى تصرفه موضم الأمر وقد أمره يشسراء عثمرة أرطال فلا يلزمه الزيادة على ذلك. 
ae‏ ما إذا اشترى عصرة أرطال أونصف رطل بدرثم OY‏ الزيادة القليلة لاتشحتق زيادة 
لدخوها بين الوزنين »2 . ‘ 

(5) جاء فى فتح العزيز < ١١‏ س 8غ ؟ « فإن اشترى بسن الدينار فقد اشترى واحدة 
بإذن وواحدة بغير إذن legs‏ فى واحدة” ويصح فى أخرى عملا بتفريق الصفقة » ٠‏ وانظر 
نهاية اتاج ج 4 س "TE‏ 





س 1ك س 

إذ لا te‏ لما فعل عروة إلا إذا كانت الشاتان منذ اشتراهما قد لر ما الموكل 
nels‏ ملكا له , ولان WAT‏ هنا إلى خير فتصح . 7 

واستدل let‏ الرأى الثانى بأن الوكيل يتصرف يحم الآمر فلايتعبى 
تصرفه موضع الآمر ¢ Ad‏ أمره إشراء شاة فلا تارمه الزيادة لانه ريرض 
إلا بالتزامه عبدة شاة واحدة . 

ونوقش هذا المعقول بأنه منقوض بالبيع : 

ألا ترى أن علياً لو أمر مدا أن يبع سيارته le‏ جنيه مصرى Lo‏ 
بمائتين وقع البيع baz?‏ ولزم Che‏ اتفاقاً OF‏ الخالفة إلى خير gale‏ الوكيل 
تحدى مو طبع Py‏ ومع ذلاك التزم ال موكل تصرفه ومماسيق شين للك 
رجحان مذهب اجمبور OT‏ الزيادة من جلس الموكل فيه وهى نافعة غير ضارة 
با موكل فيصح التصرف(© 

اتان 
dale‏ الوكيل المقيد “BGA Db‏ 

إذا خااف الوكيل المقيد بالشراء فى Gol‏ فلاخلى حال التقييد بالنسبة له 

: أن يكون فى جنسه أو فى قدره أو فى صفته‎ Ll 
مخالفة الوكيل المقيد بالشراء فى جس المن‎ 

إن كان sll‏ فى جنس Gel‏ كأن يوكل إنسان آخر فى شراء جارية 
بدرام pilin si‏ فلاب#وز للوكيل aut,‏ هذه أن شترا بم سوى الدراثم 
والدنانير فإن اشتراها بعروض فإنه يكون We‏ ولا تارم الجارية الموكل . 

ولو قال عمد لعلى اشتر لى فرساً بمائة دينار فاشتراها بألف درم قيمتها 
Se‏ دينار فالمشهور عند الحنفية 20 أنها لا تلزم الموكل وتلزم الوكيل ء BD‏ 


. ١41 انظر رسالة الوكالة للأستاذ البرديسى س‎ )١( 
ص ۲۹ ء‎ ٩ + GLAS (؟) انظر البدائم‎ 





— 
الدرامم والدنانير جنسان ختلفان حقيقة , فكان التقيبد بأحدهما مقيداً فلا بد 
من مراعاة القيد . وروى الحسن عن أن حنيفة أن الفرس تازم الموكل 
وكأنه اعتيرهما OAL Jb fel, Le‏ فتلزم عندم 
الفرس للموكل . 
dalle‏ الوكيل المقيد بالشر اء فى قدر ott‏ 

إن كان القید فى قدر Gil‏ کان يركل إنسان آآخر فى شراء ساعة مثلا' 
Sle‏ درم ob‏ غالف الوكيل فى القدر Lb‏ أن تكون cde‏ إلى خير كأن 
يشترى الساعة بتسعين درهمآء فإن الساعة تلزمالموكل لان الخالفة إلى خير . 

وإن خالف إلى شر ol‏ اشترى الساعة Yee Tals‏ على ما عينه الموكل » 
Lab‏ أن تكون الريادة قليلة يتغابن الناس فى مثلها وف هذه الحالة تلزم الموكل 
إذا كان الشراء من الأجنى . وإن كانت الزيادة لا يتغابن الناس فى مثلها 
فإن العقد بطل عند الشافمية . 

وعند المنفية9© يكون العقد big?‏ ويازم الوكيل المشترى ويصير 

ويقرر المالكية أن الوكيل بالشراء إذا اشترى بزيادة كثيرة ler Le‏ 
له فإن الموكل خير بين القبول والرد فإذا لم يقبلالزيادة لزمت OSS SM‏ 

وعند الحنابلة إذا اشترى الوكيل ATL‏ من من المثل ففيه روايتان 5 





(١)انظر gall‏ لابن قدامة < ه س ٠ ٠١١‏ 

(؟) جاء فى الوجيز للغزالى Ve‏ س ١5‏ طبعة 11 1ه : «إذا اشترى جارية بعشرين. 
فقال ما أذنت إلا فى الثسراء يمشرة وحلف فإن كان مااشتراه بعين مال الموكل وصدقه البائم 
فى أنه وكيل فلبيم باطل » . وانظر فى نفس المنى منهج الطلاب geet)‏ الإسلام WSS‏ 
الأنصارى س VY‏ طبعة ١۲۸٠ء‏ . . 

. ۲۹ ص‎ ٦ + DLC البدائم‎ )۴( 

)2( جاء فى شرح الحرشى Ve‏ ۷۳ : « والوكيل على الشراء إذا خالف غخالفة 
توجب للموكل الخيار کان زاد LAS‏ فى اشترائه أو اشترى غير لائق أو حو ذلك فإن الوكيل 
dah‏ ما al pil‏ حيث لم برضه موكله «. 
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bats‏ : أن التصرف بقح صحيحاً لانه مستند فى أصله إلى إذن صصح 
فيلزم الموكل ويلتزم الوكيل بالزائد عن المسسى . 
الائ أن التصرف ,بطل لخالفة صرح MOSM‏ 
dale‏ الوكيل المقيد بالشراء فى وصف Hl‏ 
إن کان القيد فى وصف الان »کان يوكل إنسان ST‏ فى شراء سيارة 
بألف doe‏ نسيئة فیشتر ا بالف حالة فعند الف( يلم المشترى الوكيل 
للانه حالف قيد الموكل فإذا أجاز الموكل تصرف الوكيل لزم المشترى الموكل 
عند Oa, LAY, MUS‏ فى رواية وبطل عند الشافعية“ . . 
Ul‏ إذا وكل إنسان آخر فى شراء سيارة بألف جنيه حالة الف 
الوكيل واشتراها بألف نسيئة لزمت الموكل عند الحنفية9© والمال OI‏ 
والشافعية© فى روايةء والقاضى من الحنابلة . 


أما أغلب الحنابلة فإنهم ينظرون فى ذلك Ob‏ كان الموكل فى ol il)‏ 


نسيئة ة يتضرر ببقاء الغن she‏ ۽ التصرف الخالف فيه بالشر ا 0 





ad 


)4( انظر القواعد لابن رجب ص ٠٠‏ »ء cally‏ لابن قدامة < ه س١٣۲٠‏ . 

(9) انظلى البدائم ٦ + GLKA‏ س ۲۹ نفيه : م إذا وكله فى شراء uit, Role‏ 
نسيئة فاشترى جارية بألف حالة لزم الوكيل GY‏ خالف عقد الموكل » . 

(؟ bl‏ شرح الحرشى + 5 ص۷۳ » ومواهب الجليل لطاب + ه Veh‏ 

tra . ١١9 لابن قدامة + ه س‎ call انظر‎ )٤( 

(ه) als bil‏ الحتاج + ٤‏ ص ٠١‏ . مأل فة 

(1) جاء فى البدائم GLK‏ ج ٦‏ س ۲۹ dort‏ أمره أن يشترى at‏ جل نامكرى. 
بألف نسيئة يلرم الموكل لأنه وإن خالف صورة ققد وافق ger‏ والعبرة للمعنى لا NE YIN‏ 

bale) Yo AY الدردير < ۲ ص‎ aH فى فقه المالكية الشرح‎ al (vy) 

ellis gilts . ۳۵ ص‎ tach نهاية الح‎ (A) 

MB «وإن وله فى الشرله شەن‎ : NS Cage البق لذبن الامج‎ ee) 
نسيئة بأ كثر من من النقد لم يقم للموكل وإن اشتراه نسيقة بثمنه نقد أؤ كأ عينه‎ ol Keb 
ينظر فى ذلك فإن كان فيه ضر لاو أن بر‎ “6 Fi له يصح الم وکل فى قول القاضي وعلى‎ 
J) fall . © ببقاء ان ممه ولحو ذلك لم جز‎ 





س we‏ = 
ون إذا عرفنا أن التضرر Al olay‏ تادر » والنادر لا يتفرد يحم » 
علينا أن الخالفة إن كانت إلى خير لا تعتير مخالفة لآنها خالفة فى الصورة 
و ليست ale‏ فى gall‏ والعيرة بالمعنى O95 » gual LY‏ : 
ونبين Se bled‏ شراء بعض الموكل فى شرائه . 


شراء يعض ال وکل فى شرا ئه 

إذا اشترى ال وکیل بعض ماوكل فى شر ائه » فان کان ما بضره السعيض 
لا ينفذ الشراء ويقف على [جازة الموكل OY ٠‏ التوكيل تناول جميعه » وفى 
التبعيض [ضرار بالموكل ولم OSL‏ فيه » فإذا اشترى الوكيل الباتى قبل 
الخصومة نفذ الشراء عل الموكل و لزمهالمشترى عند cl‏ حنيفة وأنى رو سف 
eat‏ ولا ينفذ الشراء على المركل عند زفر©© . ' 1 

وقد قال أب وحنيفة وصاحباه - استدلالا” gd)‏ إن شراء البعض قد 
بقع وسيلة للامتثال كأن يكون المبيع موروثا فيشتريه الوكيل Lats‏ شقصاً 
يأخذ من كل وارث حصته فإن اشترى الباقى قبل مخاصة الموكل » تبين أن 
شراءه البعض كان وسيلة للامتثال فينفذ الشراء على الموكل (*) . 


. ١٤١۷ انظر فى هذا رسالة الوكالة لأستاذنا تمد زكريا البرديبى ص‎ )١( 
الوكيل بشراء عبد بعيته إذا اشترى‎ « : ۳١ ص‎ Ve GLK فى البدائم‎ ele (؟)‎ 
موقوف إن اشترى باقيه قبل الخصومة لزم الوكل عند أصابنا الثلاثة لأنه امتثل‎ ol pls نصفه‎ 
أمر الوكيل » وعند زنر يلزم الوكيل » ولو خاصم الموكل الوكيل إلى القاضى قبل أن يشترى‎ 
الوكيل الباق » وألزم القاضى الوكيل » ثم إن الوكيل اشترى الباق بعد ذلك يلزم الوكيل‎ 
تبعيضه ضرر وف تشقيصه عيب كالعبد والأمة‎ Gl إجاعاً لأنه خالف » وكذلك يقال فى كل‎ 
وما أشبه ذلك » . ش‎ Cooly والدابة‎ 


وانظر Lal‏ تبيين المقائق للزيلعى ب 4 س ۲۷۲ س ۲۷١‏ . وق MN‏ الصغير س 
۴ : « وان أمره يثعراء دار ناشری نصفها ل رجز » وإن أشيرى Lars Las‏ جاز» 3 


(؟) انظر البحر الرائق < ۷ س VAG‏ سه ANAT‏ 





س ۵ — 
أما الج ور( فقالوا ol‏ شراء البعض غير مأذون فيه » وبلحق 
ضرراً بالموكل والضرر ممنوع 
وبناقش ما أستدل به dane ph‏ وصاحياه من أن شراء ead]‏ ف 
الموروث يقع وسيلة للامتثال لآنه قد لا يتحقق الشراء إلا Tease‏ لتعدد 
SOW‏ بأن الاس ليس كذلك فى غير المبيع المشترك إذ لا مانع من 
تحقق الشراء dads‏ وأحدة . 
لذلك فلا غرابة إن شققنا بين الرأبين UL‏ وسطاً بأن قلنا MG Le‏ 
المبيع غير مشترك 
أما خا 2 i‏ وکل عند القاضى قبل أن يه يشترى NM‏ ادكيل اا الباق 
es‏ 
وان SMO’‏ فى شرائه لاضرر فى تبعيضه كأن يوكل رجل آخر فى 
شرآء أردب من القمح فيشترى ails Aandi‏ ازم Koll‏ ‘ ولا يوفف 
فاشتری وأحدة ما رمت ا موكل oy.‏ الإذن Joli‏ العقد علها dar‏ 
واحدة والعرف gan,‏ العقد على وأحدة قلا ض رد ف al sy‏ . 
Clad‏ الفا 
خالفة الوكيل البيع 
إن كان التوكيل بالبيع مقيدآو جب على الوكيل مراعاة القيد ولاوزله 








)١(‏ انظر فى فقه الشافعية فتح العزيز مطبوع مع الجموع + ١١‏ ص 7١‏ > ولاحنابلة 
alt‏ والشرح الكبير + هس ۲٠٠١‏ س ۲١١‏ » وللمالكية شرح BA‏ + 5 ص ۸۷ . 
(؟) انظر رسالة الوكالة لأستاذنا عد زكريا الردیسیى ص ١1‏ . 
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عخالفته إلا of‏ كافت الخالفة إلى خير , لان الخالفة إلى خير خلاف فى 
الصورة وفاق فى المحنى ٠‏ 

فإن كان القيد فى جنس المبيع IM‏ فيه » كأن يقول إنسان لآخر بع 
لى ثوب الحرير » أو فى جنس "من المبيع الموكل فيه كا إذا قال بعه بدرام» 
أو فى قدر تمن المبيع الموكل cad‏ كبعه ل Ble‏ درم . فيجب على الوكيل أن 
یرای wall‏ فىهذه الأ حو ال الثلاثة » ob We ob‏ باع ثوب الموكل Cot!‏ 
أو باع مكيل أو بتسعين درهماً انعقد البيع موقو عند الحنفية0©, 
والمالكية(؟)..و بطل البيع عند الشافعية(" ر الظاهر ية وكذاعندالحنايلة0*» 
فى إحدى الروايتين فى المذهب . 


وفين رأى ME‏ بشىء من التفصيل فى هذا الموضوع . 
ذهب الخنفية إلى أن الوكيل المقيد بالبيع إذا خالف فإن تصرفه يتوقفه 
على إجازة الموكل“ . 


وإذا الف الوكي ل إلى خير نفذ على الموكل . وقال ذفر لا ينفذ لاا نه 
di) le‏ حقيقة « ولک Jl‏ حليفة وصاحييه عدم التفاذ معلل بفوات pil‏ ‘ 


)4( انظر فى فقه المنفية البدائم لكاسانى < ٩‏ س YA‏ وما بعدها والفتاوى الحندية 
> اص 5195م . 

(؟) انظر فى هذا شرح المرشی + ١‏ ص AVY‏ . ومواهب الجليل الحطاب + ١‏ س 
r1 — yoo‏ 

(؟) انظر فى هذا المبذب للشيرازى < اص Pov [Poy‏ طبعة ۲۷١‏ ١ه.‏ 

- VEN VEO انظر الحلى لابن حزم < ۸ ص‎ )٤( 

(ه) انظر فى فقه الحنابلة call‏ والشرح الكبير جه ص ۲۵۵ س وه؟ طبعه 410 ١ه ٠‏ 
وانظر رسالة الوكالة لأستاذنا د زكريا البرديسى ص ٠١١‏ وما بعدها . 

. . ۲۹ ص‎ ٦ < انظر فى هذا البدائم للكاسانى‎ )١( 





— TW 


فإذا أقى الوكيل جنس ما pl‏ وكان Le‏ منه كان أشد رضا به » ول 
بو جد ما يقتضى وقف نفاذه . 


فإذا أمى الموكل الوكيل بالبيع فاسدآً فباع بيع صميحاً كان البيع موقوقاً 
على الإجازة» كن يوكله بيع داره bey‏ فاسدا فيبيعها بيع حیحآء وقال مد 
لاينفذ عليه بل يتوقف على إجازة الموكل فإن أجازه جاز » وقال أبو حنيفة 
وأبو بوسف ينفذ عل الوكيل وهو القياس a‏ أتى بغير ما أمر به لاته 
فى المثال المذكور قد أمره أن ay‏ الدار بيعاً لا يزول به ملك عنها ء OV‏ 
البيع الفاسد نفسه لاينتقل الملك به بدون القبض والبيع الصحيح ينتقل به 
الملك فل ينفذ البيع لكان الخالفة » وقد باعه lay‏ انقطع به الحق فكان. 
ladle‏ » ولما وهو الاستحسان أنالوكيل قد حالف إلى خيرفينفذ لأ نه أمره. 
بييع حرام وقد باعه by‏ حلالا » وعدم نقل الملك بنفس البيع منوع فإنه 
لو سل إليه المبيع “م باعه زال الملك والتفاوت بالنسبة إلى الشرع وحق 
الشرع فى الصحبم لا فى الفاسد . 


وبرأى الحنفية أخذ المالكية فذهبوا إلى اعتيار تصرف الوكيل المقيد 


بالبيع الخالف فيه موقوفا على إجازة الموكل . فقد جاء فى شرح الخرثى : 
0 الوكيل ce de‏ إذا خالف م أمره 4 الموكل أو مأ قضت العادة oly‏ 


فإن موكله عير 3 إجازة البسع والرد 00 . 


Cy)‏ انظر البدائم فى اللوضم المتقدم» وشرح ابن الساعانى على تم البحرين وملتق النيدين. 
خوط رقم 488 بدار الكتب الصرية .. وهو مغلفر الدين أحمد بن على بن ثعاب العروف 
بابن ELIT‏ اليعلتى أصلا البغدادى Lede‏ ولد سنة 354 ه ) . وائظر فى نفس aol‏ كاز 
الدقائق لانستى bole‏ رقم ۳۸٤‏ بدار الكتب لاصرية فصل الوكيل بالبيم والشراء . 

(؟)انظر فى هذا شرح الحرشى + 7 ص ۸۷ . 

وجاء فى مواهب JLT‏ للحطاب + ہ ص ۲۰۵ س ۲١۹‏ الطبعة الأولى 1١889‏ ه 
« الوكيل إذا باع السلعة الى وكل على بيعها بطعام أو عرض أو حوه وكات السلعة ما CAS‏ 
بذلك ... إن كانت السلعة els‏ خير الموكل فى إجازة البيم وأخذ ما بيعت به أو نقض Col‏ 
وألخذ ساعته وإن فاتت خير فى cle SST‏ به أو تضمين الوكيل قيمتها » . 





وعند الخنابلة إذا تصرف الوكيل المقيد بالبيع فى مال الموكل على وجه 
تحصل فيه فه مخالفة | OS‏ تفصيل نيه فما هل : 
WI‏ : أن تحصل الغالفة علىوجه يرضى به الآذن عادة OL‏ يكون 
التصرف الواقعأولى بالرضا به من المأذون فيهء فالصحيح أنه يصح اعتباراً 
فيه بالإذنالعرفى ومن ذلك ما إذا ASW‏ بعه dle‏ درهقباعه بعائة وعشرين» 
om alo‏ لان الخالفة إلى خير 
: أنيقع ار 7 للإذن على وجه لايرضى به الأذن 
عادة مثل خالفة الوكيل فى صفةالعقد دون أصله كأ يبيع ال وکیل بدون 
of ١‏ المثل أو يشترى SSN‏ منه فهناك ر أيان فى المذهب > 


dads‏ : أن التصرف bag? as‏ لان أصله هنا مستند إلى إذن 
. ولا وقعت الخالفة فى بعض أوصافه فيصم العقد بأصل الإذن ويضمن 
Cal st}‏ ذا لفته ee‏ اند ردان ett‏ الوكيل بدون 
Of‏ المثل أو إشترى با کار o daa‏ 

الثالى : أن التصرف يبطل لخالفته لصري الإذن لاف ماإذا لم يسمه 
oy‏ فى الواقع HEL]‏ دلالة العرف . 

وف المغنى لابن قدامة : « إن اشترى ( الوكيل ) بعين المال مثل أن 
.اقول بعنى ML‏ بهذه الدنانير أو باع مال غيره بغيره إذنه فالصحيح من 
المذهب أنالبييع باطل « وف رواية أخرى أنه صحيح ويقف على إجازة 
san bw‏ يزه ٤‏ بطلء aS‏ 


(١)انظر‏ فى هذا القواعد لابن رحب EN ae‏ 
(؟) انظر فى هذا gall‏ وال شرح الكبير + ه ص YES‏ الطبعة الأولى لاع اه © 
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إذن الموكل من جبة النطق أو من جبة العرف لان تصرفه TG‏ 
فلا ملك إلا مايقتضيه الإذن؛ Ga OSV‏ بالنطق وبالعرف » فإن تناول 
الإذن تصرفين وفى أحدهما إضرار بالموكل ل بجر ما فيه إضرار لقوله عليه 
الصلاة والسلام ٠‏ لاضرر ولا ضرار 2 , 
وتطبيقاً لذلك قالو! إذا وكل الموكل الوكيل فى أن يبيع من رجل Ab‏ 
أن بیع من غيره لانه قد يؤثر ليك دون غيره فلا يكون الإذن فى البيع 
منه Gal‏ فى البيع منغيره » وإن قال له خذ مالى من فلان فات فلان | ز 
أن iol‏ من ASS)‏ ‘ وإذا وكله 3 بسع فأسد م ملك الفاسد لان الشرع 
J‏ يأذن فيه ولا يملك الصحيح لان الموكل لم يأذن فيه . | 
ولا يجوز للوكيل فى البيع أن بيع بثمن de de‏ من غير إذن 6 لآن 
الأصل فالبيع النقد ء وما يدخ ل التأجيل لكساد أوفساد » فإذا أطلقحمل 
على الأصل فإن أذن له فى بيع مؤجل وقدر الأجل لم يبع إلى أجل أ كثر 
0 
ويتفق مع الشافعية فى هذا الظاهربة فقد جاء فى الحلى لابن Oem‏ 
«لايحوز للوكيل تعدى ما أمره به الموكل » فإن فعل لم ينفذ فعله فإن فات 
ضمن لقوله تعالى : « ولا تعتدوا إنه لاحب المعتدين ». وقوله جل شأنه : 
د فن اعتدى Sle‏ فاعتدوا عليه fie‏ ما اعتدى ٠ » Slo‏ فن أمره موكله 
a} on ob‏ شا شمن مسمی أو ex‏ له كن سافن acls‏ أو ابتاعه jt‏ 
أو بأقل » فا زاد لم يازم الموكل » وم يكن البيع له eed‏ ولم ينفذ البيع 
مردود » وكذلك من ابتاع لاخر أو باع له بغير أن يأمره لم يلوم فى tl‏ 





(١)انظر‏ فى تخر هذا المديث ill‏ الكبرى Geel‏ + > س 35 الطبعة الأولى 
۳۲ هھ « باب لاضرر ولاشرار » . 

. ۴٥۳ س‎ ٣۵۲ ص‎ ١ + انظر فى هذا المہذب للشيرازى‎ (x) 

)+( انظر JAN‏ لابن حزم + ۸ س ۲+۰١‏ س ۲۹ . 





com Ys ow 

أصلا ولاجاز SW‏ إمضاوه انه إمضاء باطل لاجوز وكان الشراء لازماً 
لاوکیل وما عدا هذا فقول بلا برهان pos‏ بالباطل » ٠.‏ 
إذا كان الت وكيل مقيداً : 

١‏ — قول بالوقف وإل هذا cory‏ الحنفية والمالكية وق إحدى 
الروايتين عند الحنابلة ٠‏ 

؟ ‏ قول بالبطلان و الى هذا جح الشافعية والظاهر به وكذا ahh)‏ 
فى الرواية الا خرى عندم » 

وليل lal‏ بالوقف 

الوكيل bed ba‏ فى التصرف الذى غالف فيه إذ بمخالفته 
1 يكن هذا التصرف مستفاداً من الموكل فكان الوكيل فضولياً » وعقد 
الفضولى موقوف لديث عروة فقد باع إحدى الشاتين اللتين اشتراهما للنى 
صل الله عليه وسل بدون إذنه وأجاز النى ذلك ودعا له بالبركة فى ببعه + 


وقد سيق مناقشة هذا الحديث20 . 


دليل القائلين SL‏ .طلان 
الوكيل المخالف حقيقة كالفضولى لآنه عقد عفدا لم OSL,‏ موكاه فيه 
والفضولى بيعه باطل فكذللك الوكيل NAT‏ . وهذا القياس مردود OY‏ 
حم الأصلغير متفق عليه » وشرط القياس thd oN‏ يكون حك الأصل 
متفقاً عليه وإذا فات الشمرط قات المشروط فيطل القياس . 


)١(‏ انظر فى هذا الباب الأول من القسم الأول من هذه الرسالة نحت عنوان : « أدلة 
القائلين بالوقف » . 





wl —‏ س 

وإ مابطل بيعالفضولى a} ya)‏ صل dle di}‏ وسل : «لاتبع ماليس عندك» 
على أن لنا أن نقول إن هذا الحديث خاص ay‏ المعدوم فعنى لا تبعماليس 
عندك أى لا تبع المعدوم فلم يكن معناه لا تبع مالا ولابة لاك عليه فيخرج 
الحديث عن عل ell‏ وقد سيق YSIS Oly‏ . 

ومن تأمل فى دليل القائلين بالوقف ودليل القائلين بالبطلان وما ورد 
ونبين فما يلى حك بیع بعض ال موكل فى بيعه ٠‏ 

fe‏ بعض الم یکل فى ببعه 

قد يأمر الموكل الوكيل ببيع الثىء الموكل فيه جملة وقد لا أمره بذلك. 

فان كان LN‏ : فلا يجوز لاوكيل أن ببيعه متفرقاً . 

وإنكان الثانى : فإما أن يكون ف التبعيض ضرر أم لا ؟ فإن لم يكن 
فى التبعيضضرر فلاوكيل أن بيعه متفرقاً . و إن كان فى التبعيض ضرر فإما 
أن بكون التوكيل مقيداً بالن أو مطلقاً ٠‏ 

ob‏ کان الإول وباع IS‏ نصف المبيع أو جر ana Le shale‏ بجميع القن 
المعين جاز البيع عند أف حنيفة وأحد والشافعى OF‏ من رضى Sh‏ المعين 
e‏ سكل )52( به نا للبعض إذ حصل المقصود له وزبادة so pai Ys dans‏ 
وذللك شیء مأذون فيه من جبة العرف کا لو وكله فى بيع منزل فباعه مث 
نمه 0 وإن باع ent! a)‏ أو i‏ معلومامنه بأقل من الءن call‏ }34 
البيع . 

وإنكان debs Stl‏ كيل جزءاً معلوما من المبيع أو نصفه بشمن الكل 
جاز البيع "ا 3 ah}‏ الأولى 6 وإذباع نصف eval‏ أورجزء أمعلومامنه بأقل 


. انظر الباب الأول من القسمالأولمنهذهالرسالةتستعنوان « أدلة ااقائلين بالبطلان»‎ )١( 





am TV =‏ 
من تمن She KI‏ البيع عند dite Jl‏ ولاو ز عند blll, uel‏ < 
ووقف الببع عند ألى يوسف Ob OF‏ اشترى الباق قبل الخصومة صح 
البيع وإلا بطل . 
ومن ثم تلخص لنا أن فى ببع بعض ما يضره التبيعض أقوالا ثلاثة : 
١‏ - قول بصحة البوع : 
۴ - قول بوقفه . 


م - قول بیطلا نه. 


J الاو‎ gl J أدلة‎ ١ 
شاء مطلقاً‎ Venu التوكيل المطلق بجرى على إطلاقه « فالوكيل أن‎ - ١ 
أو متفرقاً كا لو وكله بيع المكيل والموزون©©.‎ lace 


: هذا دن و ججبين‎ las 


الوم, Sot‏ : قياس ما هن بصدده على المكيل والموزون قياس مع 
الفارق فا دن بصدده بضر ہ الت, لتشعيض و تنقص قيمته به . 


الوم ttt‏ : من المسل به أن المطلق يحرى على إطلاقه ولكن هذا إذا 


. OV والشرح الكبير < هص‎ gall انظر‎ )١( 
. ص" م”‎ ١ +< (؟) انظر البذب لالشيرازى‎ 
۔‎ ۱۸١ البحر الرائق لابن جم + ۷ ص‎ (¥) 
الجامع الصغير لحمد‎ OLS ص۲۷۲ » وجاء فى‎ te انظرفى هذا تبيين الحقائق للزيلعى‎ )4( 
ه س‎ 1١08 ابن الحسن الشيبانى المطبوع بهامش كتاب الخراج لأب يوسف .الطبعة الأولى‎ 
era رجل أمر رجلا ببيع داره قباع نصفها فهو جائز . وقال أبو يوسف وعمد‎ « : ۳ 
1 ٠ » الله تعالى لا جوز حق يديم النصف الآخر‎ 





vr —‏ — 
لم يوجد دليل التقييد وقد وجد إذ ay‏ بعض المبيع الذى يضره التبعيض 
غير متعارف لا يشل تب عله من Dp?‏ الشركة وأقصان قيمة ألمبيع : 

y‏ — لو باع الوكيل الكل بأقل من من الكل جاز عند ألى daze‏ فبيع 
نصفه بهذأ القدر أول ch bl‏ لان lua]‏ البعض مع بيع البعض مقدار من 
cal‏ أنفع pw‏ من ا الكل ذلك لفن ; 

ونوقش هذا الدليل بأنه gle]‏ بيع الكل بثمن النصف لاله لم يتضمن 
عيب الشركة . أما بيع النصف فيتضمن عيب الشركة فكأن هذا مخالفة من 
ال وکیل إلى شر و عقتضى هذا لا day day‏ . 

وات عن هذه المناقشة بأن ضرر الشركة أهرن وأقل من ضرر البيع 
Ole‏ فاحش» فإذا le‏ عنده ما هو أكثر ضرراً وهو cee!‏ بألغين الفاحش 
فان يجوز ما هو أقل ضرراً وهو ضرر الشركة Od‏ . 

أقول = وعل chad‏ ذلاك فالدليل لا يصلح لإلزام الخصم etl oy‏ 
لا بقول جواز بيع الكل بأقل من من الكل قلة لا ا عادة . 

: الرأى الثالى‎ gyi 

نحت رمخ بعض ما يضره التبعيض يتضرر به الموكل ML‏ فيه من ضرر 
الشركة وهو غير متعارف plas‏ ا موكل الوكيل البيع لا yeas‏ ألرضاء 
عياب Si‏ فللا بجوز en‏ إلا أن all fe‏ قبل أن ختصما oy.‏ بسع 
الصف قد eg‏ وسيلة إلى الامتثال ol‏ لا ور من pat‏ يه Va « Tile‏ باع 
eA) all‏ أن ابيع الأول وقح Odes‏ 


oe ير‎ 





Leta 


)4( انظر البحر الرائق جلا س ١85‏ ورسالة الوكالة س ١58‏ . 


(؟) انظر AK‏ فتح القدير + ٦‏ س 8١‏ . وانظر أيضاً te‏ الفقباء للسيرقندى 
#طوط رقم 4١‏ بدار الكتب الممسرية س 584 , وانظر البدائم + ١‏ ص ٠١‏ . 


۸ — نظرية العقد الموقوف 





wm Fs —‏ 
٠‏ الوكيل بیع ما مضره التبعيض كالوكيل بش ائه » وما أن الوكيل 
بشرائه إذا اشترى بعضه كان الشراء Se Obie‏ يشترى الباق قبل 
الخصومة فالوكيل بالبيع كذللك . 
ونوقش هذا القياس من dee‏ أف حنيفة بالفرق بين البيع والشراء من 


وجوين * 


الوم dy ht‏ : أن البمة متحققة ف الشراء لجواز أنه اشتراه لنفسه » ثم 
لما ys‏ أنه مغبون فيه ألحقه بالموكل . 


الوم الثالى : أن أمر الآمر بالبيع فى صورة التوكيل بالبيع يصادف 
ملك فيصح الآمر لولابة الآمر على Sle‏ ويعتبر إطلاقه ws‏ بالشراء 
يصادف ملك الغير وهومال البائع فل بصع MN‏ مقصود ا ل نه لامللك للآمر 
فى مال الغير » وما صم ضرورة الحاجة إليه ولا عموم لما ثبت ضرودة ء 
فل يعتبر إطلاقهء فلم يجز شراءالبعض OY‏ الثابت بالضرورة يتقدر بقدرها , 
als,‏ يتأدى بالمتعارف وهو شراء الكل لا البعض » OY‏ الغرض المطلوب 
من الكل لاحصل بشراء البعض إلا إذا اشترى الباق قبل أن يختصماء فيجوز 
على الآمى ay‏ حصل مقصوده9© 1 

و يمكن J gall‏ بأن أعتبار إطلاق yl‏ فى صورة التو کیل cet esl‏ 
إذا لم يكن هناك عرف يقيد المطلق . أما وقد وجد فلا عبرة بالإطلاق 
lb‏ وف عرفا كالمشروط شرطاً وحيائذ فالتوكيل المطلق بالبيع بتقيد 
بالعرف كالتوكيل المطلق بالشراء . 


. 3١ س‎ ١ + انظر البدائم الكاساق‎ )١( 
ورسالة الوكالة للأستاذ البرديسى‎ ۸١ (؟)انظر تسكملة فتح القدير ج + ص‎ 
. ۱٦١ س‎ 








som) و‎ = 


رامل الرأى الال : 

الموكل لتطرر le ec‏ ره ho vans]‏ و جل الإذن اح العش 
نطق ولا عرفاً فل بحر البیحء کا لو وكله فى شراء عبد فاشترى صف . 

وبرد على ذلك بأن عدم جواز شرأء أصف العيد الموكل afl ts‏ [عا 
إن أشترى aul‏ قبل الخنصومة صح ‘en!‏ فالشراء موقرف Miss ٠. Pune‏ 
تع أن هذا القياس وإن صلم مدعا لمذهب المستدل لا يصلح أن يازم به 

MM ىم‎ 

cath 

وصفوة القول فى هذا البحث أن الناظر فى الادلة وما أثير حوطما من 
منافشات وأجوبة لا يسمه إلا أن يختار مذهب القائلين بوقف البيع لسلامة 
أدلته وقوتها . 

lle 
Buea 
خالفة الوكيل حدود الوكالة فى القانون‎ 

: Jhb الحالى على م‎ s_pall all cual من‎ Voy Boll نص‎ 

. الوكيل مازم بتنفيذ الوكالة دون أن يحاوز حدودها المرسومة‎ - ١ 

de — ¥‏ أن له أن يخرج عن هذه الحدود متى كان من المستحيل عليه 
إخطار الموكل سلفاً وكانت الظروف cle‏ معبا الظن بأن الموكل ماكان 
إلا ليوافق علىهذا i pall‏ وعلى الوكيل فى هذه الحالة أن يبادر بإيلاغ 
الموكل خروجه عن حدود الوكلة . 


. ٠٠۷ ص‎ Om AK والشبرح‎ call انظر‎ )١( 


(؟) رسالة الوكالة ص ١۱١۹۷‏ . 
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ومقتضى هذا النص أنه يحب على الوكيل أن ينفذ الوكالة فى حدودها 
المرسومة دون أن يجاوز حدودها 5 


على أن له أن مخرج عن هذه الحدود فى حالتين : 


bod الان‎ 

أن تتكرن الظروف eet‏ بفترض معا أن الموكل كان موافقاً Nia fo‏ 
التصرف Fells,‏ إذا کان قد وكل Pe)‏ بيعم قدر Cyne‏ من الأرض a ols‏ 
صفقة del‏ فباع قدراً أكبر أووكل فى الإقراض بتأمين ه و كفالة شخصية 
فأقرض بتأمين هو رهن رسمى . وإذا حدث نزاع بين ISM‏ والموكل كان 
Me Py‏ لتقدر القاضى ٠.‏ وق هذه rile‏ يدب على الوكيل الميادرة بإبلاغ 
الموكل خرو جه عن حدود الوكالة ۰ 

اجام العام : 

أن يستحيل على الوكيل إخطار الموكل losin‏ بتصرفه وهذا متروك 
تقد بره للقاضى ٠.‏ 

فإذا Aly‏ هذان الشرطان فإن عمل الوكيل الذى Sale‏ فيه حدود 
الوكالة ينفذ فى حق الموكل » وكان pall‏ الذى تعامل مع الوكيل أن يتمسك 
على الموكل بالعمل الذى أتاه الوكيل سواء أكان هذا الغير بعل أو لا بعل 
مجاوزة الول odd‏ الوكالة 

وليس معنى التزام الوكيل الحدود المرسومة للوكالة أنه لا يستطيع 
التعاقد dey pts‏ أفضل ¢ فلو abs‏ ف ليم منزل معان نسيئة els‏ مجلا أو 


Al Je‏ ب i‏ بكفالة شخصين مليئين بدلا من شخس و أحد امح ذلاك 





— WY س‎ 


وعاد تشعةه على الموكر ٩<‏ ۰ 

وهذا gan‏ وماذهب إليه جمهورالفقباء من أن dale‏ الوكيل إذا كانت 
J}‏ خير فاا تنفذ على الموكل کا رأينا . 

SAO, القول بأن الوكيل 3 القدر الذى تحارز فيه جلو د‎ ho 
قل مم‎ ai Cl الأصيل العمل المتجاوز 4.9 فأنه يصح‎ i فضولياً فإذا‎ 
و4 الأصيل والغير من وقت التعاقد لا من وقت‎ Anas » Olas ste 3 
. الاقر ار‎ 

وڪن bedi‏ أن تصرف ال وكيل فى هذا القدر call‏ تجاوز فيه حدود 
الوكالة لمكن أعشاره قا بلا للابطال إذ م برد اص ف هذا المعنى کا ورد 
Pe‏ بيع ملك الغير 5 وحيائذ فإنه کون من الآو'لى اعتباره تصرفاً موقوفاً 





)١(‏ انظرالوسيطةللاستاذ الدكتور السْهورى < ۷ س 48 طبعة AV ATE‏ وقد لصت 
الادة ۷۸٠١‏ من قانون الموجبات و 2 د Util‏ على هذا الم فقالت : « إذا عكن الوكيل 
من القيام بالعمل الموكول إليه على شروط أ كر فائدة وجدوى من الشروط العينة فى 
الوكالة فإن الفرق يعود إلى الوكل © . بل انه يذهب إلى أبعد من ذلك فج تعاقد الوكيل 
by pes‏ أقل إذا كان الفرق قليل الشأن أو كان عا يتسامح فيه ( م 805). 


(؟) انظر فى هذا مصادر الحق للاأستاذ الدكتور السنپوری جه ص ۲۰۹ س- ۲٠١‏ 
وانظر Laid‏ نظرية الالئزامات س ۷ه VATA dab‏ م . 

وانظر له كذلك الوسيط + ۷ س ۲۰۷-۲۰۹ طبعة 1534 . وقد جاء فى حك AA‏ 
النقض Lule‏ 000 جوعة أحكام النقض س ١‏ رقم ٠١١‏ ص 401 : « الوكيل 
ملزم بقنفيد الوكالة دون أن يجاوز حدودها الرسومة tg‏ لإقرار مايباشره خارجاً عن هذه 
الحدود أن يكون المقر Ob fe‏ ااتصرف الذى يقره خارج عن الوكالة » وأنه قد أقره قاصداً 
إضافة أثره إلى نفسه» . وقضت Ob‏ خروج الوكيل ء عن حدود الوكالة فى تعاقد سابق cay‏ 
فيه اعثيار تمرف آخر لاحق حاصل من الوكيل لاطاءنين نافذاً فى حق الوكل مادام أن 
هذا التصرقف كان صادراً من وكيل خارج حدود الوكالة إذ هو لاينفذ إلا بإجازة ذات 
التصرف ©» ( ۱۹٦۰/۹/۱۲‏ اقض مدلى س واه ۳۹۱ ). 


۳( الوسيط > ١‏ ص NAA‏ طبعة V\A0¥‏ للا shew‏ الدكشور الستهورى ‘ وانظر له 
Last‏ نظرية العقد س ٠ ۲٠١‏ 





-\YA— 
ف الفقه الإسلام °2 إذ لا مانع هنا من‎ vai ll عل غرار التصرف‎ 
بحسم حكم تصرف الوكيل إذا‎ WISE القول بالوقف » لعدم وجود نص‎ 
تحاوز حدود الوكالة وذلك وفقاً لما قضت به المادة الآولى فقرة ثانية من‎ 
المصرى الحالى والى تقضى بالر جوع إلى ميادىء الشريعة‎ all التقنين‎ 
. الإسلامية حيث لا يوجد نص‎ 


Sole} لاد تو ر‎ Any pole ) py النفارية العامة‎ al هذا الر‎ al فى‎ il )١ 
طبعة 195157 م).‎ ١56 س‎ el 





النفكلالشان 
مدى ولاية المرتد فى التمرف 


الردة ف اللعة أسم من الا رتداد والارتداد الرجوع ومنه لمر ند ‘ وارد 
اأشخص رد نفسه إلى OSH‏ 
dal‏ أى المتقرر إسلامه ولا يتقرر الإسلام إلا بالنطق بالشهادتين 
والترام أحكامبما Oe‏ 
وحم الردة هو إباحة دم المرتد إذا كان رجلا حرا كان أو عبداً 
لممقو هل عصمتا بالر دة لهو له عليه الصلاة و اتلام : « من Ja,‏ لس 
فاقتلوه رن . وعرض الإسلام عليه مروى عن عبر ail CPI‏ عنه لان 
ألدعوة بلعته غير أنه عتمل أنه قل ol jel‏ شه فيعر ض عليه وبعود 
أما إذا cody!‏ المرأة فلا che‏ دمها Ae pay,‏ المنفية a‏ دير 
على الإسلام بالحبس” وبالتالى فلا يزول ملكا عن Wl‏ وتكون 
(A)‏ جاء ف المصباح المثير ج ١‏ ص ٠١٠١‏ الطبعة السادسة ۲١‏ ۹۹ الأمير ( الراء مع الدال 
وما يثللهما ) : « ارتد الشخص رد andi‏ إل الكثر والاسم الردة » + 
(؟) انظر فى فته المالكية شرح ch Alo‏ + ۸ ص ۸۲ . 
(۳) انظر السات الكبرى للبيوق + ۸ ص ۱١١‏ وفتح البارى بشمرح كيح البخارى 
< ۲ ص۲۲۸ .۰ 
( ؛) انظر فى بيان حقيقة الردة تبيين التاق لازيلعى + ٣‏ ص ۲۸٤١‏ والبدائم السكاساى 
> لاص ۱۳٤‏ . 
)0( البدائم السكاساتى ٠۴١ Ve‏ . وانظر أيضاكتاب الإسلام والأسرة cory‏ 
س ۱۰۹ طبعة VATA‏ للأستاذ تمد سلام مد كور . 





we VAs wn 


تصرفاتها جائرة نافزة90© . 

ونين فما هل حك تصرفات المر تد وهل ھی dbl, el sual; dows?‏ أم 
موقوفة 0 

بجحب أن نلاحظ بادی۔ء ذى بده أن من قالوا بوقف تصرفاته 
ل يقصدوا به الوقف على الإجازة كا فى حالة تصرف الفضولى ومن فى حكه 
بل على عو دته إلى الإسلام» ols‏ اسل نفذت تصرفاته وإن مات 5 قتل أو 
Mo At lw ot‏ يلات 3 و ذا امان لوقف ف تصرفات ألمر تد عنه فى 
سائر التصرفات الموقوفة الأخرى . 

ذهب Pda‏ إلى أن تصرفات المر تد تنقسم إلى أقسام أربعة : 
الشفعة ods de pals‏ المأذون وذلاك oy‏ هذه التصرفات Penal‏ 
الو لاية ولاتعتمد حقيقةال ملاك » ولذلاك فقدصحت مع العبد مع قصور ولايته. 

واهتيروا من صر فاته الباطلة بالاتفاق النكاح والذبيحة والارث Wy‏ 
تصرفات تعتمد الملة والمرئد لا ملةله . 

واهتبروا من تصرفاته الموقوفة بالاتفاق التصرف على pall ols‏ 
Shes‏ ولده YD‏ تعتمد المساواة ولا مساوأة بان المسل والمرتد مالم يسل . 

وأما ob poll‏ الختلف فى توقفها فبى كالبيع والشراء والإجارة 

ونوضم فيا يل رأى الفقباء فا . 

. ۱٣۳۷ البدائم الكاساتى + لاس‎ )١( 
7 المسلمين ‘ أو ص الدار الى لاساملان الاسلام علا ولانفوذ لأحكامه ہا بقوة الإسلام وماعته‎ 
تجرى عليها أحكام الإسلام ويأمن من فيها بأمان الساءين سواء‎ Gl وأما دار الإسلام فهى‎ 
أ كانوا مسامين أو ذميين ( انظر فى هذا رسالة فى أحكام الذميين والمستأمنين فى دار الإسلام‎ 
۰ )۲۰ للدكتور عبد الكرم زيدان س 18 لد‎ 

)+( انظر فى هذا shady‏ لابن عابدين + ۳ ص ”٠١‏ س PENN‏ 





52 ie ee 


Se الختلف فى‎ iM ob ai 
ذهب الإمام أبو حنيفة © إلى أن تصرفات المرئد الختلف فى حكما‎ 
, نفذت‎ Jed فإن‎ BS yo كالبيع والشراء والإجارة والطبة والرهنتدكون‎ 
بدار الحرب بعلت ¢ فالإمام ری أن زوال ملك‎ oh أو‎ J ails وإن‎ 
وإن مات أو‎ » ad] عاد ملك‎ Jel المرتد عن ماله يعتبر زوالاموقوفاً » فان‎ 
قتل على ردته ورث كسب إسلامه وارثه المسلم بعد قضاء دين إسلامه وما‎ 
. بعد قضاء ددن ردته‎ © ks use, کسه 3 حال رديه‎ | 


ويتفق مع الإمام أبى حنيفة الحنابلة0© فى إحدى الروايتين Pas‏ 
وكذا المالكية O‏ وفى قول عند الشافعية OO‏ 


)1( انظر فى فقه الحنفة تبيينالطقائق للزيامى Hm‏ ص ۲۸۷ عورم tiles‏ شرح 
ملتق ١ < AN‏ ص ١١ه Pm NEVA tb‏ 


(؟) ell‏ هو ماأخذ من أموال الكفار بغير قال ء وأما الفنيمة فهى ماأخذ عن أمواطهم 
قبرأ أو Jal Gleb‏ والركاب lel.‏ فى هذا الحاضرات الى ألقاها الأستاذ أحد هريدى 
على طلية دبلوم الشريعة الإسلامية بكاية الحقوق dele‏ القاهرة فالعام الدراسىه5 س ٠۹٩1٩‏ 
صفحة 14م © 

(*) جاء فى all‏ لابن قدامة < ۸ ص ۱۲۹ س .م1١‏ الطيعة الثالثة ١51‏ هم : 
« وتصرفات المرتد فى ردقه Jb‏ بيع pally ily‏ والوصية ls lasts‏ ارت إن اسل ونا 
أن تصرفه كان تا » Obs‏ قشل ١:‏ و مات على ردته كان باطلا وهو قول gi‏ حنيفة وعلى قول 
ألى بكر تصرفه باطل لأن ملكه قد زال بردته » وهذا أحد أقوال الشافعى » وقال فى الآخر 
إن تصرف قبل المجر عليه انبنى على الأقوال الثلاثة » وإن تصرف بعد الحجر عليه لم on‏ 
0 » ولنا أن ملم تعاق به حق غيره مم بقاء مالك فيه فكان تصعرفه موقوقاً 

كتبرع اأريش » . 

وانظر فى تصرفات الرئد مقال العقد الموقوف للدكتور تمد زى عبد البرص ۲۹ ۲۸ . 

(4) جاء فى Cc pall‏ الكبير وحاشية الدسوق عليه < 4 س 05* « لا خلاف فى وقف 
مال الرتد عجرد الردة » Ley‏ الخلاف هل برجم | اليه إذا تاب وهو الشهور أو يكون فعا 
مطاقاً کا لأ وذ من الحرلى » . والظرايضاً شرح الخكرثشى + ۸ س ۷۸ = ۷۹ › ومواهب 
الجليل لاسطاب + 5 ص AY‏ الطيعة الأول a VTA‏ عطعة السعادة . 


)0( جاء فى حاشية اليجيرى على شرح الخطيب المسياة بتسفة الحييب + 5 DVN Ne‏ س 





ع NAN‏ ~~ 
وذهب أو دو سف bis‏ من الحنفية 600 إل القول 4b pai Slay‏ لان 
ملك لا Jay‏ عزماله بالردة » ونما يزول بالموت أو القتل أو اللحاق بدار 
الحرب» وهذا قول الحنابلة فى رواية ©١‏ 5 


ثم اختلف أبو يوسف وحمد فما نيما دعن أ سف إل أن 
تصرف ألم geal‏ 3 رصح تصرف الصحيح لان الظاهر عوده إلى الإسلام ¢ 
إذ الفسهة تزاح فلا Jae‏ فصا ركا مر دة “ولا dat‏ كال مشرف على هلاك « 
rent 1 om) dil am) oF Ae,‏ م من المريض مرض الموت Va‏ برج 
إلى الإسلام oT. Talk‏ من انتحل إلى >لة قل ما Sin‏ لاسا 0 
کان معرضاً Le‏ نشا فيه » فيفضى إلى القتل ظاهراً خلاف المرتدة Y‏ 
لا تقتل . ش 

وذهب الشافعية فى قول آخر فى Pad‏ وكذا الحتابلة OO‏ فى رواية 
spl‏ عندثم إلى أن نصرفات المرند بالبيع وڪوه تعتير باطلة : 

ومن ثم فإنه يتلخص لنا أن هناك AT‏ ثلاثة فى حك تصرفات SM‏ 
فى أمواله : 


I=‏ وملك الرتد وار هذا هو اليح oe‏ أقوالك Br Op ty‏ زواله {us‏ وإن كان يعود له 
بالإسلام وبقاؤه قماءاً والثالث موقوف وعل الخلاف فى غير المكاتب وأم الواد .أما ها 
شوقوفان قولا واحداً gn‏ يعتقان Gall‏ وغله lash‏ ق غير حطب وصيد ملسكهما Js‏ الردة 
ثم ارقد Lydd‏ قولان قبل فىء cad‏ امال وقيل باقيان على الإباحة ولا وقف » . 

وانظر Las‏ الملال الحلى على cl yl‏ طبعة الحلى ج 4 ص ٠۷۸‏ 

Jae Fig ۲۸۸ VAY انظر فى فقه الخنفية تببين الحقائق للزيامى + ۴ ص‎ )١( 
. ۱۳٦ وانغار اليدائم للسكاسالى > لاص‎ ٥۲١ ج اص‎ AM he Cre 

)¥( انار ett) d‏ المتابلة القواعد لابن رحب من لاع عل iA‏ 

)7( انظر فى فقه الشافعية شرح الجلال الى على الهاج + 4 س ۱۷۸ ع وف نهاية 
اتاج > ٩‏ ص VAY‏ :» توكيل one aril‏ فی ot pal‏ مالى موقوف وحرم ابن المقرى 
ببطلانه وعيارة الروض وتوكيل الرتد كتصرفه « قال فى dom pt‏ فلا يصح © + 


۰ me VA w لابن قدامة < م‎ gl (£) 





— YAY س‎ 

J 9a tals |‏ وقف تصرفائه ds.‏ هدا ذهب الإمام ry‏ حنيقة 
والمالكية a HLL,‏ إحدى الرواتشين 3 المذهب 6 وكيذا Ane‏ اأشافعية 
فى قول فى المذهب . 

~y¥‏ رأى Slats J 5a‏ تصرقاته 6 dl.‏ هذا ذهب الصاحيان ا بو سف 
ورل من المنفية والخمنابلة 3 روأية 9 

a ۳‏ رأى 4% J‏ بالبطلات ¢ وإلى lia‏ ذهب النابلة 3 رواية أخرى 
عندم bs‏ قول آخر عند الشافعية . 

وهذه الآراء الثلاثة lal.»‏ هل تظل ملكية المرئد a sh‏ 3 م el‏ 
ول ملكيته عن أمواله ٠‏ 


: الرأى ازول‎ yi 
سنب لو جوب القتل والقتل سيب‎ Wy الردة سلب لووال الملك‎ ee 
لحصول الموت فكان زوال الملك عند الموت مضافاً إلى السبب السابق‎ 
اللحاق بدار الحرب بأمواله للأنه لا يمكن من ذلك‎ aXe وهو الردة . ولا‎ 
فكان ينيغى أن بح زدال‎ Le ماله فاضلا عن حاجته‎ Ged بل يقتل‎ 
ملك للحال » إلا أننا توقفنا لاحتمال عوده إلى الإسلام» فالإسلام مجو‎ 
بين القتل والإسلام ء فإذا عاد ترتفع ألردة‎ dle منه» فتوقف تصرفاته لتردد‎ 
كأن لم تكن . فكات التوقف فى الزوال حالا‎ ads من الأصل‎ 
لزوال الملك لا رتفاعما‎ Cae Sd لاشتباه العاقبة « فإن أسل تبين أن الردة‎ 
بدار اهرب وقعت سيا ازوال الماك‎ Gh من الأصل وإن قتل أو مات أو‎ 
OY من حين وجودها فتيين أن الملك كان زائلا من حين وجود الردة‎ 
وانظر أيضاً مقالا فى الأدلة التعارضة ووجوه ترجيحها‎ » ١85 البداثم ج ۷ ص‎ )١( 


للاستاذ بدران أبوالعينين بدران ص ۳٤١‏ س CLV‏ مجلة كلية الحقوق يجامعة الإسكندرية » 
العددان الثالت والرابم س السنة العاشرة . 





Ahi. 
. الحم لا شخلف عن سیه‎ 

ب - تصرف المرتد كتصرف المريض مض الموت يجامع أن كلا 

منهما قد تعلق Sole‏ حق‌الغير مع بقاء ملک فيه فك وقف تبرع GAN‏ 


OOS MG pai يوقف‎ 


451 الرأى gi‏ : 
bey‏ التصرف تعمد الأهلية ‏ وهى تثبت بالخطاب وهو بالعقل 
امرتد لوال إلى ورثته ولم يقل به أحد بدليل أنه لا تنفذ تصرفاتهم فى أمواله 

فع هذا ينفذ تصرفه ولا Ga,‏ ذكراً كان أم أثى0» . 

y‏ الملك ابت للمرتد حال إسلامه لوجود gl Al‏ هى سبب 
الملكأو الأهلية ‘ والردة لا تۇر 3 الملك إعا تۇر 3 إراحة دمه » وحيث 
ظل an Sele‏ رده Lr‏ نفذت 4b pai‏ 0 

ويناقش هذا الدليل بأنا لا نسل أن الردة لا تور فى الملك , كيف وهى 
ساب diss‏ الا val,‏ »> فقد قال ais) be‏ عليه دسل د هن Jus‏ دنه 
فاقتلوه  »‏ فالردة تبديل للدين فتسكون سب لوجوب القتل الذى هو سبب 
موت والذى هر سلب Jia}‏ الک والح ضاف إلى السب السابق . 


SL. وکل من هو كذلك ب عدم زوال‎ gle لمرد مكلف‎ y 


. ۲۸۸ — ۲۸۷ المقائق لأزيامى < ۳ ص‎ cust انظر فى هذا‎ )١( 
. ۳۰ لابن قدامة ± لاص 4۹ سس‎ gall انظار‎ (x) 


() انظر فى هذا تبيين المقائق لازباعی + ۳ ص ۲۸۷ س VAN‏ وم الأنهر فى شرح 
١ + AM ihe‏ ص ١5م‏ . 
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لاله لا تمكن من إقامة موجب التكليف إلا بالملك فيبق ملك إلى أن 
يقل فينفذ تصرف . 

ونوقش هذأ vi‏ ملع أن كل مكلف clit‏ لايزرل ملک عنهء إذ 
المرقوق زائل الملك مع أنه مكلف eke‏ . 

¢ س المرتد ea‏ عليه بالرجم والقصاص els‏ أن كلا منومأ 
مكاف مباح الدم ‘ م لا زول ملك eal‏ عليه بالرجم والقصاص 
مالم يقتل فكذلك المرتد لا يرول ملك مالم يقتل » وحيث كان الاس 
IT‏ قتصرفه قبل قتله نافذ . 

BAA القول بأنه لا أثر للرجم والقصاص ف الاك » وكل‎ SG, 
الردة فأثرها  فى زوال عصمة النفس والمال‎ sdk وذلك‎ pall إباحة‎ 
Oath ثابت‎ 

دل الرأى LIU‏ : 

إن عصمة النفس والمال بالإسلام فزوال الإسلام by‏ ما عهم به 
قعصمة ماله 5 Jlay wall‏ الإسلام فک زال عن ale‏ فيطل تصرفه : 

ونوقش lia‏ بأنه لا لزم من زوأل dana‏ المال زوال الملك cao‏ 
بل زوال EMM‏ يكون إذا ما استولى عليه . 

وبالنظر فى هذه الآراء السابقة وما ورد على أداتها من مناقشات » فإنه 
يترجح لنا الرأى الأول القائل بالوقف »فمو رأى سديد يحقق الصالم العام 

o TAY انظر المناية على هامش فتح القدير = ۵ ص‎ )١( 

(؟) انظر حاشية سعدى جلى فى الو ضع السابق . 

bil )۳(‏ رسالة الوكالة لأستاذنا عمد زكريا الإرديسى ص وغ س ٠۰‏ . 


)£( امرجم السابق س o We‏ 





س 0 — 
للإسلام والمسلين» SF‏ القول بوقف تصرفاته مقصود به عدم ممكينه من 
إخراج ملك إلى من برى من أعداء الإسلام والمسلمين » فتتوفر بذلك 
ثروته UU‏ على ورثته المسسلبين حين ارتداده وق الول pad Slats‏ فاته 
لا تحقق ذلك » هذا بالإضافة إلى أن ملك قد تعلق به حق غيره مع بقاء 
ملك فيه فكأن تصرفه موقوفا a‏ القول بالوقف منع للضرر عن الورثة 
pth ales‏ . 
المرتد كبذا انى نظمته الشريعة الإسلامية. غير أننا نلاحظ أن الدساتير 
كفلت الأفراد حرية العقيدة فكفالتها من النظام العام » وقد قضت محكمة 
النقض بأن ١‏ الاعتقاد الدنى مسألة نفسانية فلا يكن لآرة جبة قضائية 
البحث فما إلا عن طريق المظاهر الخارجية الرسمية فقط » فإذا ما غير 
شخصس دنه أو مذهيه aila Ley‏ منوقت هذا التغيير ‘ لا يعتبر اضعا إلا 
لأحكام ادن أو المذهب ادد ,02 8 

ومن ثم فلا تأثير فى القانون الوضعى لتخيير الديانة على التصرفات الى 
جر ln‏ من عير ost axils‏ تعدير peo?‏ ة se} yall (a, sali‏ العامة 


ق القانون 8 


5 
(1) حم محكمة النقض فى ۳ ديسمير سنة ١555‏ طعن رقم ه١٠‏ سنة ه قء جموعة 


القواعد الى قرر تا محكمة التقض فى Yo‏ عاماً حى آخر ديسمير سنة ۵ <۱ ص ١١18‏ 
قاعدة رقم A‏ » وجموعة تود عمر < ؟ رقم VE‏ ص ۳۲ . 





ile! ail‏ و nate‏ الارادة 


prance)‏ الأول 


\ قعص الأهاية 





رر ° 
لا خلاف بين العلماء فى أن تصرفات الصغير غير المميز سواء أ كانت 
نافعة نفعاً ele (ue‏ ضارة 4 las i‏ 0 أم مترددة بين النفع والضرر 
تعدير abl,‏ لان ale‏ ملغاة « ومن ثم فان تعر فه ols Seb Jaan‏ 


موقوفا قلا تمده 5s‏ 5 2 


فلا pai os‏ 49 ولو أجازه الولى أو القيم عليه ¢ 4g? oy‏ العبارة با یز 
وهو لا ييز له فيقع تصرفه bean)‏ باطلا لا موقوفا oO‏ 

)١(‏ وقد نصت الادة ۹٦٦‏ من ae‏ الأحكام العدلية على ذلك فقالت : « لاتصح 
Ob pai‏ الصغير غير المميز lll‏ لية وإن أذن بذاك وليه وذلك لفقدان أهلية التصرف واو 
كانت هذه التصرفات من قبيل الحية والصدقة oy‏ اليم والإجارة والكفالة والحوالة والرهن 
S_pally idly‏ والوكالة والصلح والإقرار يجب وقوعها ue‏ عاقل عير 3 37 وأن الشهادة 
والقضاء لايجوز وقوعهما on‏ الصغير » . وقد cual‏ على بطلان Cb pai‏ الصغير غير الممير 
المادة ٠١٠١‏ من التقنين Gall‏ الصرى المالى . 

)+( انظر fo d‏ تصرفات الجنون pial Cras‏ لازيلعى Om‏ ص ١‏ » والدر وحاشية 
ابن عابدين om‏ س ٩۳‏ س 44 . وانظر فى فقه الشيعة الإمامية مفتاح الكرامة للعامل هد 





مس AA‏ اسل 
ويعئينا فى هذا المقام أن نين حكر تصرفات الصبى المميز وهو يعتير 
ناقص الأهلية ومن ف ake‏ کا لسفيه وذى الغفلة 8 


ری الأول 


ترت ال ال 


الطاب الأول 


تصرف الصى المميز 3 pill‏ بحة 


عرف الأحناف الصى الممين بأنه هو الذى يعرف أن البيع سالب 
للاك › والشراء جالب لهء و يعم onl‏ الفاحش من اليسير» ويقصد به rat‏ 
Esl‏ والزيادة. وقد قضت ببذا المادة جج من جلة الا حكا مالعدلية فقالت : 
٠‏ الصغير غير الممين هو الذى لاشيم ell‏ والشراء أى لايع كون البيع 
سالاً لليلك والشراء جالباً له ولا بيز الغين الفاحش من اليسير والطفل 
الذى يبز هذه المذكورات يقال له صى عيز » . 


وتنقسم تصرفات الصى الممين إلى ثلاثة أقسام(9 : 





دح ها ص ۷۳ فقد جاء فيه : «اللنون كغير Gull‏ فلا أثر لعبارته ولاقصد». وفالبدائم 
GLK‏ > باس ٠۷١‏ سس ١۷١‏ : « أما المجنون فلا تصح Ob pall ain‏ القولية كلها 
فلا جود طلاقه وعتاقه وكتابته وإقراره ولا يشمقك دوه وشراۇه حي لا تلدقه الإجازة 
ولا يصح a‏ قبول idl‏ والصدقة والوصية وكذا الصى الذى لايعقل لان الاهلية شرط حواز 
التصرف وانعقاده ولا أهاية ad‏ العقل « . ويفرف التقئين all‏ الصرى ob pai cn Jl‏ 
Oye‏ الصادرة قبل تسجل قرار الجر Va teed‏ عصحة إلا إذا كانت سال الجنون أو العته 
dad te‏ فإنها مكون باطلة ous‏ تعسرقاته بعك تسیل قرار الجر فيعتيرها باطلة ) انظر الادة 
١١‏ من هذا التقنين ) . 

)1( جاء فى البدائع GLK‏ + ۷ س ٠۷٠١‏ س ١۷١‏ : « والتصرف MAY‏ إما 
أن يكون من الأذو ال وإما أن يكون من الأضعال » أما التصرفات القولية فعلى ثلاثة أقسام : 
افع عض وضار محش ودائر بين الشرر والنفع » وأما الصى العاقل فتصح منه التصرفات 
النافعة بلا خلاف gaat Vy‏ منه التصرفات المارة الحضة بالإجاع وأما الدائرة بين opal‏ = 





ادرو : التصرفات الثافعة نفعاً محضاً كقبول AB‏ والوصية والصدقة 
las‏ النوع dishes om‏ وينفذ دون dole‏ إلى إجازة of‏ له ay JI‏ عليه + 

وليس فى هذا النوع من التصرفات ضرد به فل يكن مة حاجة إلى 
الاستعانة بغيره » وف القول بصحتها منفعة cal‏ ذإذلك كحت ونفذت . 

وقد نصت عل هذه التصرفات المادة tho‏ من مرشد الحيران فقالت :: 
« التصرفات الى تصدر من الصى spall‏ والمعتوه وتكون نافعة لها نفع 
Lew‏ جائزة ولو لم يجزها الولى أو الوصى » . وكذلك نصت الفقرة الأول 
من ۹٠۷ doll‏ من KY dle‏ العدلية على ذللك فقا لت : « يعبر تصرف 
الصغير الممير إذا كان فى حقه نفع عض فإذا أجر الصغير نفسه يستحق 
الآجرة وإن ل يأذن به الولى ول يحزهكقبول الهدية والحبة ». ولا خلافه 
بين الفقباء فى انعقاد هذه التصرفات ضحيحة نافذة . 


الائ : التصرفات الضارة ضرراً محضاً ومثل ذلك أن يبب ماله بدون. 
عوض أو يقرضه لغيره أو يتصدق به أو يقفه » فإنه لاملك شيئاً من ls‏ 
لما فيه من الضرر لض وكذلك لا Ske‏ وليه » وإذا لم يكن لوليه مياشرة: 
هذه التصرفات ابتداء لم يكن له حق إجاز تما انتهاء ء وتقع باطلة فلا et‏ 
ولا تنفذ ولو أجازها الولى بل لو قام ها الولى نفسه . وعلى هذا نص 
المادة eng‏ من مرشد الحيران فقالت : « تصرفات الصبى المميز والمعتوه. 
القولية غير جائزة Shoal‏ إذا كانت مضرة لما ضرراً Lat‏ وإن أجازها 


= والنفم كالييع +l pally‏ والإجارة ونحوها فينعقد عندنا موقوقاً على إجازة وليه فإن Sel‏ 
جاز وإن رد بطل» . وف حاشية الطحطاوى على الدر الختار < + ص AN‏ طبعة ۱۲۸۲ ه. 
الأميرية : الصبى الماقل له عيارة صيحة فيا هو افع حض كقبول TM‏ وفيا هو متردد بين 
الضرر والنفم فإنه صميح العبارة فى حق الانعقاد حتى تنعقد aisle‏ موقوفة على إجازة الولى وفيل 
هو ضرر محش كالطلاق والعتاق فاسد العبارة أصلا فى حق الانعقاد واانفاذ Lay‏ » . 


44 - نغارية المقد اأوقوفه 





va, —‏ — 
الولى أو الودى ». وكذلك نصت الفقرة الثانية من المادة any‏ من مجلة 
NI‏ العدلية على أنه : ولا يعتبر تصرفه الذى هو فى die‏ ضرر خض 
وإن أذن dlls‏ وليه els‏ نمت لآخر tes‏ . رلا خلاف بين 

الفقباء فى أن هذه التصرفات تنعقد باطلة لما ففها من الضرر الحض . 

الماح : التصرفات المترددة بين الضرر والنفع alls,‏ كالبيع والشراء 
والإجارة والشركة والمساقاة وسائرالمعاوضات . وهذه Li‏ وتنعقد بعبارة 
Ss wall‏ که ون موقوفةه 4 على إجازة الولى sl‏ الوص . 

أما انعقادها بار ته » Ob‏ عبار ته صحيحة فى oe‏ الانعقاد موقوفة Je‏ 
الإجازة » إذ يتوافرفيها القصد إلى فم معان LW‏ الى تنعقد بها العقود » 
وفوق ذلاك فإن فى تصحيح عبارته فائدة تعويده التجارات » وتقضى با 
ضرورة تربية الصغير وتعويده السير فى الحياة إذ فيها مران له واختبار 
لمقله ومداركة » وبذلك يمكن أن يحم له أو عليه م می بلغ سن الرشد . 

وقد نصت على حم هذه التصرفات المادة any‏ من جلة KT‏ العدلية 
فى فقر تما الثالثة فقالت : « وأما العقؤد الدائرة بين النفع والضرر فى الأصل 
aia‏ موقوفة على إجازة وليه » ووليه خير بين alles}‏ الإجازة وعدمها 
ob‏ رآها مفيدة فى حق الصغير أجازها MOBY,‏ 

وجاء فى البدائع CLK‏ : « وكذلك الصى الحجور عليه إذا باع 
مال نفسه أو اشترى أو تزوج امرأة أو Jad‏ بنفسه ما لو فعل عليه وليه 
لجاز عليه ء بتوقف على [جازة وليه ما ai‏ صغيراً أو عل [جازته بنفسه بعد 


' (١)انظرق Lay‏ الس شرح ae‏ الأحكامامدلية للانستاة سعيد لحاس سس 844 . 
bit,‏ أيضاً فى انعقاد تصرف الصيى الميز الدائربين الضرر والنفم موقوفاعلى الإجازة المواد: 
۷| من مجلة الأحكام المدلية, ۱۷۷ >٠١ ١ ۲۷7 ۲ ۲۷۵ ۲۷۳۰۲۷۱ COTA‏ 
ENO 6 ۸‏ من مرشد الحيان . 





cA‏ ل 


اأبلوغ إن لم يوجد من وايه فى حالة صغره » حتى لو بلغ الصى قبل إجازة 
الولى فأجاز بنفسه جاز iY,‏ على نفس البلوغ من غير إجازة » لان 
هذه التصرفات لما ge‏ حال وجودها » ألا ترى أنه لو فعلبا وليه جازت 
فاحتملت التوقف على الإجازة » لانه لما بلغ فقد ملك الإنشاء فأولى أن 
ملك الإجازة » ولان ولايته على نفسه فوقولاية وليهعليه حال صذره » 
فلما جاز بإجازة وليه فلآن يوز بإجازة نفسه أولى <“ . 


فبذه التصرفات تتوقف على إجازة الولى أو الوصى OY‏ الصغيرالممين 
لم يكتمل عقله بعد » وى رأيه ضعف و عخشى عليه من مخبة تصرفه وفساد 
تدبيره وعدم تقديره لعواقب الأمور » ف کان لابدمن رأىالولى لتنفيذ هذه 
العقود» فإن أجازها نفذت وإن لم يجزها بطلت . ويشترط فى الإجازة أن 
تكو ded‏ معتبر ة شرعاً بأنيكون التصرف ما بلك ازول أوألوص نفسه 
مباشرته فإنكان لا ملک لم نكن [جازته معتبرة ء وذلك كالبيع بغين 
فاحش فإنه يقع باطلا ولا يصح بإجازة الولى لانه لا tlle‏ أن يبيع ابتداء 
بالغين الفاحش فلا ملك أن one‏ إذا oth‏ من هو نحت ولابته هذا 
ما ذهب إليه الصاحبان . وقد جاء فى كتب dad}‏ ما بدلعلى dice bol‏ 
رضى الله عنه. يرى أن بيع الصبى stall‏ وشراءه مع الغين الفاحش يح 


» ۳۱۲ ء وفتح القدير + ه س‎ 1٠٠6١ VEN انظر البدائع الكاساقى ب ه س‎ )١( 
وغنية ذوى الأحكام فى بغية دور الحسكام ومى حاشية‎ » YOU ص١‎ < والفتاوى الأنقروية‎ 
BG الإخلاس حسن بن مار بن على نيو سف المصرى اشر‎ ul تأليف‎ gpa kh على الدر‎ 
.٣س٣‎ + وانظرالعتاوى الهدية‎ 6 ۳٠٠١ الحننى مخطوط رقم ۲۹۹ بدار الكتب المصرية س‎ 

(؟) انظر فى تصرفات الصبى المميز رد الحتار لابن عابدين + ه ص ١١#‏ س ١6‏ 
طبعة ۵ ۱۳۲ ه Lal bilge‏ اللبسوط ۲٤ ad pall‏ س VAY‏ والبدائم ۷س ۱١۱۷ء‏ 
ATAU Lil,‏ ونظرية العقد للا ستاذ مد أبى زهرة ص ۲۹۱ طبعة 1١988‏ م »> وأحكام 
المعاملات Le poll‏ لأشيخ على Gall‏ س VAY‏ طبعة ١5410“‏ م والمدخل للفقه الإسلاى 
للا'ستاذ تمد سلام مدكور س 4 4 4 - وانظرالا هلية وعوارة بها للدرحوم الشيخ أحد إبراهيي 
ص اوس ۱٩‏ . 





س TAY‏ س 


نافد بإجازة وليه » على الرغم من أن وليه لا يملك ذلك وحده » وقد عللوا 
هذا ot‏ عبارة الصى الميز صالمة LY‏ العقود وأنه لوجود it‏ عنده 
أهل لإنشاما » وإما توقف إنشاؤه إياها فيا إذا كانت دائرة بين النفع 
pall,‏ » لقصور al,‏ وضعف وزله » فاذا eal‏ إليه رأى وليه صار 
مجبو را به :والتحق (Ub‏ فيتعقد إن لك تصرفه بالغينالفاحشء و لكن بشرط 
أن يكون مع غير الولى » أما إذا تصرف مع الولى نفسه فعن أبى حنيقة 
وبأهليته » ورواية تفيد المنع لآن شبة نبابته عن الولى فى هذا التصرف 
ach‏ وذاك الجا جاه إلى رأى وليه إسلب قصور رأبه dat} oid obs‏ 
اعتبار فى موضع التهمة » وهو ببعه لو ليه » أو شراؤه منه فل جز لذلك ds‏ 
ia,‏ : ون رجح رأى الصاحيين لما فيه م نالاحتياط بالنسية للصغير 
والعافظة على أمواله . 

هذا هو رأى المنفية فى بيان حك تصرفات all‏ المميز المترددة بين 
النفع والضرر تنعقد موقوفة على الإجازة . 

أما wall‏ الممين المأذون له فتنعقد تصرفاته doug?‏ نافذة . 

وشفق مع الحنفية ف القول | عاد تمرف السى pall‏ الداثر cM‏ 

)1( فقد جاء فى كشف الأسرار على أصول الإمام عفر الإسلام على بن AF‏ البردوى جة 
ص ۱۳۷۷ س ۱۳۷۸ ه طبعة ۳٠۷‏ ه : la‏ الشرر فى التصرف يزول برأى. 
الولى حت Jt‏ الصبى كالبالغ وذلك فى قول gl‏ حنيفة رجه الله won Vi‏ أنه صمح day‏ بغين. 
فاحش من الأحااب والولى لا Ss‏ وذلك باعتبار أن Glas‏ رأيه حبر برأى الولى فصار 
als‏ وعند ألى wie ye‏ ود رهما الله تعالى . قالا: لا call Se‏ الفاحش مم الأجااب. 
ومم الولى وعن أبى حنيفة ary‏ الله أن فالتصرف مع الولىروايدين فى الغبن الفاحش فى رواية. 
أجازه 1ا قلنا وفى رواية أبطله بشرط النيابة وذلك أنه فى املك أصيل وف الرأى أصيل من. 
وحه دون وحه ألا برىأن له Jel‏ الرأى دون وصفه فتثبت شبهة النيابة فاعتبرت Cand‏ 
dag‏ وعلى هذا قلا فى الحجور إذا توكل لم dash‏ العهد وبإذن الولى يازمه © ٠‏ 

(x)‏ انظر فى العقاد بیع الصبى موقو إذا كان جوراً ونافذا إن كان Byte‏ » البحر' 

الرائق لابن جم + ۵ س ۲۸۱ . 





— Y~ 
وف إحدى الروايتين‎ PASI النفع والضرر موقوفاً على إجازة وليه‎ 
أما عند الشافعية(ه)‎ . (engl والشيعة الإمامية0©‎ Pall) عند‎ 
CEN EINEM والزيدية‎ OLY والشيعة‎ COLLIS 
. deb الممير الدائر بين النفع والضرر‎ gal فتصرف‎ Pus 
gall تصرفات‎ fe أن هناك آراء ثلاثة فى‎ td ومن ثم فإنه يتلخص‎ 
: والضرر‎ etal on المترددة‎ pall 
قول بالبطلان وال هذا جنم الشافعية » وفى إحدى‎ — 4 





)١(‏ جاء فى شرح المرشی < ه ص TAY‏ « المي إذا تمرف عمارضة pis‏ إذن 
مصاحة الرد والإجازة » Lely‏ تممرفه بغير معاوضة كهبة وعتق وما أشبه ذلك فإنه يتعين على 
الولى رده ؛ ولاصبى BL all‏ تصرف بغير إذن وليه وم يعلم بذلك إلا بعد خروجه من الحجر 
أو ae‏ وسكت أو كان ممءلا لا ول له وتصرف م حرج pl we‏ بان بلم رشيداً ol‏ 
النظر فى ذلك له لا ond‏ فإن شاء رده aby‏ شاء أمضاء ما كان اوليه » وانظر Lal‏ حاشية 

(۲) اثظر فى WL ais‏ اافنى لابن قدامة ج ٤‏ ص VET‏ ااطيعة الثالئة ١١51‏ هوم 
فقون مم الحنفية فى التفرقة بين الصبى all‏ الأذون 4 وبين غير الأذون 4 فيصح dis y‏ 
wb pal‏ الأول ويتوتف اصرف Jl‏ . فى ٤ > gill‏ ص 1۸ £ ( فى باب الحجر ( wes‏ 
أذن له وليه ath‏ صح تصرفه © . 

)1( انظر فى فقه الشيعة الإمامية مفتاح الكرامة لاعاملى ج ه س ۲۷۲۴ . 

. م٠۹‎ ٤۸ه‎ ۱۳۹۷ الطبمة الأولى‎ ٠ انظر البحر الزغار + مص ۲۰۵ س‎ )٤( 

(ه) جاء فى كتاب الجموع شرح المهذب جه س ١١0‏ : « كا لا تصع من الصبى 
تصرفاته القولية لا يصح قبضه فى تلك التصرنات فلو اتهب له الولى شيئاً وقبله ثم قبضه الصبى 
بإذن الواهب لم يصح قبضه ولا حصل اللاك فيه بهذا gall‏ . وانظر Lah‏ البذب للشيرازى 
Ve‏ ص YON‏ . 

)1( انظر فى فقه الحنابلة الننى لابن قداءة ج٤‏ س 5 4 «ءوانطر أيضاً كتاب ني لالآرب 
برح دليل الطالب a)‏ القادر بن عمر الشيبائى فى مذهب اللْنابلة س AN‏ 

(۷) انظر فى فقه الشيعة الإمامية مفتاح الكرامة halal)‏ + هس ۴۷۲ . 

, "00 ۳۰۵ س‎ te الزخار‎ well انظر فى فقه الشيعة الزيدية‎ (A) 





— 4 = 

- قول بالوقف وإلى هذا ذهب المالكية والشيعة الإمامية و الزيدية 
فى الرواية الأخرى عندم . 

۳ - قول بالتفصيل وإلى هذا ذهب الحنفية والحنابلة فى الرواية 
الأخرى عندم ء فالصى المميز إما أن كون Gosh‏ له فى التجارة وإما 
ألا يكون مأذوناً له . 

فإن كان مأذونا له فى التجارة فتصرفه ميم نافذ وإن لم يكن مأذوناً له 
فتصرفه موقوف على إجازة الول . 


ونوضح فما بلى أدلةكل فريق منهم . 
١‏ - أدلة القائلين بالبطلان 


a‏ : «رفع dal‏ عن ثلاثة :ا عن 
الصى حتى يبلغ وعن lll‏ > حى يستيةقظ وعن المجنون حى بفيق 6 20 . 
S55‏ الدلالة أن ألصى المميز غير مكلف ails‏ 3 هذا الصى غير المميز 


ولانه تصرف فى مال فل يفوض إلى الصى لحفظ المال . 

فم بهذا قد قاسوا تصرفات الصى المميز على تصرفات gall‏ غير المميز 
وهذا القاس مردود لان قياس الممين على غير المميز قراس مع الفارق. 
و ليس ر بصحيم , لأنغير gall‏ ليس فى ica tle‏ يقصدها فلا pat‏ 
المصلحة بتصرفه لآنه عدم العقل sc‏ ليس فى تصرفه فائدة haat‏ و لامتوهمة. 
oink 8 as)‏ ومعرفته . أما المميز Jaw x?‏ العقد ويدرك م فيه من المصلحة. 


)1( انظر فى هذا نصب aS‏ 4 س ١51‏ . 





-. ل 

die خابة الام أنه لما كان يتوم أنه يغبن فى تصرفه عدم كال‎ bab 
بالبلوغ قال الفقباء بتوقف نفاذ تصرفه على إجازة الولى حتى يرى ما فيه‎ 
من المصلحة فبجيزه أو المضرة فيبطله‎ 

¥— العقل لا مكن الوقرف منه على الحد الذى صلم الإنسان به 
التصرف tld‏ ولهذا اقتضت SS‏ الشارع الحسكم أن عل الصلاحية 
ضابطاً وهو البلوغ فلا معنى لان يثبت له أحكام العقلاء قبل وجوب FL‏ 
فلا يصح تصرف غير البالغ . 

ويرد على ذلك ob‏ العقل Ke‏ الوقوف منه على الحد الذى يصلم 


الإنسان به للتصرف » فصلاحيته للتصرف تدرك بآ ثاره وجربان تصرقانه 


. وفق المصلحة‎ be 
وكا أن البلوغ دليل على كال الصلاحية » كذلك الإذن من الولى » إذ‎ 
ke لاتزاح فى‎ 


— أن de‏ الحجر على الصى الصبا » وهو باق بعد الإذن وبقاء الءله 
يستازم بقاء المعلول فالتحق هذا التصرف الدائر بين النفع والضرر ماهو 
ضرر jet‏ كالطلاق والعتاق » وهما لا يصحان و إن أذن له الولى Jos.‏ ذلك 
فلا يصح تصرف الصى ولو كان WSL‏ 
ويناقش هذا بأن الصا ليس علة الحجر فليس اجر لذات الصا kk]‏ 
هو لعدم هدايته فی أمور التجارة » فإذا أذنه الولى تحقق زوال هذا السبب. 
Yad‏ بأذن له إلا إذا رأى ثاقب al,‏ وهدابته فى أمور التجارة . 
وأما إلحاق تصرفه بما هو ضرر عض كالطلاق والعتاق فمنوع إذ كل 
من الطلاق والعتاق ضرر حض فكيف يلحق ley‏ ما هو متردد بين النفم 
والضرر فالفرق بينهما واضح . 
)1( انظر ف بيان هذا رسالة ee UCN‏ البرديمى س ٤١‏ (فى حم 
توكيل الصبى الميز ) . 





س ۹ س 


؟ — أدلة المنصلين 
استدلوا على حة تصرف الصى المأذون ونفاذه مما SU‏ 
قال تعالى : « وابتلوا اليتائى حى إذا بلغوا النكاح فإن آ نس مهم 
رشداً فادفعوا إليهم abl al‏ ,© . 
وقد ذكر الجصاص أن الابتلاء قبل البلوغ OS‏ من وجبين : 
اورا : أمر بابتلائهم فى حال كونهم پتای . 


he أن بلوغالنكاح بعد الابتلاء » وكيفية الابتلاء أن‎ elit 
تصرفه فإن أحسن. فيه كان‎ OK الصغير شيئاً من المال ثم يرى كيف‎ 
Wh 

ومن هنا نعل كيف دلت الآية على المطلوب OY‏ معناها اختبروثم 
Pasty | bc‏ » ولا يتحقق الاختبار إلا بتفويض التصرف [ليهم من ببح 
وشراء وغيرهما Jad‏ الأو لياء هل ome,‏ اليتهم فى تصرفه أم لا ؟ وصمذا 
يقتضى صمة التصرف من اليتاى فى فترة الابتلاء أو LEY‏ » ولان 
الصبى عاقل مين يعقل العقد ويقصده at‏ أنه يعرف أن البيع سالب LY‏ 
والشراء SMe‏ له0© . 


يتحقق بإحضار الولى للصى ف المعاملات المالية allay‏ على كيفية 


)4( انظر فى هذا سورة النساء < 4 آية 5 . 

(؟) انظر فى هذا أحكام الفرآن للجصاص + ۲ س ۷١ - VE‏ وتفسير النار ج 4 
ص ۳۸٦‏ . وأحكام القرآن لابن all‏ +۱ س 19" ۳۲۱ ( تحقيق تمد على البجاوى » 
طلطبعة الأولى ۱۳۷۰ھ VA OV‏ م . 





س ۷ — 

التصرف وسال 3 کل عمل عن أنه فيه فإذا ie‏ اج سل Bud‏ ا 
bls‏ بعلم أنه قل رشد وع ذلك فليس ق الأ say |e‏ تفو بش التصرف 
إل Gr ell‏ عک بصبحة تصر 4% . 

وأجيب عنذلك بأ ن القول لايذنى عن الفعل فقليل من النباهة lls‏ 
كاف OY‏ عسن الشخص الجواب إذاماطلب منه إبداء رأيه فى من كذا . 

على أننا نرى الكثير من قد وصفوا بالذكاء والتعلم يتكلم أحدم فى 
التجارة عن عل 2( Isls‏ م هيأت dj‏ الظروف عملا تجارياً ial‏ إليه وقف 
مكتوف اليدين لا يعمل CaS‏ » وإذا عمل اساء العمل ول بحسنه » فكيف 
,صح حمل الابتلاء على الابتلاءبالقول مع اتفاق الفضلاء على قاعدة أن بين 
العم والتجربة by‏ شاسعاً ٠‏ فالابتلاء بتفويض التصرف لا pola‏ 
منه فدلت الآية على OG gM‏ 

لام الصى gn pall‏ عليه كالعيد ف صح تصرف العيد إذا 
أذنه سیده 6 يصح تصرف الصى إذا أذنه وليه ١‏ 

وبناقش هذا بأنه قياس مع الفارق فإن de‏ الحجر بالنسبة للعبد انشغاله 
daa‏ سيده » وعلة الحجر بالنسبة للصبى قلة هدايته فى أمور التجارة . 

وقد استدلوا على القول بانعقاد تصرف الصى غير المأذون موقوفاً على 
الإجازة le‏ استدل به القائلون بالوقف ونوضح دليلهم على gull‏ الأنى : 


أدلة القائلين بوقف 'نصرفات الصى غير الأذون 
التصرفات المترددة بين النفع والضرد OS ol jae‏ فى عقدها مصلحة 
وأنا يكون فیا ضرر والذى يدرك ذلك هو الولى 0 oy‏ رأى gall‏ 


ER 45 انظر فى هذا رسالة الوكالة لأستاذنا عمد زكريا البردسى ص‎ )١( 





4A —‏ — 
al‏ ناقص »ولمذا توقف تصرفاته على إجازة الولى فإن رأى النفع فى 
الإجازة أجاز وإلا نقض . 

وما دام هصرف all all‏ يتعقد موقوفاً de‏ إذن وله فلا ضرر 
بتر تب عبل صحة انعقاد تصرفه » بل فيه فائدة وهىاختباره وابتلاوٌه ليتمرن 
عل تصرفات العقلاءالبالخين»حتى إذا ماأدرككانله من ألمرأنالسابق ما.يبصره 
بعواقب‌التصرفات . هذا بالإضافة إلىأن ف القول بالوقف على الإجازة سداً 
cates all‏ لان الإجازةلا تحصل إلا إذا تبن أنالتصرف مفيدله » فيا 
يندفع توم الضرر فيلتحق التصرف جما تتمحض فيه ا منفعة فيكون للصبى 
فيه عبارة صحيحة رغم نقص أهليته » وما يقال عن الإجازة اللاحقة يقال 
عن الإذن السابق » إذفى حال الإذن السابق يندفع توم الضررربانضمام رأى 
الولى إلى رأى القاصر . 

وبالنظر فى أدلة الفقباء فى حكر ob pai‏ الصى المميز المترددة بين النفع 
والضرر وما أثيرحوطا من مناقشات » فإنه يترجم لنا الرأى القائل بالوقف 


. إلى حايته وعدم الإضرار‎ Sy ay 
Ut Call 
فى القانون‎ ral! all تصرف‎ 


أخذ المشرع ف التقنين Gall‏ المصرى SUT‏ بفكرة الفقه الإسلاى 
ف تقس eal ob pa‏ المميز إلى تصرفات نافعة نفعاً oh pais: lat‏ 
ضارة ضرراً «Let‏ وتصرفات مترددة بي نالنفع والضرر فنص فا لمادة ٠١١‏ 
منه على ما يأ : 


y‏ — إذا کان Ve gall‏ كانت تصرفاته المالية صحيدة می كات 
نافعة نفعاً Loe‏ و باطلة مى كانت ضارة ضرراً عحضاً . 





= و — 

y‏ أما التصرفات المالية الدائرة بين الننفع والضرر فتكون قابلة 
للإبطال اصلحة القاصر ويزول حق السك بالإبطال إذا أجاز القاصر 
التصرف بعد بلوغه سن الرشد » أو إذا صدرت الإجازة من وليه أو من 
SA‏ بحسب الأحوال وفقاً للقانرن ». 

WEIL‏ الدائرة بين النفع والضرر طب لهذا النص هي لا تتمحض, 
عن نفع خالص ولا عن ضرر صرف » وهی التصرفات الى يتبادل فيب 
الطر فان الآخذو العطاء » فضباياخذ كلمن الطرفينمةا بلا لمايعطى ويكتسب. 
حقوةاً فى مقابل ما بتحمله من ol sil‏ » ومثالها البيع والشراء والإيجحار » 
as‏ © نرى تحتمل OG Madly AN!‏ 

we مثل هذا التصرف أنه صحيح منتج لكل آثاره إلى‎ ios 
وذلك على خلاف الك فى الشربعة الإسلامية حيث يعتبر‎ allay SI 
. التصرف موقوفاً على [جازة الولى فإنأجازه نفذ وإن لم 054 بطل‎ 

ويستطيع القاصر بعد البلوغ طلب هذا البطلان »كا يستطيع أن 
يطلبه الولى عليه أيضاً . على أن طلب القاصر البطلان يسقط إذا هو لم 
رفع الدعوى بطليه فى خلال الثلاث السنوات التالية لباوغه سن shee‏ 
(م ٠١١‏ من القانون المدنى المصرى الحالى ) . 

ولا Ye‏ طلب البطلان إذا سبق أن صدرت إجازة هذا التصرفه 
من بملك الإجازة كالولى إذا كان بلك إجراء هذا ااتتصرف GiB‏ وكذا 
KA‏ فما ph‏ موافةتها عليه من تصرفات » والقاصر عند بلوغه . 

أما إذا لميتقرر بطلان التصرف Ke‏ بناء على طلب القاصر أوو ليه.» 
فان التصرف يظل bee?‏ منتجاً لكل ۲ ثاره ٠‏ ولا ببطل التصرف إلا عكر 


)١(‏ انظر فى هذا المدخل لاعلوم القانوئية س 515 طبعة ١535‏ للأستاذ الدكتور 
عبد انعم البدراوى ٠‏ 





ees 
عقده‎ call من القاضى أو بالتراضى عليه وعلى ذلك فلا يكن لإبطال العقد‎ 
وليه البطلا نأر رفض‎ sl ناقص الأهلية/أن بعلن القاصر من جاننه أو أن‎ 
Le fs الإجازة » كا لابيطل العقد لرفض محكرة الاحوال الشخصية إجازته‎ 
. لا بد من رفع دعوى باليطلان‎ 

فإذا حكم Orbs‏ تصرف القاصر على gull‏ سالف البيان زال ماكان 
له من اثرء el‏ بالنسة للستقيل فقط » بل بالنسية للماضى أيضاً» 
و یتر تبعل هذا أن ناقص te‏ يكون tla‏ فىاسترداد مادفعه else‏ 
المتعاقدالأخر لايسترد منناقص|لهلية [لامقدار ماعادعليه من منفعة بسبب 
تنفيذ العقد “ . وقد نصت على ذلاك rer Boll‏ من التقنين Gall‏ 
المصرى SUS‏ فقالت : « ومع ذللك لا يلرم ناقص الأهلية إذ أبطل العقد 
لنقص أهليته أن برد غير ما عاد عليه من منفعة بسبب تنفيذ العقد» . 

وحن نلاحظ أن المشرع المصرى وإن كان قد استي من الشريعة' 
الإسلامية التقسم GI‏ لتصرفات الصبى المميز واتفق معها فما ,تعلق 
pai Ke‏ فاته sal‏ به leet‏ وكذا تصرفاته (النافعة نفعاً iat‏ 
إلا أنه جعلتصرفاته الدائرة بين النفع والضرر قابلة للإبطال » وهو فى هذا 
يخلط بين أحكام الشريعة الإسلامية وأحكام الفقه الغرى » وكان الأجدر 
به أن يسر فى فلك الشر بعةالإسلامية إلى النهابة ففيجعل الحم Tool,‏ کا 

استتق منها المسائل الموضوعية . فالاو" لى فى نظرنا أن يعتير إ تصرف gall‏ 

all‏ فى التصرفات المترددة بين النفع والضرر موقوفاً على إجازة الولى أو 
الوصى نظرا له ومحافظة على OA gal‏ 

وبهذا الرأى أخذ المشرع ف التقنين المدنى العراق فنصت المادة ۷ 
منه على انه » « بعتبر تصرف الصغير المميز إذا كان فى حقه نفع حض 
oslo),‏ به الولىء ل يجزه » ولايعتبر تصرفه الذی‌هوف حقه ضرر عض 





)4( انظر فى هذا المرجم ال سايق س UAL WY‏ 
(؟) انظر فى تأييد هذا الرأى أصول القانون للدكتور مختار القاضى ص VOT] N00‏ 
۱۹٩۸ deb‏ م ۰ 





— eye 
وإن أذن بذلك وليه وأجازه » أما التصرفات الدائرة بين التفع وااضرر‎ 
.» فتنعقد موقوفة على إجازة الولى ف الحدود التى يوز فما ذاالنظر ابتداء‎ 


اشاتان 
السفيه وذو الغفلة 
المطلب الأول 
تصرف السفيه وذى الغفلة فى الشريمة 


Lapa ساف رد لكل‎ Lib lib, › السميه وذو الغفلة‎ sal gall oh, 

فرعا مسقلا . 
»,و $ 
| الأول 
تصرف السفيه فى الشربعة 

السفه لخة الطيش وخفة العقل0© . وشرعاً إضاعة المال وإنفاقه على 
خلاف مقتذطى العقل A WSL,‏ 

وقد ألحق الفقباء السفيه اجو ade»‏ ف صر فاته المالية all gal‏ . 
dss‏ هذا نصت المادة ¥vy‏ هن مر شد الحيران فقالت : « ا جور عليه 
حجراً قضائياً Adan!‏ وسوء "صرف 3 ماله که & ial‏ المميز 3 
التصرفات SD‏ تحتمل الفسخ ويبطلها المرل كالبيع والإجارة ونحوهما 
فلا تنفذ عقوده فما إلا إذا أجازها القاضى فإن أجازها نفذت وإن ردها 


ee 
طبعة ه95١ م ( السين مم الفاء وما يثلتا)‎ "4٠ س‎ ١ + sell المصباح‎ dy (1) 
ف العقل وأصله‎ ya والسفه‎ a فيه‎ x? سفاهة‎ pai وسفه‎ wal سرقه سفها من باب‎ 
. الخفة‎ 
An مو‎ He العمل‎ 3 sal, Vay uw ۵ ~ lal عرفه الزيلعى فى كتايه بین‎ (Vv) 
1 » ع واتباع الموى ورك ما يدل عليه العقل‎ pall 





— rey 


بطلت Me].‏ تصمم تصمرفاته الى لا تعمل الفسخ كالنكاح والطلاق RYT‏ 
الإنفاق على من تازمه نفقتهم » وى وصاياه بالقرب من ثلث ماله إن كان له 
وارث كبالغ ». وهذا هو رأى الصاحيين J‏ يوسف ومد من الخنفية فبما 
بريان الحجر على السفيه لآن فى ذلك نظراً إلى مصلحة نفسه وحفظاً لاله . 
أما الإمام أو Phase‏ فهو لايرى الحجر على السفيه ولو حجر عليه 
القاضى لم ينفذ po‏ ه » ولو تصرف بعد الحجر عليه Lai‏ تصرفاته » فالسفيه 
ut ald‏ فى التصرفات المالية وغير المالية . والمكمة فى عدم الجر 
عليه فى al‏ هو أن أهليته كاملة متى بلغ عاقلا إلا أنه لايسير حسب العقل 
مكابرة منه وهو حر فى تصرفاته والحجر يناف الحرية وفيه إهدار aces‏ 
وإنسانيته وهى أجل وأخطر من الما لالذى راد حفظه بالحجر عليه » ولان 
التصرف قد صدر من أهله مضافاً إلى عله فلا منع شىء من صحته ونفاذه . 


وإذاكان الصاحبان يريان الجر على السفيه فبل صير محجوراً بذات 
السفه أم لا بد من قضاء القاضى بذلك ؟ . ذهب الإمام تمد بن الحسن إلى 
أن الحجر عل السفيه يكون بذات السفه فكل تصرف يصدر منه بعد بوت 


)١(‏ جاء فى تبيين المقائق لازيلعى Om‏ ص ۱۹۳ : « ولا چر عليه بيب سقه 
وهذا عند أبى حنيفة رجه الل فهو لا يرى المجر على ار البالغ بسيب السفه والدين والغفلة 
d‏ تصرفات امج هم Jol‏ كالبيع idl,‏ والإجارة والسدقة ولا مجر عليه ف aa‏ 
كالطلاق . . . ولأن فى الحجر عليه [هداراً لآدميته BUY,‏ له بالهاتم وهو أشد ضرراً من 
التيذير ولا joe‏ الأعلى أدقم )| RES‏ وم E‏ الإمام الجر إلا على الطبيب الجاهل والفق الماجن 
وهو الذى den‏ الناس الميل الباطلة كتعلم الارتداد لتبين المرأة من زوجها أو لتسقط عنها 
الزكاة » والكارى الفاس وهو الذى يوجر الخال وليس له جال حمل عليها وليس عنده 
مال يشترى به الدواب والناس يعتمدون عليه ويدفعون له الكراء » فتذهب أموال الناس 
وتفوت حاجائهم ودقم الضرر العام واجب وإن كان فيه UL‏ الضرر الخاس » فالإمام رى 
الحجر فى هذه CYL‏ الثلاث لدفم الضرر العام » . وانظر أيفاً البدائم للکاسای + ۷ س 
12005 » والدر ورد kal‏ لابن عايدين < 0 س ۹۷| ۹:۸ »> وشرح ابن ملك على مم 
البحرين لابن GLI‏ مخطوط رقم ۲۸ بدار الكتب المصرية س ١45/148‏ . 





س me Yo‏ 
می وجدت وجد معاولها بلا توقف على أمر آخر : 


وذهب الإمام أبو يوسف إلى أنه لا بد من قضاء القاضى بالحجر على 
السفيه وكل تصرف يصدر منه قبل الحجر يكون ححا نافذاً وذلك حى 
لا يضار من يتعامل معه عن غير dy‏ » ولان فى الحجر عليه خلافاً بين 
الفقباء غا للخلاف تحب القضاء به » كذلك فإن الحجر أمر متردد بين 
الضرر calls‏ بالنسبة للمحجور عليه » ولآن إهدار أهليته ضررعليه وإيقاء 
ماله خير له فلا بد من القضاء لترجبح أحد الجافبين على OPW‏ وقد 
رجح أن عابدين هذا الرأى وقال إن ظاهر كلام الأحناف ترجيح رأى ul‏ 
يوسف عل رأى Out‏ 

وتصرفات السفي هكنتصرفات الصى ll‏ تنقسم إلى ثلاثة أقسام : 

أولا : التصرفات النافعة نفعاً hee‏ 


ولهذا فإنها تعتبر صحيحة نافذة ولا تتوقف على إجازة الولى EY‏ عض 
منفعة فلا يجوز الولى أن برفضما" . 


NVA انظر فى هذا تبيين الحقائق لازيلعى + ه س 155/158 ء والبدائم + ۷ س‎ )١( 
فى الأحوال‎ he pall وانظر الأحكام‎ » 48 = AY الطحاوى ص‎ petty » و كتاب المجر»‎ 
ومباحث الح عند الأصوليين للأستاذ‎ » ١178 الشخصية للاأستاذ الشيخ أحد إبراهيم ص‎ 
الدخلللفقه الإسلاى س۷ ء٠ 4 الطبعة الثانية‎ Last ومابعدها وانظر له‎ ٠١ تمد سلام مدكورس8‎ 
. م‎ ۹۹71۳ | 
. ٩٩ ای عابدين جه ص‎ )۲( 


)¥( انظر فى نفس الم ‌المادة ۹۹١‏ من de‏ الأحكام الءداية » والميسوط VE + coud pol‏ 
س Jolly » ١8٠‏ للفقه الإسلاى ستاذ تمد سلام مدکور س ٤٥۸‏ س ومع , 





we ef — 


ثائيا : التصرفات الضارة ضر را عضاً : 

وهذه التصرفات كالوقف والمية بدون عوض والإبراء من ادن : 
والسفيه لايستطيم مياشرةهذهالتصرفات » OV‏ وليه لايستطيع Wye tle‏ 
فها من ضرر حةق من غير احتال النفع . 

وقد استثىجمهور الفقباء من ذلك الوصية فذهب الصاحيان gh‏ بوسف 
وتمد من الحنفية إلى أن وصية السفيه باطلة قباساً على سائر تبرعاته des?‏ 
استحساناً إذا كانت فى القرب وأيواب اير » ووجهالاستحسان أن الحجور 
عليه le]‏ حجر عليه لمعنى النظر له ى لا يتلف ماله وبق كلا على غيره وذللك : 
فى Fale‏ أن فما ما فهامن الثرابالجزيل Sally‏ بعد وفاته bth‏ » وهذه 
الوصية مقيدة بالثلث إن كان له وأرث . هذا إذا كانت الوصية موافقةلوصابا 
اهل الخير والصلاح كالوصية بالحج أو بناء المساجد أو للمساكين . أما إذا 
كانت كا يستقيحه المسليون فلا تاه . 

وذهب المالكية إلى أن وصية السفيه جار ةو يتفق COE SLM apne‏ 
فى قول . وعند الحنابلة تصم فى قول أكثر أهل المذهب وحى أبوالخطاب 
من الحنابلة أنها لا تصمم لأانه محجور عليه فى تصر فاته فم تصح منه UME‏ 

: التصرفات الماليةالمترددة بين النفع والضرر‎ : we 

ذهب الإمام أبو حنبفة إلى أن التصرفات المالية كالبيع والشراء 





. ۱۹۸ لازيلعى + ه ص‎ GULL انظر فى هذا تبيين‎ )١( 

. ٠۳٤ انظر فى فقه المالكية بداية انيد < ۲ س‎ Cy) 

(؟) انظر فى فته الشافعية الميذب للشيرازى جح ١‏ س 485 . 

(4) انظر gall‏ والعرح الكبير < 5 س EVV‏ طبعة ٠۳١١‏ م ففيه : « الحجور عليه 
لاسفه تصح وصيته فى قياس قول أحد وهو قول الأ ارين لأنه عاقل مكاف فصحت وصيته 
كالرشيد .. وفيه وجه آخر أنها لاتصح كاه أبو الخطاب لأنه محجور.عليه فى تصرفاته فلم 
تصح منه LAW‏ ولا أنه عاقل مكاف فصحت وصيته كالرشيد 'ولأن وصيته عض مصاحة 
من غير ضور لأنه إن عاش لم يذهب من ماله شیء وان مات فهو عتاج إلى AG‏ فصحته 
وصيته کماداته » . 





— we a= 
29776 السفيه ليس‎ ON نافذة‎ does? والإجارة الى يعقدها السفيه تعتبر‎ 
OGG pat flr فروكالرشيد فى‎ Deol عن التصرف‎ 


وذهب أبو يوسف ومد من PATI SOLED‏ وف إحدى 
الروايتين ف المذهب sie Obed‏ الشيعةالإمامية )عل رأى فى المذهب» 





)١(‏ جاء فى البدائم TLE‏ ج ۷ س ١7١‏ : « وأما السفيه عند أبى حنيفة فايس 
بمعجور عن التصرفات أسلا وماله ومال الرشيد فى التصرفات سواء لا تلفان إلا فى وجه 
واحد وهو أن eal‏ إذا بلغ سفيهاً عنم ace‏ ماله إلى س وعشمرين سنة » وإذا بلغ رشيداً 
يدفم إليه ماله فاما فى التصرفات فلا يمتلمان حق لو تصرف بعد مابلغ سفيها Ging‏ عنه ماله تفذ 
Fad pai‏ نفد بعد أن دفم al}‏ الال Cons‏ , 

(؟) جاء فى البدائم فى نفس الوضم السابق : « وأما عندها كمه وح الصبى العاقل 
والبالغ العنوه سواء فلا ينفذ dry‏ وشراؤه وإجارته وهبته وصدقته وما أشه ذلك من 
التصرفات الى Jaret‏ النقض والفسخ وأما فيا سوى ذلك All Sy AXE‏ الماقل الرشيد 
سواء ذيجوز WML‏ وذ_كاحه وإعتاقه وجب عليه didi‏ زوحاته وأفاريه € 

(؟) جاء فى بداية امجتهد لابن رشد + ۲ ص ٠۳١‏ : « فأما السثية SU‏ طمهور 
العاماء على أن الحجور إذا طلق زوجته أو خالمها مضى طلاقه وخامه إلا ابن dd al‏ وأا 
يوسف وخالف ابن ألى ليلى فى gall‏ فقال إنه das‏ وال الخهور إنه Lily » din‏ وصيعه 
فلا آعم خلافاً فى نفوذها ولاتازمه هبة ولا صدقة ولا عطية ... وأما مايفعله بعوض فهو أأيضاً 
موقوف على نظر وليه إن کان له ولى فان لم يكن له ول قدم له ولى فإن رد بيعه الولى وکان 
قد تاف Gel‏ لم يبتم من ذلك بشىء وكذا إن أتلف عين البيم » . ونى القوانين الفقبية 
لابن جزىء ص ١8١‏ : « وكذا بي السفيه والحجور AY‏ وشراژه موقوف على نظر 
وليه » . وحاء فى مواهب الهايل Oe ere‏ ص 1۷ : « تصرف المميز السفيه صغيراً كان 
أو TH,‏ كلا كان بغير عوض فإنه مردود وما كان بعوض فهو موقوف على إجازة وليه » . 
وانظر Lal‏ شرح الخرشى + ه ص ۲٠١‏ والمهجة فى شرح التحفة ب ؟ س ٠۷۹‏ . 

(4) اء فى الغنى لابن قدامة + ٤‏ ص ٤۷٥‏ طبعة ٠۳١۷‏ ه : « هل يصح تصرف 
السفيه بالبيع والشراء ؟ على وجبين : يصح ade GY‏ معاوضة فاك بالإذن كالتكاح ولأنه 
عاقل محجور فصح تصرفه بالإذن كالصى لأن المج de‏ الصىأعلى من الحجر عليه OG‏ يصح 
تصرفه بالإذن هنا أولى JUV,‏ منعنا تصرفه بالإذن لم يكن لنا طربق إلى معرفة رشده 
واختباره . والثانى : لايصح لأ الحجر عليه لتبذيره وسوء تصرفه فإذا أذن له فقد أذن 
فيا لأمصادة فيه فلم يصح » . 


(0) انظو فى فقه الشيعة الإمامية مفتاح الكرامة للعاءلى Om‏ س VE‏ 
٠م‏ س نظرية العقد الموقوف 





Sot de | -—‏ س 

إلى أن هذه التصرفات waa‏ موقوفة على إجازة وليه ole‏ أجازها نفذت 
وإلا بطلت. 

وذهب الشافعية(“ » وفى الرواية الأخرى عند الحنابلة0© والشيعة 
الإمامية”" إلى القول ببطلان تصرفات السفيه المالية المترددة بين النفع 
والصونة 

ومن ثم فإنه يتلخص لنا أن هناك آراء BBW‏ حم تصرفات السفيه 
المالية المترددة on‏ النفع والضرر . 

و - قول بالنفاذ» وإلى هذا ذهب الإمام أبو حنيفة رضى الله عنه . 

۲ قول بالوقف » dL‏ هذا ذهب أبو يوسف وحمد من Ladd‏ 
والمالكية ‘ وق إحدى الروايتين ف wall‏ الحنيل وعد الشيعة الإمامية 5 

م - قول بالبطلان »و إلى هذا ذهب الشافعية وكذا الحنابلة والشيعة 
الإمامية فى الرواية الأخرى عندم . 


وليل الرأى bp SN‏ 
استدل الإمام أبو حنيفة على القول بنفاذ تصرفات السفيه المالية وغير 
المالية بأن السفيه كالرشيد فأهليته كاملة متى بلغ عاقلاو هو حر فى تصرفاته , 
والحجر عليه يناف الحرية » sod‏ إهداراً لآدميته وإنسانيته وهى أجل 
وأخطر من الال oly oll‏ حفظله pol‏ عليه ‘ لان التصرف صدر من 








۸ م عطيمة ll‏ . 


(؟) انظر فى فقه gall BALI‏ قدامة > 4 ص ۷١‏ . 


(؟) انظر فى a‏ الشيعة الإمامية مفتاح الكرامة dala‏ + ه ص ۲۷٤‏ . 





— wey — . 

أهله مضافاً إلى له فلا ate‏ شىء من صعته ونفاذه2© . 

lis‏ هذا ol‏ قياس السفيه عل الرشيد قياس ممع الفارق 5 فالسفيه 
de‏ لاله فاسد التدبير . أما الرشيد ذو الآهلبةالكاملة فلي سكذلك فافترقا . 
ومن ثم فإن القياس يكون غير یح . 

: gin الرأى‎ 4,1 

١‏ — استدل القائلون يالو قف بأن السفيه فاسد التد بير » وإرادته ضعيفة 
لانقدر عواقب الأمور »فرأى الشارع طم رأبه إلى رأىوليه اذا رأى 3 
التصرف خيراً أجازه فنفذ وإن رفضه بطل0© . 

؟ — السفيه عاقل حجور عليه فصح تصرفه بالإذن في هكالصى » ولان 
ach!‏ على الصى أعلى من الحجر عليه » فإذا صح تصرف الصبى مع الإذن 
فان رصح ھا کون من باب avs ‘ dl‏ 3 قلنا cis‏ تصرفه بالإذن م 
يكن هناك سبيل لمعرفة رشده واختباره" . 

ويناقش هذا بأن قياس السفيه على tall gall‏ قباس مع الغارق » إذ أن 
de‏ الحجر على الصى المميز هى نقص أهليته وعدم كال ميزه »أما بالنسبة 
للسفيه فی تبذيره لاله . هذا فضلا عن أن حك الآصل وهو تصرف الصى 
المميز غير متف عليه ‘ فن الفقباء من شول ley,‏ نه ؛ رمن 2 فإن القياس 
OK‏ غير حیح . 


+ — تصرف السفيه ياعقد موقوفاً على إجازة وليه » محافظة على أمواله 








)١(‏ انظر البدائع للسكاساق + ۷ س ١١9‏ س ١٠7٠١‏ » وتبيين الحقائق cl tl‏ جه 
ص ۱۹۳ 6 ورد الحتار لابن عابدين + ۵ ص ٩۷‏ س ٩۸‏ . 

(؟) انظر البدائم للكاسالى + ۷ س ١7١‏ والفتاوى البندية + ه س ٠ 5١‏ 

)۳( اثظر فى هذا الغنى لابن قدامة < £ ص EVO‏ 0 





FA oe‏ عد 

وذلك قياساً Jo‏ القول بوقف Sai‏ تصرف الفضولى © . 

ويناقش هذا بأن قياس وقف تصرفات السفيه على الفضولى قياس مع 
الفارق فالعلة فى القول بوقف نفاذ الآولى على إجازة وليه هو تبذير السفيه 
وعدم ندبيره لعواقب الآمور . أما. بالاسبة الفضولى فالعلة فى وقف تر فاته 
هو عدم ولايته فى التصرف » إذ أنه غير مالك للشىء الذى تصرف فيه» 
ولصدور التصرف دون إذن شرعى من صاحب الشأن فيوقف على إجازته 
el‏ الضرر عنه . هذا فضلاعن أن حك الأصل غير Gite‏ عليه فن الفة اء 
من بقول بيطلانتصرفات الفضولى» وشرط القياس الأصولى أن يكون حم 
الأصل lie‏ عليه فيكون القياس غير يح . 


: LIL الرأى‎ yh 


۽ س اسستدلوا بقوله تعالى : « ولا تؤتوا السفباء أموالم الت جعل الله 
لك قياماً وارزقوم فيها وكسوم Oe‏ . وقوله جل شأنه : « فإ ن كان الذى 
عليه الحق سفياً أو ضعيفاً أو لا يستظيع أن يمل هو فليملل وليه 
بالعدل Me‏ 


ووجه الدلالة منهاتين الا تين أن السفيه مبذر لالهمتلف له » فيج بأن 
تناط تصر فاته بوليهلآن النظر لأولى واجب . فإذا مقد تصرفاً من التصرفات. 
المالية دون إذن وليه كان تصرفه باطلا . 


لآب اص ر Cb‏ السفيه كتصرف الصى nell‏ ينعقد كل lay‏ باطلاء لآن. 


)1( انظر فى هذامفتاح الكرامة عامل + ه ص ۲۷٤‏ . 

(؟) سورة النساء AT‏ ه + ٤ء‏ وانظر فى تفسير هذه الآبة أحكام القرآن لابن Need all‏ 
"١8 yo‏ . 

)1( سورة البقرة آبة ۲۸۲ ج ٣‏ . وانظر فتفسير هذه الآية أحكام القرآن لابن aN‏ 
٩ <‏ ص ۲٤۹‏ . 





— heh —- 

, [ماحجر عليه لنق ص أهليته ولتو م التبذير » ما السفيه فقد تحةقمنه‎ wall 
ولان الحجر عليه لتبذيره وسوء‎ cdl عنه ماله ابتداء من باب‎ aie ولهذا‎ 
rma تصرفه » فإذا أذن له فقد أذن فا لا مصلحة فيه فل‎ 

ويناقش هذا بأن قياس السفيه على الصى الممين قياس مع Galil‏ 
لاختلاف العلةفىالحجر عليهماكاهو cals‏ « هذا فضلاعن أن حك الأصل 
وهو تصرف الصبى الممين غير متفق عليه فنالفقباء من قول بوقفه »ومن 
ثم Ob‏ القياس يكون غير بح . 

ots‏ إذا تأملنا فى آراء الفقباء وأداتههوما ورد علمهامنمناقشات » فإنه 
يرجم لنا ch‏ القائل بالوقف » انه عقق AL‏ للسفيه »فلا ينفذ أى 
تصرف من تصرفاته المالية إلا إذا رأى الولى فيه نفع له . 


ا ایشا 
تصرف ذى الغفلة ف اشر بعة 


ذو الغفلة9© هو من لا war‏ إلى التصرفات الراعة فيغين ف البياءات 
لسلامة قله “فهو لا يقصد فى تصرفاته إلى إضاعة أمواله اسوء تصرف 
كالسفيه . 

وقد GL‏ الفقباء فى الحم تصرفات ذى الغفلة بتصرفات السفيه . 


)1( انظر فى فقه الشافعية نهاية الحعاج إلى شرح المنهاج < وس Javvov inh wot‏ 
١5 4‏ م عطبعة gal‏ + وانظر فى فقه pul Akal‏ > ا ص 4¥ . 

(؟) جاء فى الصباح التير + ۲ ص 1٠١‏ س 5١5‏ طبمة © ١99‏ : ( الغين مع الفاء 
.وما هما ) : « الغفلة غيبة الغىء عن بال الإنسان وعدم تذكره له وقد استممل فيمن 
ترك إعالا وإعراضاً کا فى قوله تعالى : « وم فى Me‏ «مرضون » . وذو الغفلة من ليس له 
abe‏ » . 





—— Fo = 


فأجاز الصاحان cl) les‏ والشافى وان حنيل الجر عليه م داموا Os Ae‏ 
الجر على الأسفيه > وقك خالفمم الإمام أبو حنيفة فل 5 الجر عليه 
کا ated‏ 

وقد استدل IKE‏ الجر عليه بقوله تعالى ve‏ فإنكان all‏ عليه ot!‏ 
سفياً أو ضعيفاً أو لا يستطيع أن يمل هو فليملل وليه بالعدل » . وقالوا 
إن المقصود بشولهتءالى ye‏ أت ضعيفاً »اق الآرة هو ذو Odsal‏ , 

دحم تصرفات ذى الخفلة الخجور عليه 3 pa ol gue‏ ماكان ضاراً ضرراً 
(ue‏ أو Lal‏ نفا (ue‏ أو مترددا بين النفع والضررء کون كحم تصرفات 
اأسفية الخجور عليه. 


غير tif‏ نلاحظ أن هناك خلافاً بين كل من السفيه وذى الخفلة dade‏ 


الجر عل السفيه هى سوء تصرفه فى ماله وتذره وإنفاقه على خلاف 
مقتضى العقل IL,‏ . أما علة الحجر على ذى الغفلة » فبى عدم اهتدائه 





)١(‏ انظر فى هذا تيبين الحقائق للزيلعى < ه س ١58‏ ففيه : « لاجر على الغافل 
رسيب غفلته وهو ليس عفسد ولا يقصده لكنه لامتدى إلى التصرفات الرابحة فيةين فى 
البياهات LOL)‏ قابه وهذا عند أبى حنيفة ره الله وعند أبى يوسف ود والشائعى عجر 
عليه كالسفيه صيائة CA‏ . وانظر tai‏ الفتاوى البندية o & Nae dab 5٠ ptm‏ 


(؟) انظر فى هذا العنی تفسير القرطى < ۴۳ س 6م* ل ۳۸۷ مطيعة دار الكتب 
الصرية 4 م فيه بيان ob‏ الضعيف فى aT‏ فإن كان الذى عليه الحق سفيهاً أو 
ضعيفاً هو ذو الغفلة وأن أبن حنيل وال بالحجر عليه وهو مذهب مالك على الصمديح » lily‏ 
ole YI‏ اله ape pt‏ فى الا"حوال الشخصية للشيخ aly) ari‏ س \VN‏ وما en‏ 5 والمعاملات 
ف day pall‏ الإسلامية للا ستاذ أحد أبى الفتح + ١‏ س gaily 2١27‏ الدخل azall‏ الإسلاى. 
st‏ ستاذ AF‏ سلام مد كور س ۷ع فقد جاء فيه : « ذو الغفلة هو من Ge‏ إل 
الام رقات الرابحة بسيب اليسالة وسلامة القلب مايؤدى ane dl‏ فى الماملات الالية ٠‏ وعم 
هذا فلا فرق ans‏ وبين السفيه فى الم » . وانظر له Lat‏ مباحث الحم عند nde‏ 
ص ۳۲٤‏ . 





— ۳۹ عد 
إلى التصرفات الراحة Ss‏ لسلامة قليه Shy] wins y‏ ومن ثم فإن 
القياس يكون مع الفارق . 
ون نكتق عا سيق أن قلناه فى تصرفات السفيه لآن الفقهاء قد 
ألحقوا تصرفات ذى الغفلة به من حيث الح : 


ونين فيا يل حم تصرفاتهما فى القانون . 


امطاب Stell‏ 
صرف السفيه وذى a daa]‏ القانون 


يلحق بالصى المميز فى فقه القانون كل من السفيه وذى الغفلة » دعل 
هذا نصت المادة هو من التقئين المدنى المصرى الحالى فى فقر”ها الأدلى 
فقالت : « إذا صدر تصرف من ذى الغفلة أو من السفيه بعد تسجيل NP‏ 
اجر سرى على هذا التصرفما يسرى على تصرفات الصى pall‏ من 
أحكام» . فذو الغفلة والسفيه يحجرعليهما وينصب لما قم RET‏ أهلنييا 
بعد تسجيل قرار الحجر ناقصة كاهلية الصى الميز » فيصح منهما التصرف 
النافع نفعاً Lae‏ كقبول اطبة » 9 leg‏ التصرف الضار ag‏ ضرراً Lint‏ 
UGS, « ie‏ للإبطال تصر فهما المتردد بين النفع > والضر ركالبيع 
والإجارة > وقد أستثنى القانون من التصرفات الثانية نوعين من التصرفات 
هما الوقف والوصية فما يكونان cya?‏ إذا صدرامنهما وأذتهما المحكة 
فى ذلاب . وع هذا نصت المادة +( ف فقرتها الآولى فقالت : « يكون 
تصرف المحجور عليه لسفه أو dis‏ بالوقف أو بالوصية be‏ أذنته 
الفكة فى ذلك » . 





tN —‏ — 
كذلك فإنه حون لكلمنهما أن يقل أمواله كلها أو بعضها لإدارتباء 
وهذا ما نصت عليه المادة 1١5‏ فى فقرتما الثانية فقالت : « oy Sis‏ أعمال 
الإدارة الصادرة من الحجور عليه لسفه المأذون له بقسل أمواله صصحة فى 
الحدود الى Lory‏ القانون » 3 


هذا هو حم تصرفا:هما بعد تسجيل قرار الحجر . أما التصرفات 
الصادرة قبل تسجيل قرار الحجر فى فى الأصل صحيحة « OY Edy‏ 
انتقاص الآهلية لا ثبت إلا بحم القاضى بالحجر » وهذا يتفق مع رأى 
الإمام أنى يوسف» BE‏ لرأى الإمام تمد الذى يذهب إلى أن الحجر للسفه 
رشت ols‏ السبب نفسه وهو السفه لا Ke‏ القاضى . ولا سرى القرار 
الصادر با حجر فى حق الغير إلا من وقت تسجيل قرار الحجر » ولا عن 
لاخير أن تج بعدم علمه acl‏ م ىكان القر ار مسجلا ٩7‏ . 


وقد استثنى ألقانون من صحة تصرفات السفيه رذى الغفلةالصادرة قبل 
تسجيل قرار الحجر حالتينهما حالة التواطقء والاستغلال وعل هذا نصت 
المادة y/y yo‏ من التقنين المدنى المصرى الحالى فقالت : « أما التصرف 
الصادر قبل تسجيل قرار الحجر فلا يكون باطلا أو قابلا للإبطال إلا إذا 
كان ننيجة استغلال أو تواطٌء . 


وينصب على كل من السفيه وذى الغفلة قم » وولاية| لقم على [I yal‏ 
قسکون کو an‏ على مال انجنون‌والمتوه وکال و AY‏ على مال اا وعل 
هذا نصت المادة 10 من القانون رقم 4 لسنة yqoy‏ فى شأن أحكام 
الولاية على المال فقالت : « بحم بالحجر على البالغ للجنون أو العته أو 


)١(‏ انظر فى هذا الوسيط للااستاذ الدكتور السنهورى + ١‏ ص YAY‏ — 84؟ طبعة 
\NAo¥‏ م 





is‏ عت 


للسفه وللغفلة ولا يرفع الحجر إلا Se‏ وتقم الحكمة على من pt‏ عليه 
La‏ لإدارة أمواله وفقاً للأحكام المقررة فى هذا القانون ,20 . 


مدى الاتفاق والاختلاف بين أحكام الث ريعة والقانون 


ف 5 تصرفات السفيه وذى الغفلة 
الحجر عل السفيه وذى الذفلة عافظة عل مالا » ول Wels calle‏ الإمام 


أبو <نيفة ٠‏ 


عار ان القانون لم pin‏ رأ لتصرف الصادر منهمأ SU‏ للإبطال إلا بعك 
تسجيل قرار الحجرء أو إذا كان التصرف الصادر قبل تسجيل قرار الحجر 
نقيجة استغلال أو تواطؤ . 


أما فقباء الشريعة فم ليسوا على اتفاق فى هذاء فعند الإمام أنى يوسف 
السفه والنفلة لا يثبتان إلا بحم القاضى . أما الإمام مد فبو يذهب إلى 
أن الجر شت old,‏ السفه a‏ الغفلة لا بح القاضي > F‏ 


وګن نری al‏ وإن کان رأى أنى )9 tw‏ رأى له وجاهته لا نضباطه »› 


إلا lal‏ رجح قول الإمام مد ؛ لآن فى العمل به نظر أ للسفيه وذى Haid)‏ 


)4( والحكمة فى الحجرعلى كل من ذى Baal‏ والسفيه هو الحافظة على أموالها) . انظر فى 
هذا gall‏ سك محكمة Ati‏ فى ۴| جموعة أحكام النقض س 5 رقم EN‏ س 
5 فقد جاء فيه « ASL‏ ف توقيع الحجر يسيب الذفلة هو الحافظة على مال الحجور عليه 
حت لايصبح عالة على الجتمم وكذلك الحافظة على مصالم الاأسرة وغيرها من المصالح dey pall‏ 
celal phat‏ » . 

)8( ويكرتب على القول Ob‏ الحجر لايثبت إلا بح أن تصرفات السفيه تكون نافذة 
قبله » أما لو قلنا إنها تثبت بذات اله فإنها تنعقد موقوفة بالسفه ذاته ولا داعى للقضاء OV‏ 
العلة تدور مم Uy glee‏ وجوداً وعدماً . 





— ry 


ومحافظة [Bl gal de‏ عن الضياع aad.‏ بتو قعان الحجر عليهما فيعمدان إل 
التصرف ف أموالما إلى من تواطآنمعه على ذلاك »وهذاما نص علي هالمشرع 
فى التقنين Sal‏ المصرى ML‏ المادة ١/١١٠‏ على النحو السالف البيان . 

cl,‏ الفقه الإسلاى فى القول بوقف ob pai‏ اليه وذى الغفلة 
المالية » أخذ المشرع ف التقنين Gall‏ العراق فنصت المادة ٠١‏ فى فقرتها 
ds YI‏ منه عل أن : , السفيه المحعجور فى المعاملات كالصغير المميز ولكن 
ولى السفيه UC)‏ أو loos‏ فقط وليس لابيه وجده ووصيهما حق 
الولابة عليه أما تصر فات السفيه التى وقعت قبل قرا رالحجر فب ىك.تصرفات 
غير الحجور إلا إذا كان التصرف وقح غشاً بطريق التواطق مع من 
تصرف له السفيه توقعاً للحجر عليه » . فمو قد اعتبر So‏ تصرفات السفيه 
کتصرفات ual gal‏ وقد سبق الإشارة إلى أن الأخيرة موقوفة على 
الإجازة2"© من Se‏ شرعاً . 

ونص فى ٠٠١ alll‏ على LL‏ : « ذو الغفلة حكه حك السفيه » . 
وحسناً فعل المشرع العراق فى القول بأعثيار "صرفاتهما موقوفة على إجازة 
gill‏ عليهما » وحيذا لو أخذ المشرع عندنا بهذا الرأى سما وأنه قد Gol‏ 
المسائل الموضوعية المتعلقة بتتصرفاتهما وكذا تصرفات الصبى الميز من 
الفقه الإسلاى» ولكنه جعل الحم هوقا بليةالتصرف للإبطال أخذاً من 
الفقه الخرجىوهذه نتيجة لا تتفق مع ماساير فيه القانون الشربعة الإسلامية 
حين اقتيس منها المسائل الموضوعية ذ كرنا . 





)١(‏ انظر coll‏ الأو ل من هذا الفصل ot‏ عنو ان «تصرفات الصيى الممير فالقا نون *ء 





gles voy 


تصرف مورب الإرادة 


در 04 
العيوب التى نص علا المشرع ف التقنين المدنى المصرى المالى . 

وهذه العيوب هى الإكراه والغلط والتدليس والاستغلال أو call‏ 
فى الفقه الإسلاى . 

وقد اختلف فقباء الشريعة الإسلامية فى حك تصر فات المكره.فن قائل 
[نها فاسدة » ومن قائل 8 dbl,‏ »> ومن قائل ا موقوفة ‘ 

Ul‏ فى عيوب الإرادة الأخرى كالغلط والتدليس والغين فقد جعل 
الفقباء الحم فا هو عدم الازوم ‘ وللمتعاقد الذى شاب إرادته عيب ملا 
حق الخيار لفوات الوصف المرغوب» أو لعدم سلامة إرادته إذا شاا 
تدليس أو غبن أو غلط . 

Ll‏ ف فقه القانون Gull‏ ققد جعل المشرع CS yall f‏ معيب الإرادة 
واحداً وهر قابلىة العقد lla‏ . 

وف التقنين Gull‏ العراق جعل المشرع الحكم فما هو الوقف على 
الإجازة أخذاً بفكرة العقد الموقوف من الفقه الإسلاتى . 

ونبين فا لی حك تصرف المكره بالبيع ‘ 5 اشر إلى حم et‏ 
الإرادة الأخرى غير الإكراه مع بيان ما أخذ به المشرع فى التقنين all‏ 
العراق فى هذا الشأن . 





س ۹ س 


ses 
تصرف المسكره بالببع‎ 
الطاب الأول‎ 
تصرف المكره بالبيع فى الشربعة‎ 


الإكراه فى dal‏ حمل الغير على أمى لا Velo‏ 

وفى الاصطلاح حل الخير على A‏ كان axe‏ عنه قبل al SY‏ بسبب 
تخويف المكره وغلية ظن المكره أن بشع عليه ما هدد Oa‏ 

دنبين فما بى آراء أئمة الفقه الإسلاى فى حك بيع المكره وهو من 
التصرفات الهامة الى قد يكره الشخص عل مباششرتها : 

ذهب الإمام yh ydece yl‏ توت وال أن بيع المكره فاسد ؛ 
OY‏ ركن الببع وهو المبادلة صدر من أهل البيعفى محل A‏ له فأفاد الملك 


)١(‏ جاء فى المصباح امثير + ۲ س ۷۳ الطبعة المادسة الأميرية ٠۹۲۵‏ م ( الكاف 
مم الراء وما يثلثهءا ) : « أ كرهته على ol‏ کراماً سملنه عليه قهراً يقال فملته كرهاً 
بالفتح al‏ كراهاً وعليه قوله تعالى : « طوعاً أو كرهاً » . فقابل بين الضدين فال الزجاج 
كل ماق es‏ من الكره ally‏ م فالفتح ph‏ إلا قولهتعالى فى سورة البقرة ؟ « كتب علج 
Salt‏ وهو ك ره لم ». 

(؟) جاء فى الوط السرخحسي ج٤۲‏ س قم س ۳۹ : دال کر اه اسم alain, Jai)‏ 
للرء oni‏ فینتنی به رضاء أو سد به اختیاره من غير أن تعدم به الأهلية فى a‏ السكره 
أو بسقط ae‏ الطاب لأن a SCM‏ مبتلى والابتلاء يقرر الخطاب ... ولذلك لاينعدم أصل 
القصد والاختيار Yo‏ كراه وكيف يندم ذلك ولا طلب منه أن gu‏ أهون الأمرين عليه » 
وانظر Olid‏ حقيقةالإ كراه وأركانه وشروطه te,‏ قيمأ لأستاذناحمد زكريا البرديسىيعنوان : 
د الإكراه بين dy pall‏ والقانون » ء منشور عجلة القانون والاقتصاد المدد GUM‏ السئة 
الثلايون ap lave‏ 





— VV = 


عند التسلم » كا فى سائر البيوع الفاسدة » ولا فرق سوى أن المفسد هناك 
لكان ال ممالة أو الربا أو غير ذلك وهنا الفساد لعدم الرضا » فكان الرضا 
(bs‏ للصحة لا شرطاً الحم ۽ وأنعدامشرط الصحة لايو جب انعدام الحم 
كا فى البيوع الفاسدة الأخرى لخير Ceol SW‏ أا لا تلحةما الإجازة لان 
فسادها لمق الشرع كحرمة الربا وغير ذللك فلا يزول برضا العبد» وهنا 
الفساد لق العيد وهو عدم رضاه فيزول باجازته Moles‏ 

وقد نصت على هذ المادة yay‏ من مر شد الي ر أن فقالت: وعقد المكره 
ينعقد فاسدآً لا باطلا فيقبل الإجازة ob‏ أجازه المكره بعد زوال الخوف 
صراحة أو دلالة بنقلب «bes?‏ . ونصت المادة yan‏ على أن : « عقود 
المكره لايتوقف ladle‏ على إجازته بعد زوال الا كراه بل تنفذ بلا توقف 
وتفيد المللك بالقبض » فإن كان المكره عليه عقد بيع علك المشترى المبيع 
بقيضه ملكا فاسدأء و يصح فيه كل تصرف من التصرفات التى لا يكن نقضما 
وتلزم قيمته ويكون للبائع مكرهاً الخيار إن شاء ضمن المكره لدعلى البيع 
قيمته بوم تسليمه إلى المشترى وإن شاء ضمن المشترى قيمته ؛وم قيضه أو 


وم أحدث فاه تصرفاً لا Jats‏ النقض » . 


وذهب الإمامزفر من الح:فية إل أن ce‏ المكره موقوف ‘ ov‏ الرضأ 
شرط البيع وقد ob‏ الرضا بالا كراه فأصبح البيع موقوفاً على إجازة 





dele )١(‏ تییین المقائق chill‏ + ه س ۱۸۲ س ١88‏ : « ويثيت به الللك عند 
القيض للفساد أى يثبت بالبيم أو بالشراء مكرهاً اللاك لامشترى اكونه فاسداً كسائر البياعات 
الفاسدة فقال زفر ary‏ الله يثبت به اللاك oY‏ ليم موقوف وایس يفاسد > آلا wr‏ أنه 3 
أجاز بغير زوال ال كر اه جاز ولو كان فاسداً لا حاز OV‏ الفاسد لامجوز بالإجازة ولا يرتفم 
الفساد به » والوقوف قبل الإجازة لايفيد الملك بالقبش ا لو باع يشرط الميار وسامه, الى 
للشترى فإنه لاملك بالقبش ويرى الأحناف أن ركن البيم وهو DEW‏ والقبول صدر من 
أهله Glas‏ إلى عله والفساد لعدم ab pt‏ وهو التراضى وفوات L pall‏ تأثيره فى فساد العقد 
“المساواة فى الأموال الربوية فإنها شروط فيها لجواز البيم وفواتها يوجب الفساد والتوقف» . 





س ۸ س 

المكرهكيبع الفضولى(© . 

وهناك رأى آخر فى الفقه الحنق يذهب إلى أن بيع المكره فاسد 
مووق :ولس lone‏ فقطكبيع OY gail)‏ 

ولعل ملحظهم فى ذلك: أنالعقدالموقوف يتفق مع بيع المكره فى أنه 
ترد على البيع إجازة العاقد المكره وهو SU)‏ بعد زوال حالة الإكراه 
— قبل القبض و بعده ‏ فينقلب الببع OY be?‏ الفساد فيه ad‏ البائع 
لا لمق الشرع » ds‏ هذا يختلف عنالبيع الفاسد Mel SY pad‏ ترد عليه 
الإجازة أصلا لان الفساد فيه gh‏ الشرع©© . 





(1) جاء فى Clad‏ + لاص Lig « : VAT‏ النوع الذى Jose‏ الفسخ فالبيع spall‏ 
والحبة والإجارة وتحوها Yb‏ كراه Coy‏ فساد هذه التصرقات عند أتمابنا الثلاثة رضى الله 
ope‏ وعند A)‏ رضى الله عنه يوجب لوقفما كبيم الفضولى » . وانظر Lyell‏ لاسرضسى 
VE >‏ س VTA‏ وما بعدما ) كتاب es ‘ (AS yl‏ القديز Vm‏ ص ۲۹۲ وما بعدها 
وانظر مقال الأستاذ عند ز كريا البرديسى السالف الذكر من الإكراه والدخل للفقه الإسلاى 
للا sh‏ تمد سلام مد كور ص ٠٥۲‏ س ۳١‏ هه الطبعة الثانية ۱۳۸۳ د | ۱١۹71۳‏ م . 

00( جاء d‏ رد kal‏ لابن عایدین > ٤‏ ص t‏ الطبعة Ww‏ الأميرية ۳۵ ھ : 
» ورج ليم الكره مم dm E0 al‏ على مبدأ ive J‏ واعرښش ف oll‏ بأن a‏ 
السكره ناسد Gye‏ لاموقوف فقط كبيم الفضولى كا يفهم م نكلام شارح النقابة قات لكن 
قدمنا أن الوقوف من قسم الصحيح ومقتضاه أن بيم الكره كذلك لكن صرحوا فى AS‏ 
الإ كراه أنه يثيت به الللك عند القبض للفساد فهو صربخ فى أنه فاسد » وإن خالف بقية العقود 
الفاسدة فى ha gh‏ صور وأفاد فى النار وشرحه أنه ينعقد فاسداً اعدم الرضا الذى هو شرط 
النفاذ وأنه بالإحازة صح ويزول الفساد ويه عل أن الموقوف عل الإجازة Cena Ags?‏ كوله 
فاسداً موقوفاً وظبر أن الوقوف مته فاسد oe‏ الكره وه تييح کیم ae‏ أو سې 
Ct ge‏ وا مثاته كثيرة Jd lu‏ راب م الفضولى jelly‏ أن lille — soll‏ مم حقيقة 
والفاسد بيع {ai‏ وإن توقف حكه وهو الك على القبش فلا يناسب ذكر التراضى فى التعريف 
ولذا قال فى الفتح إن التراضى ليس حزء مفهوم cell‏ الشرعی بل شرط ثبوت حكمه شرعاً أى 
Jay‏ كان جز مفهومه be pt‏ لزم أن يكون بيم الكره باطلا وليس كذلك بل هو فاسد 
ا علمت .... والتعريف شامل للفاسد بسائر أنواعه ما ذكره ف النهر لأنه بير حقيفة وإن 
توقف حكمه على القبض فالتقييد بالتراضى CLAY‏ بعش الفاسد وهو بيع المكره غير مرض». 

(؟)جاء فى حاشية ألوانى على الدرر شرح الغرر انلاخسرو (ASW)‏ #خطوط رقم س 





aes ate NIT‏ بع المسكر ه مع العقد الموقوف »فى انقطاع حق العاقد 
غير المكره وهو امشترى 3 esl‏ بعد القيض فيازمه البيع | إذا vas‏ 
المبيع , oy.‏ رضاءه ل يفت call, JS} nat dab‏ فاتهو رضاء ll.‏ 
ولذلك لك الفسخ بعد القبضء؟ بلك الإجازة . أما فى البيع الفاسد لغير 
ol TY!‏ فيحق لكل من 00 فسخه حتى بعد القض » ولا ينقطم حق 
الفسخ إلا تغرف المدترى أو شر المبيع . 


ويتفق Leal‏ بيع المكره معالعقد الموقوفف أنه إذا تصر SHANG‏ 
3 اليح lb nai‏ 59 للفسخ لم ينقطع ی البائع فى اس ¢ فإذا ما فسخ 
استرد المبيع من أى يد مهما تداولته الأيدى . أما فى البيع الفاسد لغير 
الإكراه ففيه إذا تصرف المشترى ف المبيع انقطع حق البائع فى الفسخ» 
لآن الف کان بسبب الجهالة أوالربا أوغير dS‏ وقد زال ذلك بتصرف 
al!‏ ىقو all ca Slane’‏ . 


= ؟ ١١4‏ بدار الكتب المصصرية ورقة رقم ٠٤١‏ : «إن JS‏ إن كان بيع المسكره فاسداً لم 
يصح بإجازة امالك قلنا : لبيع الكرة شيهان : شبهه بالبيع الموقوف وشبهة بالبيع الفاسد» 
فن حيث أنه Andy‏ الع ا أوقوف أنه م بإحازة AN‏ ومن حيث أ نه يشا الفاسد sad‏ 
لللك بالقيش عملا بالشهين » وإن قبض المن أو سلم ابيع مكرهاً لاينفذ » . 


)١(‏ انظر فى إبراد أوجه الاتفاق المذ كورة الماملات de pall‏ الإسلامية للاأستاذ أجد 
أبى الفتح ص ١175‏ طبعة ۱۳۲۲ ه/4 1931 م . وجاء فى بحث الإ كراه لأستاذنا عمد زكري 
البردسى س VAY‏ المنشور عجلة القانون والاقتصاد فى يبان التفرقة بين العقد الفأسد سبب 
ol SY‏ و بسيب غيره كالريا : « إن الفساد بسيب الربا UL‏ هو لمق الله تعالى حيث قد اشتمل 
العقد على الزيادة (cola bey pall‏ عليها بلا عوض وقد og‏ عنها الشارع . فالفساد ق بيم 
الريا لنهى الشارع عن الزيادة الموجودة فى أحد العوضين المتحدين فى الجنس » فإذا تصرف 
الشترى بعد القيض فى cm‏ الذى aah‏ الربا oT‏ تعلق به Call go‏ الجديد وقبل ذلك تعلق 
4 حق الله فيتفذ ن التصرة ف فى هذه المالة OY‏ حق العبد مقدم على حى الله لاستغناء الله 
واحتياج العبد . وأما الفساد فى البيم بسبب الإكراه فذلك لق العبد محافظة على إرادته 
ورضاه حت لايازم عا لا برضى ALM‏ به من المعاملات » فإذا ماتصرف المشترى فى الين 
المبيعة المكره على بيعها تعلق بها حق العاقد الجديد فيتعارض حقه الذى يقتضى قاذ البيم مم 
حق المكره الذى يقتضى الفساد وعا حقان متساويان فرجح حق الكره لأولويته ملك 
فلا ينفذ التصرف والمكره حق اسكرداد اليم » © 





س ۰ — 

وبالرغم من أنكلا من العقد الموقوف وبيع المكره يتفقان فى المسائل 
المتقدمة » إلا أنه لا مكن القول مع هذابآن ببع المكره فاسد موقوف لان 
معنى ذلك أن يكون للعقد وصفان فى وقت واحد وهذا غير حي OV‏ العقد 
إما مو قوف وإما فاسد » فلكل مهما مجال مستقل عن الآخر فلا جب 
الخاط hagas‏ 

وذهب المالكية إلى أن تصرف المكره بالبيع Manis‏ غير لازم» فكون 
لعاقد المكره الخيار بين فسخ العقد أو [مضائه(2 . 

وقد ورد فى بعض النصوص ما يفيد أن تصرف المكره بالبيع 0969 
يعتبر باطلا . , 

وذهب الشافعية إلى أن تصرف المكره بالبيع ينعقد باطلاء فالإكراه 
اعدم 3 le‏ و alia‏ الاختيار لصحي المعدير شر ع ¢ و pall‏ ف لا aes‏ 
إلا بكلام بصدر عن dad‏ واختيار معتبرشرعاً فالا ls‏ بطل a5 pail}‏ 
والباطل والفاسيد Pus‏ سوا . 








)1( جاء فى شرح الرشی على cle‏ خليل + ه ص aly « : ٠١‏ أن شرط ad‏ البيع 
أن Jona,‏ من مكلف وهو الرشيد الطائم ol‏ صدر من one‏ کصی أو سیه أو مكره 1 
يلرم see‏ وسواء de‏ المشرى al‏ مكره أم لا  «‏ 

Gy‏ حاشية الدسوق على الفعرح الكبير ج ٣‏ ص ٦‏ : « وأما الإ كراه على اأبيم فهو غير 
لازم وبرد fell‏ إن شاء اليائم Sak‏ قولا واحداً 04 5 وف شرح Jb‏ و ately,‏ حاشية 
البنانى + ٭ ص م -- 8 : « الإكراء على البيع يصح ولا بلزم فى ath‏ على البيم إجاعا 
ولا على سببه لقوله تعالى : « إلا أن 7 ون جارة عن aly‏ متم » . وقوله صلى ade dl‏ 
وسم : « لاحل مال أمرىء مسلم إلا عن طيب نفس مئه » . 

(؟) جاء ف القوالين الفقبية لابن جزىء ص ۲۳۸ : « الثالث ( من شروط اليم ) 
أن يكوا طائعين فإن بيم المكره وشراءه باطلان » وإذا أ كره الرجل على غرم مال ar‏ 
حق فيباع فيه شىء من ماله جز pall‏ » . 

() جاء فى الجموع شرح المهذب + ٩‏ ص ١١8‏ : « فأما الكره فإن كان AS YL‏ 
غير حق : يصح ببعه أقوله تعالى : « لاتا كلوا أموالج GLU, Sy‏ إلا أن کون mile‏ 





aN 


ويتفق مع الشافعية الحنابلة » فقد ذهبوا إلى القول ببطلان تصرفه 
المكره وهذا هو المذهب عندم » على أن هناك قولا فى المذهب بأنه يتعقد. 
{aah‏ غير لازم( 8 


ويقرر ااشيعة الزيدية Lal‏ أن تصرف المكره بالبيع 098s‏ يعتبر 
باطلا »إذا کان SP‏ أمبغير حق OB‏ کان حق فلايبطلء غير أنهم يقولون 
باحتهال ورود الإجازة على تصرف المكره إذا أجازه Tole‏ وهو فى هذه 
الحالة يشيه التصرف الموقوف9؟ , 


ونعن alt‏ ما تقدم أن هناك آراء ثلاثة فى حم بيع Soll‏ 0 فى الفقه 
الإسلاى : 

١‏ — رأى يقول بالبطلان و إلى هذا جنح الشافمية والحنابلة را مالكية 
a slide‏ المذهب 5 


عن تراض متکم » . وروی أبو سعيد الخدرى أن النى صلى الل عليه وسلم كال : « Ue}‏ 
pul‏ عن تراض » فدل على أنه لابيم عن غير راض ولاه بیم أ کره عليه a‏ حق فل 
يصح » . وفى افس امرجم + ٩‏ ص ١١9‏ : « فالتصرفات اتی یکره علها پنير حق BLL‏ 
سواء الردة والبيم والإجارة وساثر المعاملات والتكاح والخلم والطلاق والإعتاقف وغيرها 4 
وأماما أ كره عليه GH‏ فهو صمح » . وف AE‏ الحتاج للزملى جه س ۷١‏ س ؟(ا: 
« ولا يصح إقرار مكره عا أ كره عليه بثير حق » اقولة تعالى : « إلا من أ كره وقلبه 
مطمئن بالإعان » . فقد جمل الإ كراه مسقملا لمكم الكفر فبالأولى ماسواه كأن ضرب 
ليقر » ٠‏ 

)1( جاء فى الإنصاف للمرداوى + 4 ص ۲٠١‏ : « فإن كان أحدما مكرهاً يصح هذا 
اليم هذا هو المذهب ab pte‏ وعليه الأصعاب » وقال فى الفائق و»تمل الصحة وثيوت الخيار 
عند زوال olf Yl‏ » . وى كتاب نيل wy‏ بشرح دايل الطالب ص 55 : « eV‏ 
يم SOU‏ بغير حق » . 

(؟) ole‏ كتاب المتئزع الختار فى فقه الشبعة الزيدية < ۳ س " AS)‏ البيم ) 2 
« أن يصدر ley‏ من GLE‏ فلا يتعقد هن المكره سواء باع أم اشترى من المكره أم . 
من ond‏ وسواء باع بقيمته أم بأقل إلا أن يكره Ge‏ كأن يكرهه الما ج على البيم للدين 
ونمو ذلك ... ولو أجاز ماباعه فى حال ol SY‏ مختاراً احتمل أن تصح إجازته لأنهكالموقوفه 
واحتمل أن لاتلحقه الإجازة » . 


١‏ س نظرية العقد الموقوف 





St —‏ — 
؟ - رأى يقول بالوقف وإلى هذا ذهب زفر من الحنفية . 
م رأى قول بالفساد وإل هذا ذهب هب el!‏ أبو dice‏ وصاحاه 
yl‏ بوسف وحمد . 


: الرأى ارول‎ gyi 
١ احتجوا على القول بالبعللان بالنص و بالمعقول‎ 

. بالقرآن وبالسنة‎ lym: Gall - ١ 
استدلوا بقوله تعالى : « أا الذين آمنوا لا تأكلوا‎ : نآرقلا)١(‎ 
ینک بالباطل إلا أن 7 ون تجارة عن تراض_منك »17©. ووجه‎ Kull yl 
الدلالة أن هذا النص عام فلفظ التجارة يشمل البيع وغيره من المعاملات‎ 
العقد مكون غير بح لآن‎ Ob المالية » فإذاكان البيع قد ثم بالا كراه‎ 

. يعدم الرضا فلا يستتبع العقد أثره‎ ol SY! 
oi) الخدرى من أن‎ tees! روى‎ le (ب)السنة: استدلوا من السئة‎ 

صل اه عليه وسل قال : دإما البيع عن تراض Oe‏ 
ووجه الدلالة على بطلان بيع الممكره من TT‏ 
ela‏ وما كان الإكراه عدم انا فيكون ن البيع غير Cf‏ 


۲ - العفول : 


قاس oat)‏ بيع المكره على لسع الحازل ele‏ أن كل منهما ل Jat‏ 


+ الجموع تيج اليد‎ Hal فى يراد هذا‎ slaty » سورة النساء آیة ۲۹< ه‎ )١( 
. VOR عن‎ 


(؟) انظر فى حرج هذا الحديث ابن ماجه فى سئئه < 7 س 6 . 





'العقد الملك ولو بعد القبض »ولا ينقلب Pays?‏ بإجازة المكره بعد زوال 
حالة الإكراه . 


ويناقش هذا بأن قياس al‏ يع المكره عل بيع امازل ph‏ 
ا حازل مختارللفظ ولكنه oy‏ يد الحك » أما المكره فغير مختار فى || 
أى ليس له اا شرعاً؛و الإكراهيضاد الاختیاںء 6 ier‏ 
ضدالجاد » أما المكره فوو ae‏ بحيب إلى ما دعى[ ليه : ولكنهغير 


راض Dead Lie. ake‏ عن أن حك الأصل وهوبيع الهازل غير متفق 
عليه ومن ثم Ob‏ القياس يكون غير صمح . 


وليل الرأى الى ١‏ 


احتج القائلون بالوقف بالقياس عل بيع الفضولى » فيقولون ببعالمكره 
کبیع الفضولى » فك أن بيع الفضولى يتوقف على إجازة المالك فكذلك 
ا 

lo Mh‏ شرط ف عة SS ARE‏ ما أكره 
عليه بعد زوال الإكراه أصبح العقد lng?‏ وقبل الإجازة لا يصح العقدء 
.ولا يفيد الملك vad jo‏ 57 ی Col‏ المكر ه على ane‏ . 


وبالإمعانق' Lia’‏ القياس والتأمل فيه » نجده قياساً مع الفارق فالبيعمن 

الفضولى sole‏ من أهله ومضاف إلى عله » غير أنەقد تصرف فى مال ليس 

ماوكا له » أما المكره على o CUA LAP aay‏ فبئاك فرق بين المبعين . هذا 
بالإضافة إلى أن حك الأصل غير متفق عليه » OSD‏ القياس غير oF‏ 


)١(‏ السوط للسرخسى جح Jy » ٠۸س VE‏ يان ona‏ الكراءللأساة مد 
زک ريا البرديسى ص VAN‏ ~ 


(؟) بحث الإ كراه السايق ص ۷۸١‏ . 





— HCE س‎ 


: الرأى الال‎ dy 

احتج من تالو! بالفساد بأن ركن البيع حالة الإكراه وهو المبادلة صدر 
من أهله UBL a‏ ¢ وأضيف إلى عله وهو المال المملوك للبائع » إلا أن 
الرضًا مشوب بعيب ol SY)‏ فيفعمد العقد » لآن الرضا شرط جواز العقد,. 
وتأثير فوات شرط الجواز يكون فى إفساد العقد كا فى بيع UN‏ فإن. 
المساواة فى الأموال الربوية شرط جواز العقد » فك إذا انعدمت المساوأة. 
فى الأموال الربوية يفسد العقد لفوات شرط الجواز فكذلك إذا كان. 
الرضا معيباً يفسد البيع لفوات شرط الجواز وهو الرضا . 


ونحن إذا أمعنا النظر فى قباس بيع المكره على: ببعالربا » وجدنا أن 
العاقد فى البيع حالة الإكراه غير راض بالسبب وهو البيع ولا بالج 
المترتب عليه وهر jai‏ الملكية . 

أما العاقد فى بيع الربا فهو راض بالسبب وبالحكم المترتب عليه. 
فلا تساوى بين المقيس والمقيس عليه فلا يصح القياس » إذ هو قياس مع. 
OG ll‏ 

وبالنظر فى الآراء الثلاثة السابقة وأدلتها وما ورد علها من مناقشات». 
فإنه بتر جح لنا الرأى القائل بالوقف ء لان فيه مابة للعاقد المكره وذلك. 
بوقف نفاذ التصرف الصادر منه على إجازته بعد أن تزول حالة الإكراه .. 


(1) بيع الربا مثل أن تبيع إردباً من القمح بإردب وربع من القمح » و هكذا فى بيم كل. 
متجانسين يزيد أحدهما على الآخرء فهذا ببعفاسد فإن تساوى الجنسان dy‏ يزد أحدها على الآخر_ 


قالبيم یح . 
(؟) بحث الإ کراه ام oS‏ س ۷۸۷ . 





— tte 
الطلى الثاتى‎ 


تصرف المكره بالبيع فى القاءرن 
نصت المادة ۷ من التتقنين المدنى المصرى الحالى على ما يأتى : 
٠١‏ - يجوز Sle]‏ العقد لاإ كراه إذا تعاقد شخص تحت سلطان رهية 
ابعثها المتعاقد الآخر فى نفسه دون حق وكانت MEG‏ على أساس . 


٠‏ وتكون الرهة deb‏ على أساس إذا كانت ظروف الخال تصور 
للطرف الذى يدعها أن خطراً جسم Bast‏ دده هو أو غيره فى النفس 

م ل ويراعى فى تقدير الإكراه جنس من وقع عليه هذا الإكراه 
وسنه وحالته الاجتماعية والصحية وكل ظرف آخر من als‏ أن يؤثر 
ی جسامة الإكراه “a‏ 

ونصت المادة ٠۲۸‏ على أنه : « إذا صدر ol SY)‏ من غير المتعاقدين ' 
افليس لامتعاقد المكره أن يطلب إبطال العقد مالم ثبت أن المتعاقد الآخر 
کان يعلم أو کان من المفروض حتما أن da‏ بهذا الإكراه, . 

فال كراه سواء صدر من المتعاقد الآخر أو من أجنى عن العقد شسد 
الإرادة ويعييها » فإذا صدر من المتعاقد الآخر جعل العقد قابلا للإبطال 
المصلحة المتعاقد call‏ وقع عليه col SY!‏ أما إذا صدر من أجنى فيشترط 
لإبطال العقد أن يشبت المتعاقد will‏ وقع عليه الإكراه أن المتعاقد الآخر 
كان be‏ أوكان من المفروض > أن يعل بهذا الإكراء . 

وبيان ذلك أن الإ كراه إذا صدر من' الغير » ولم يكن المتعاقد الآخر 
عل 4 واختار المتعاقد الذى وفع عليه الإكراه ita]‏ العقد ail‏ يصح 
للمتعاقد حسن النية أن يطالبه بالتعويض » وخير تعويض هنا هو استيقاء 





۳ س 
المقد صحيحاً » ويلاحظ أن الإكراه فى هذه AU‏ إذا لم ينتج أثره كعيب. 
من عيوب الإرادةفإنه ينتج أثره كعمل غير مشروع » ويكون للمتعاقد الذى. 
وقع عليه الإكراه أن يطالب الغير الذى صدر منه الإكراه بتعويض, 
م أصابه من الضرر » 

وقد يصدر الإكراه لا من أحد المتعاقدين ولا من الغير » ولكن من 
ظروف oly:‏ مصادفة لا بد لاحد فا واستخلبا المتعاقد لمل من وقع. 
تحت تأثير هذه الظروف على التعاقد . ومثل ذلك أن يتقدم شخص لإنقاذ 
آخر من خطر الغرق أو الحريق أو القتل أو غير ذلك frat ge‏ منه قبل 
إنقاذه على تعبد بإعطائه مقداراً جسما من المال Ge‏ لهذا الإنقاذء فالإرادة. 
فى هذه الحالة dine‏ والعقد ينعقد قابلا للإبطال0© . 

فالقانون قد اعتبر تصرف المكره بالبيع ونحوه قابلا للإبطال لمصلحة. 
المتعاقد الذى وقع عليه الإ كرأه . 

ون رى الاخذ بفكرة العقد الموقوفمنالفقه الإسلای» واعتبار 
تصرف ال مكره بالبيع موقو فا على إجا زته بعد أنتزول حالة الإكراه » على 
نحو ما التهينا إلى تر جيحه عند بيان آراء الفقباء ومناقشة أدلتهم . ذلك أن 
القول بالوقف عقت للمتعاقد الذى شاب إرادته عيب الإكراه حماية أكثر 
ما تحققه فكرة العقد القابل للإبطال » إذ أن الأخير يقتضى أن ينتيج العقد. 
أثره حى يطلب alley}‏ من له مصاحة فى ذلك . أما فى العقد الموقوف فالعقد 
لاينتج أثره قبل إجازته ويقف نفاذه فى مواجبة العاقدين » وبالنسبة إلى 
الغير حى تزول حالة الإكراه “ومن 5 فلا يتحقق من جراء الوففضرر . 

OEE ص‎ ١ + انظر فى معنى الإ كراه وحقيقته الوسيط الأستاذ الدكتور السهورى‎ )١( 


وما بعدها ٠۹١۲ dab‏ م ء ومصادر الحق فى الفقه الإسلانى + ۲ ص VAY‏ وانظر Legh‏ 
مصادر AYE‏ للأستاذ الدكتور عبد المنعم فرج اأصده ص Yeo‏ وما late‏ طبعة ۱۹۵۸ ag‏ 





— TY — 

٠١٠١ الرأى أخذ المشرع فى التقنين المدنى العراق فنصت المادة‎ lip 
elu! نوع الإكراه على‎ teh معتبراً‎ WS] منه على أن : « من أكره‎ 
.» عقده‎ Jay عفد لا‎ 
على أن : « الزوج ذو شوكة على زوجته فإذا‎ ١١5 كا نصت المادة‎ 
أ كرهما بالضرب مثلا أو مئعها عن أهلبا لتهب له مرها فوهبةه له لا تنفذ‎ 
. » المبة ولا تبرأ ذمته من المهر‎ 

فالإإكراه فى القانون المدنى eel ll‏ العقد موقوفاً على إجازة العاقد 
المكره روك زوال حالة OLS YI‏ 


GOs; 
عيوب الإرادة الأخرى غير الإكراه‎ 
الطاب الأول‎ 
من اعيوب الى شوب إرأدة العاقد 3 فقه الشربعة الإسلامية وير‎ 
. الغلط والتدليس أو التغرير والغين‎ of SY! 
فى كثير من الخيارات كخيا رالوصف وخيارالرؤية‎ laud ففكرة الغلط‎ 
فمن وقع فى غلط الحق فى إمضاء العقد أو فسخه‎ . Poel وخيار‎ 





)١(‏ انظر فى هذا مصادر الالنزام ج١‏ ص ٠۲۲‏ فى شرح القانون Fall‏ العراق للدكتور 
عبد اللجيد الحکے طبعة ۱۴۳۷۸۹ ه937١‏ . 

(؟) ole‏ ق البدائم GLK‏ < ۵ س ۲۷٤۲‏ : « حك pall‏ يعيب هو ثبوت الملك. 
للمشترى ف المبيم الحال؛ ولكنه ملكغيرلازم OY‏ السلامة شرط ف العقد دلالة» »وانظ رأ يضاً 
یمان الحقائق لاز Sm ali‏ ص۷۹ . وانظر فى ذقه الالكية شرح الخرثى > ص 4\ maa‏ 





— A ل‎ 


وينتبر العقد غير لازم بالسبة له . ونحد فكرة التدليس أو التغرير 
فيا يسمى bt‏ التدليس وذلك eT‏ الان فى الضرع ازيادة cach oA‏ 
معيا لله ان اند كن العقد غير لازم. 

ونجد فكرة الغين فما يسمى تخار الخين؛ وعق .أن عقد عقدآ معالغين 
الفاحش الخبار بين [مضاء العقد أو فسخه ويكون العقد أيضاً غير لازم . 

فعيوب الإرادة غير الإكراه alah‏ عدم الأزوم . 

ونحن نرى أعتبار تصرفات من شاب إرادته عيبمن هذه العيوب 
موقوفاً على إجازة صاحب الإرادة المعيبة بعد اكتشاف الغلط أو التدليس 
أو الغين ؛ على نحو ما انتبينا إليه من ترجيح الرأى القائل بوقف تصرفات 
المكره على إجازته بعد زوال حالة الإكراه . هذا بالإضافة إلى أن العقد 
الموقوف بتفق مع الحقد غير اللازم أو الذى فيه خيار فى عدم إنتاج كل 
منبما لآثاره فى الال : بل بتراخى هذا ed] SM‏ ورودالإجازة على كل 
منبماء أو إلى وقت إسقاط الخبار فى العقد المشتمل على خيار2" . 

غير ہا مختلفان : فالعقد cig hl‏ يمنع من dja] ele‏ ومنع كل م 
خيار الشرط وخيار التعيين من انعقاد F SH‏ وبمنع خيار الرئية من مام 
الح وبمنع خيار العيب من لزوم SH‏ وقد سبق الإشارة إلى PENS‏ 

ونحن نرى أن ما Gas‏ فيه كل من العقد الموقوف والعقد غير اللاذم 
al‏ ما lake‏ فيه يا أن الأول هو أن بوقف العقد co‏ يستكيل ما نقصه 








= حاء فيه cP:‏ الخيار ببم وقف ay‏ على إمضاء يتوقم» . oily‏ فىفقه الشافعية مهاية اتاج 
٤<‏ ص 95" » وق فقه الخحنابلة Veo pathy gall‏ لكير < ٤‏ ص ۷۹ - ۸7 › وق فقه 
الشيعة الزيدية البحر الزخار < ؟ ص ٠٠۴۳ TOY‏ . 

. 554 جه ص‎ GLEE انظر البدائع‎ )١( 

Cy)‏ انظر فى هذا الباب الأول من القسم الأول من هذه الرسالة نحت عنوان : «الحالات 
lb‏ تعتبر من قبيل العقد غير اللازم » . 
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لا أن يقال بنفاذه > يطلب إبطاله من له مصلحة فى ذلك . NG‏ فإنه قد 
يكون من Cay NO‏ العقد الموقوف » حتى يتحد الح ed‏ 
الإرادة جميعها. بهذا الرأى أخذ المشرعف القانونالمدنى العراق» کا سنرى 
فى المطلب التالى ob.‏ العقد الذى شابه غلط أو تغرير مع غين أو NS‏ 
موقوفاً على الإجازة أخذاً بضكرة العقد الموقوف من الفقه الإسلاى فمو 

بهذا قد وحد الحك بالنسبة لهذه العيوب جميعاً . 


المطلب الثاني 
عيوب الإرادة الاخرى غير ol S YI‏ 3 القانون 


عيوب الإرادة الأخرى غير الإكراه فى فقه القانون ؛ هى الغلط 
.والتدليس والاستغلال» وهذه العيوب تجعل إرادة العاقد bene‏ بمعنى أن 
إرادته تكون موجودة»ولكنها صدرت من شخص على غير بينةمن أمر» 
كنا فحالة منوقع ble‏ أو تدلیس» أوكان غير حر فى اراد ته کہا فى حالة 
الإكراه وقد سبق aly‏ » أو استغلال طيش بين أو هؤى جاح فى العاقد 
daddy‏ إلىالتعاقد كا فى حالة الاستغلال » وقد جعل Lal)‏ نون من شاب إدادته 
عيب من هذه العيوب GLI‏ فى أن يطلب إبطال العقد حماية لصاحب الإرادة 
doll‏ . 


Spend lips‏ الإرادة dah!‏ عن الإرادة المعدومة إذ الاخيرة لا وجود 
ها كإرادة المجنون والصى غير gull‏ . ولهذا فقد جعل القانون العقد 
الصادر منهما باطلا لا وجود له . 


وقد نص المشرع فى التتقنين المدنى المصرى الحالى على حكر الغلط فى 








)١(‏ انظر فى هذا المادة و٠ 1١‏ من التقنين امدثى الفرئسى حيث أوضت أن الإرادة 
تكون معيبة إذا شابها غلط أو تدليس أو 1 كراه . 





— he 
منه فقال : « إذا وقع المتعاقد فى غلط جوهرى جاز له أن يطلب‎ ٠٢١ المادة‎ 
به.‎ Je إبطال العقد إن كان المتعاقد الآخر قد وقع مثله فى الخلط أ وكان على‎ 
. » عليه أن يتبينه‎ Spall أو كان من‎ 

ونص de‏ حلم التدليس ف المادة dl yas \Yo‏ : 

١ «‏ - وز إبطال العقد للتدليس إذا كانت اليل التى لأ لها أحد 
المتعاقدين أو نائب عنه من الجسامة ere‏ لولاها لما أبرم الطرف الثاق. 
deal‏ . 

y‏ - ويعتبر Liar‏ السكوت Tue‏ عن واقعة أو ملابسة إذا ثبت أن. 
المدلس عليه ماكان ليبرم العقد لو عل بتلك الواقعة أو هذه الملابسة » . 

ونصت المادة ٠۴١١‏ على أنه : « إذا صدر التدليس من غير المتعاقدن. 
فليس للمتعاقد المدلس عليه أن يطلب إبطال العقد ما ل ثبت أن المتعاقد 
الآخركان عل أو كان من المغروض حتها أن بعلم بهذا التدليس » . 

و نصت de‏ الاستغلال المادة Ub gas ١/1‏ 00 إذا كانت التزامات. 
أحد المتعاقدين لاتتعادل البتة مع ما حصل عليه هذا المتعاقد من فائدة 
بموجب العقد أو مع النذامات المتعاقد الآخر » وتبين أن المتعاقد المغبون 
لم ببدم العقد إلا oY‏ المتعاقد الآخر قد أستخل فيه طيششاً ly‏ 53 هوی. 
جاعاً جاز للقاضى oly‏ على طلب المتعاقد المغيون أن بطل العقد أو أن 

هذا هو Fo‏ كل من العقد الذى شابه غلط أو تدليس أو استغلال فى. 
فقه القانون Gall‏ المصرى الخال . 


Ll‏ المشرع فى التقنين all‏ العراقى فقد أخذ بفكرة العقدالموقوف من. 





- ۴ — 
الفقه الإسلاى واعتبر العقد will‏ شابه غلط أو تغريز معغين موقوفاً على 
الاجازة 3 فعل بالنسة للإكراه عل الحو الذى سلف بيأ نه . 

فضا يتعلق بالغلط نصت المادة ٠٠۷‏ من هذا التقنين( fo‏ أنه : 

و س إذا وفع غالطق Jt‏ العقد وکان مسمى ومشاراًإليه فان اختلف 
الجنس تعلق العقد بالمسمى وبطل لانعدامه وإن اتحد الجس واختلف 
الوصف فإن كارن الوصف مرغوباً فيه تعلق العقد بالمشار إليه وينعقد 
لوجوده إلا OX al‏ موقوفاً على إجازة العاقد, . 

؟فإذا بيع هذا الفص على أنه ياقوت فإذاهو زجاج بطل البيع »ولو بيع 
هذا الفص ليلا على أنه ياقوت أحمر فظبر أصفر أو بيعت البقرة على أنها 
حاوب فظورت غير حاوب OS‏ البيع موقوفاً على إجازة المشترى» . 

ونصت المادة م١١‏ على أنه : « لا عيرة بالظن البين خطؤه فلا ينفذ 
العقد : 

١‏ - إذا وقع غلط فى صفة للشىء تسكون جوهرية فى نظر المتعاقدين 
أو بحب اعتبارها كذلك لاظروف التى تم فا العقد » ولا ينبغى فى التعامل 

؟ ‏ إذا وقع غلط فى ذات المتعاقد أو فى صفة من صفاته وكانت 
تلك الذات أو هذه الصفة السبب الوحيد أو السبب الرئيسى فى التعاقد . 

م - إذا وقع غلط فى أمور تبيح نزاهةالمعاملات للمتعاقد الذىيتمسك 
بالغلط أن leew‏ عناصر ضرورية للتعاقد . 

وفما يتعلق بالتغرير مع الغين نصت المادة ١ ١‏ من هذا التقنين على أنه : 
« إذا غرر أحد المتعاقدين بالآخر وتحقق أن فى العقد غبناً كان العقد 








. من مرشد اليران لقدرى باشا‎ *٠١ يقابل هذا النس ما نصت عليه المادة‎ )١( 





rrr —‏ — 
موقوفاً على إجازة العاقد المغيون . فإذا مات من غرر بغين فاحش تلتقل 
دعوى التغرير SID‏ ...». 

ونصت المادة yyy‏ على أنه : , إذا صدر التغرير من غير العاقدين 
فلا يتوقف العقد إلا إذا ثبت العاقد المغيون أن العاقد الآخر كان بعل أو 
كان من السبل عليه أن يعم بهذا التغرير وقت إبرام العقد» . 

فالمشرع فى التقنين المدنى العراق ل يعتبر العقد موقوفاً جرد التغرير 
بل لابد أن Ley‏ عنه غبن فاحش « وكان المتعاقد الآخر علعل بالتغرير » 
أو كان من Spall‏ عليه أن Pa, doy‏ . وعلى هذا نصت المادة ١١4‏ من هذا 
التقنين فقالت : 

. جرد الغين لايع من نفاذ العقد ما دام الغبن لم يصحبه تغرير‎ - ١١ 

y‏ — على أنه إذا كان الغين فاحشاً وكان المغبون حجوراً ركان الال 
sal‏ حصل فيه الغبن مال الدولة أو الوقف كان العقد باطلا » . 

ونحن ميل إلى ما ذهب إليه المشرع فى هذا التقنين ء وحبذا لو أخذ 
المشرع ف تقنيننا Gall‏ المصرى بف-كرة العقد الموقوف » لمواجبة عيوب 
الإرادة على غراره ؛ فى أ كثر ملاءمة مواجبة هذه العيوب من فكرة 
العقد القابل للإبطالء لماتحققه منحماية أ AT‏ , بالنسبة للمتعاقدينو بالنسية 
إلى الغير . 


ميس س 


)١(‏ انظر فى هذا مصادر الالتزام فى القانون المدلى العراق للدكتور عبد الجيد الحكم 
+ ۱ ص ۱۰١١‏ طبعة ۱۳۷۹ VATE fa‏ م . 





الباسلاثالث 
التصرف فم تعلق به حق الغير 





قديتعلق بالشىالمتصرف فيه حق pall‏ وذلك كتصرف ال موصیالضار 
بالورثة » وكتصر ف المدين الحجورعليه الضار مصلحة الغرماء كبيع العين 
المرهونة لتعلق حق المرتهن بها أو العين المستأجرة لتعلق حق المستأجر 
بهاء وكالتصرففى الحصة الشائعة بالبيع اضر ارا بالشريك أوبسائر ob pill‏ 
الآخرين إذاكافت الشركة بالخلط والاختلاط »وتم التصرف دون موافقة 
هذا الشريك أو سار الشركاء الآخرين . 


فا حك التصرف فى هذه الحالات وهل ينعقد موقوفاً على الإجازة أم 
باطلا . هذا ما as? i‏ فا يل : 





فى a‏ | 0 4 
عصيلااول 
تصرف الموصى لوراث أو لئير وارث 


الول 


تصرف الأموصى لوأرث أو لغير وارث فى اأشر dy‏ 
الموصى له إما أن بكرن وارثاً ger gil‏ وإما أن يكون غير وأرث» 
والقدر الموصى به قديكون أقل من|اثلث.وقد يكون مساوياً له » وقد يكون 
له المطلمين الآثيين : 


tll‏ الأول 
الوصية للوارث 


ذهب المالكية 02 والخنابلة 6 والشافعية ف اخ القولين 


)1( جاء فى حاشية الدسوق على ANG pall‏ ج 4 س 44٠‏ : « تبطل الوصية 
للوارت واغير الوارث بزائد عن الثلث وإن أجيز ما أوصى به للوارث أو الزائد على ASI‏ 
أى أجازه الورثة فعطية «نهمأى ابتداء عطية لا تنفيذ لوصية الموصى فلا بد من قبول الوصى له 
وحيازته قبل حصول مانم للمجيز وأن يكون الجيز من أهل Gall‏ » . 

(؟) جاء فی الغنى لابن قدامة + ٩‏ س ه - 5 طبعة ١589‏ ه : « إذا أوصى الإنسان 
ONY‏ بوصية فلم جزها سائر الورثة لم تصنح بغير خلاف بين العلماء .. فروى أبو أمامة قال : 
ممت رسول الله صلى Bl‏ عليه وسلم يقول : « إن الله قد أعطى كل ذى حق dim‏ فلا وصية 
لوارث » . رواه أبوداود وابن ماحه والترمذى ولأن Jung‏ الله عليه deny‏ منم من عطية 
بعض aly‏ وتفضيل بعضهمعلى بعش ف حال الصبعة وقوةالملك وإمكان تلان المدل بيهم بإعطاء 
اذى لم يعطه بعد ذلك لا فيه من إيقاع العداوة والحسد بيهم ... وإن أجازها جازت فى قول سد 





Ve —‏ - 
Pre.‏ »كا ذهب الظاهرية ٠”‏ إلى أن الوصية للوارث باطلة » وإن أجاز 
الورثة ما أوصى به للوارث فإن هذه الإجازة تمتبر عطية ope‏ وليست 
تنفيذآ لوصية الموصى فلا بد من قبول الموصى له وأن يكون Ah‏ من أهل 
التبرع . 


POM, والشافعية2*©‎ OL ذهب‎ FOUL وذهب‎ 


= المبور من العلماء وال بعش أعمابنا الوصية باطلة وإن أجازها سائر الورثة إلا أن رموه 
عطية Bate‏ ».. لقول النى صلى الله عليه وسلم : « لا وصية أوارث » ... والخبر قد روى 
فيه « إلا أن هيز الورثة » والاستثناء من النفى إثبات فيكون ذلك دليلا على صحة الوصية 
عند امار م 355 ae gees‏ أن ted‏ إذا dare at‏ فإجازة weds‏ تنفد 00 
تفتقر ال شروط الحبة » . 


)١(‏ جاء فى الوجيز للامام النزالى + ١‏ ص ۲۷١ ۲۷١‏ : « وأما الوارث فلا وصية 
له لقوله صلى الله عليه وسل : « ألالا وصية لوارث » . وإن أجاز الوارث وصية الوارث 
«والقاتل ووصية الأجنى با زاد على الثلث نفذت ف أصح القولين وكات تنفيذاً أو إمضاء وى 
القول الثاني هو ابتداء عطية من الورثة € . 

زفق جاء فى الحلى لابن حزم ج٩‏ ص 5١7‏ طبعة ٠٠١٠١١‏ م : « ese JAM‏ 
أسلا فإن أومى لغير وارث ثم صار Itty‏ عند موت الموصى كنت e‏ وإن أوصى لوارث 
م صار غير وارث لم تجز الوصية لأنها حين عقدها كانت ALL‏ وسواء أجاز الورثة الوصية أم 
م يجيزوها لأن الرسول ae‏ الله عليه وسل قال 28 لا وصية لوارث € ومن ثم فليس لاورئة 
أن يجيزوا ما أبطله الله تعالى على لسان رسوله صلی الله ale‏ وسا إلا أن يكون ذلك علوم 
هبة مبتدأة من عند أنفسهم ... وأما حديث » لا جوز الوصية لوارث إلا أن بشاء الورثة 
هذا حديث مرسل ٩‏ . 

)1( انظر احنفية AK‏ فتح القدير < ۸ ص OVA‏ الطبعة الأولى 1١+14‏ ه Ally‏ 
البابرنى فى نفس اوضع » وابن عايدين ج ه ص 45٠‏ » والبدائم + ۷ س ۴۷۰ . 

. 44٠ الكبير < ؛ ص‎ pall الاسوق على‎ Lak انظر فى فقه المالكية‎ )٤( 

al (°)‏ مهاية المحتاج el. ja 28 uf Vm‏ فيه : زا وتصح الوصية للوارت hy‏ 
أجازها Gb‏ الورثة وإجازتهم تنفيذ لا ابعداء عطية » . وانظر الوجيز للغزالى ج ١‏ 
uw‏ للم . 


)1( الظر السنابلة gall‏ لابن قدامة < ١‏ س ١ ١‏ . 





س ۳۹ - 

القول الآخر عندم OAM Laas,‏ أن الوصية للوارث تنعقد 
dese‏ موقوفة على إجازة الورثة ولو كانت بالقليل ob.‏ أجازوهانفذت 
وئيت ما للوارث الموصى لهف التركة ما أوجبته لهمن حق ,لآ نالامتناع مق 
الورثة »فإذا أجازوا فقد زال المانع » وإن رفضوها بطلت ولم MUS‏ ول 
شنب عليها فى التركة حق 2 وإن أجازها عضوم ورفضها الأخرون نفذت 
فى حصة من أجاز منهم وبطلت فى حصة من لم يز :ولا عبرة بإجازتها وردها 
قبل ibs‏ الموصى. 

وذهب الشيعة الويدية فى الرواية الأخرى وكذا الشيعة الإمامية إلى 
أن الوصية للوارث كالوصية للأاجنى تصمم وتنفذ فى حدود الثلث من غي 
توقف على OE Maske]‏ 

ومن ثم فإنه يتاخص لنا أن هناك آراء ثلاثة فى حم الوصية للوارث : 

و — رأى يقول بالبطلان وإلى هذا جنم المالكية والحنابلة والشافعية 
فى أحد القولين عندم كا وافقهم فى هذا أهل الظاهر . 

م - رأى يقول بالوقف وإلى هذا ذهب الحنفية » وكذا المالكية 
ALLL,‏ والشافعية والز بدية فى القول الآخر عندم . ّْ 





. ٤١١ انظر للشيعة الزيدية المتتزع الختار < 4 س‎ )١( 

(؟) انظر فى فقه الشيعة الزيدية البحرالزخار + ٠‏ س ۰۸ ۰ س ۳۲۸ وف فقه الشيمة 
الإمامية الختصر النافم س ١7+‏ فقد جاء فيه : « وتصح الوصية ,للوارث ا تصح للأجنى 
ورا see‏ به an‏ خرو اين اثلث ؟ . Uy‏ نفس الموشم : « ويوصى بالثلث فا نةس 
ولو أوصى بزيادة عن الثلث صح فى الثلث وبطل الزائد » . 

وجاء فى الذاكرة الإيضاحية لسرح انون الوسية المصرى ال مالى رقم ١لا‏ لسنة ١5145‏ م 
مانصه: « سحة الوصية للوارث ونفاذها فا لابزيدطى الثلث يؤخذ من الآية الكرعة : « كتب 
علي إذا حضر Fant‏ الوت إن ترك Le‏ الوصية فوالدين والأقرين بالعروف be‏ على 
التقين » . وهو رأى فريق من الفسرين مهم yf‏ مسل الأصفہالى كا فال به فريق من 
الفقباء من غير المذاهب الأربعة واختير القول يجواز الوصية الوارث لماجة الئاس إليها » ٠‏ 





we YY 
ع« رأى يقول بنفاذ الوصية لوارث فى حدود الثلث من غير توقف عل,‎ 
» إجازة الورثة » و إلى هذا جنم الشيعة الزيدية فى الرواية الآخرى عندم‎ 
: . وكذا الشيعة الإمامية‎ 


١‏ - دليل القائلين بالبطلان 

استداوا بالمنقول وبال معةول : 

د أما أستد لاحم a) yas J alt‏ صلى الله عليه وسل : Y>‏ وصية. 
لوارث» (0). وقالوا Mia gad]‏ الد ثلا وصية صحيحة » فالئق لا لصب 
cnc lel, ‘ ai Kal, lao gorse.‏ على اأمحة(۲). 

ويناقش هذا المنقول » بأن هذا الحديث قد ورد فى bls flan‏ عن 
ابن عباس DYE‏ « لا تجوز الوصية لوارث إلا أن يشاء الورثة ,©© . 

ووجه دلالة الحديث الآخير أن الوصية للوارث تجوز وتصح بإجازة 
الورئة فإذا أجازوا الوصية نفذت وإلا بطلت . ومن ثم فإنه يسقط 
الاستدلال بالحديث الأول لوجود م يعارضه. 

؟ - وأما استدلالهم بالمعقول فقد قالوا إن الوصية للوارث تشر 
الحفيظة فى نفوس باق الورثة وإيثار بعضهم فيه حيف » والرسول هليه 





(١)انظر‏ فى هذا نصب الراية < ٤‏ ص ۳ 4+٠‏ . 


(؟) جاء فى كتاب نيل الأوطار للشوكاتى  ٦‏ س ه" فى شرح هذا الحديث : « الثقى 
إما أن يتوجه إلى الذات والمراد لا وصية شرعية وإما إلى ماهو أقرب إلى اقات وهو الصحة 
وسعد توجيهة إلى JUN‏ لأنه أبعد الجازين © . 
(؟) جاء فى ثيل الأوطار Ve‏ س 4" : « روى عن ابن عباس أن رسول الله صلى 
الله عليه وسل قال : « لاتجوز وسية لوارث إلا أن يشاء الورئة » ٠‏ وجاء فى نفس cal‏ 
توشيجاً هنا الحديث .. « لكن إذا رضيت الورثة كانت الوصية صحبحة لمديث مرو بن 
شعيب : « لا وصية لوارث إلا أن يجيزها الورثة » . ْ 
ش ؟» - نظرية العقد الموقوف 





س YA‏ سد 
السلام قول wad] ri‏ ف الوصية من أ كبر Oe SSI)‏ وفسروا الخيف 
بالوصية لاوارث وبأ كثر من الثلت . وإذا أجان الورثة الوصية Ys‏ 
الموصى له تكون هبة مبتدأة منهم تأخذ حك الهبة ويكون هذا الشرط 
bt‏ لصحة الوصية لا شرطأ لنفاذها9؟ . 

ويناقش هذا بأن تصرف الموصى بالوصيةللوارت » [ ما هو تصر ف صادر 
من أهله مضا ف إلى عله »غير أنه قدتعلق به حق للغير ‏ ومو هنا الورثة ‏ 
وساو حدق الغير بالتصرف لا شتضى البطلان « وما parm‏ وقف نفاذه 
على إجازة من تعاق التصرف عه » فإذا أجازه نفذ » وإن لم 054 بطل . 
Nips‏ يمكن القول بأنه اتقاء لدرء هذه المفاسد » ومنعاً لهذه اللاضرار يقال 
بالتوقف على إجازة الورثة OY‏ الامتناع من تفاذ الوصية كان الحقهم » 
فإذا أسقطوا حقهم بالإجازة حت الوصية ونفذت » ومن ثم فالقول 
بالوقف يهدف إلى مارم ومنع الإضرار بهم . 


۲ دليل القائين بالوقف 


استدلو! بقوله صلى الله عليه وسل : «لا وصية لوارث إلا أن يشاء 
الورئة » .)١(‏ ووجه الدلالة من هذا الحديث أن تصرف الموصى بالوصية 
للوارث ينعقد صحيحاً موقوفاً على إجازة باق الورة ‏ فإذا أجازوا صحت 
الوصية sends‏ إن ل يجيزوهابطلت اا و فإذا أجازوا 
فقد زال المانع من النفاذ . 


. 409 انظر نسب الرلية < 4 س‎ )١( 

(۲) انظر فى بیان ذلك الوسايا فى الفقه الإسلاى لأستاذنا عمد سلام مدكور س #4٠‏ 
عابعة م155 م واليراث والوصية فى الإسلام لأستاذنا عمد زكريا البرديسى س 7١١‏ . 

(؟) انظر فى EF‏ هذا الحديث فتح البارى Cpt‏ صجيح البغارى لأحد بن على بن 
تمد بن حجر العسقلاى طبعة ۱۳٤۸‏ ه + ه ص ۳۸١‏ » وانظر Cal‏ الوط وشرح TWD‏ 
عليه < ٤‏ ص ۹۸ ع ۷۰ Vee dab‏ هب ۱۹۳٩‏ م . 





FER 
ع - وليل القائلين بالنفاذ‎ 
: وبالسنة‎ owl استدلوا‎ 


١‏ - القرآن : استدلوا بقوله تعالى : « كبتب علي إذا حضر أحدم 
اموت إن ترك Le‏ الوصية للوالدين avis‏ بين بالمعررف حفاً عل 
المتقين » O)‏ 

وو جه الدلالة من هذه الآية »أن الشارع قد أعطى المورث Ge‏ 
التصرف ف ماله بضعه كيف شاء . فن حقه أن يعطيه لمن بريد صلته وبره 
bel‏ كان أو وارلا » وينفذ هذا دون توقف على إجازة من أحد . 

وقد أوقشذلك ol‏ هذه الاب منسوخةبآاية Eide a yall all‏ : «لاوصية 
لوارث» le lias.‏ جحدالة رطى ء فذهب إل أن آية الفرائض لم تستقل ؛ بلسخ 
هذهالا ja‏ بالحديث الم ذكور» ولو لاهذا الحديث لأمكن etl‏ بين الاببتين Me‏ 

ويناقش هذا ol‏ معنى قوله تعالى : Slo oS‏ أى فرض» dls‏ حدمت 
« لا leat dos‏ اميك نف الوجوب BY‏ الجواز . فتيق الوصية 
صيحة نافذة مادامت فىحدود الثلث دون توقف عل إجازة أحد من الورثة . 

y‏ — السنة : استدلوا Sade‏ سعد بن أنى وقاص وقد استشار النى 
فى مقدار مارو صی به فقال os J‏ صل dil‏ عليه وس : : «الثلث و الثلثكثير eh}‏ 

إن تذر AS yy‏ أغنياء ol Bl gece‏ هم عالةيتىكففون الئاس 6( . 

(1) سورة البقرة اية ۱۸۰ + ۲ » وانظر فى با نالاستدلال بهنه الآية نيل الأوطار + ؟ 
ص ه* طبعة 1541 ه. 

زف4 تفسير القرطبى < ؟ ص ۲٦۲‏ — ٣آ‏ وقاج البارى بشرح صحيح البخارى 
جه ص ۳۸٩‏ سد ۳۸۷ . 

pact (۳)‏ النافم ص ١١8‏ » وقد جاء فى نيل الأوطار Te‏ س Say? : 4١‏ صاحب 
البحر عن الحادى والناصر Gly‏ طالب aly‏ العباس أنه تجوز الوصية للوارث » وظلوا إن 
حديث : « لاوصية لوارت © [إعا يفيد نى الوجوب لا نى الجواز » . 

)٤(‏ انظر فى هذا نصب الراية + ٤‏ ص 4١٠١‏ والوطأ وشرح Seyi‏ عليه ج + ص 
۴ ~11 . 





— thee 
والقول بنفاذ الوصية سواء أ كانت لوارث أم لأجنى فى حدود الثلث‎ 
درن توقف عل إجازة الورثة » هو ما نصت عليه المادة ۴۷ من قانون‎ 
الوصية المصرى الحالى فى فقرتها الآولى فقالت : « تصح الوصية بالثلث‎ 
من غير إجازة الورثة › وتصج ما زاد عن الثلث‎ dais للوارث وغيره‎ 
إلا إذا أجازها الورثة بعد وفاة الموصى وكانوا من أهل‎ sob gl ولاتنفذ فى‎ 

التبرع calle‏ بها بحيزونه » . 

وقدكان العمل قبل صدور هذا القانون هو عدم جواز الوصية لاوارث 
فيا قل أو كثر إلا إذا أجازها الورثة الآخرون بعد موت الموصى وكانوا 
من Jal‏ التبرع . وقد نصت على ذلك المادة ۳ه من مرشد الحيران فقالت: 
ولا تجوز الوصية لوارث إلا إذا أجازها الورثة الآخر بعد موت الموصى 
وثم من أهل التبرع ويعتبر كو نه وارثاً أو غير وأرث وقت موت الموصى 
لا وقت الوصية وليس للمجيز أن يرجع فى إجازيه وإذا أجازها بعض 
الورثة وردها البحعض جازت على الجيز iu‏ حصته و بطلت فى حق غيره» . 

وبالنظر فى أدلة كل من القائلين بالبطلان والقائلين بالوقف وكذا 
القائلين بالنغاذ» فإنه يتر ج لنا الرأى القائل بالوقفءفبو AW Sie‏ للورئة 
ويمنععنهم الضرر » فلا تنفذ الوصية إلا بإجازتهم» والضر ر Tub‏ للسادىء 
الأصولية بحب إزالته وهو منوعء فإذا أجازوا فقد زال المانع من النفاذ ‏ 





وعم — 
امطاب الثانى 
الوصية للأجنى 
ذهب پور الفقباء من الحنفية 2 والمالكة 6 والشافحية كك 
“١ ALL,‏ إلى أن الوصية للأجنى غير الوارث تصح وتقفذ من ثلث 
المال اتفاقاً دون حاجة إلى إجازة الورثة . 
وقد نصت على هذا المادة يمه من > st‏ الخيران فقالت : « تجوز 
الوصية rl eda,‏ عند عدم المانع من غير إجازة الورثة ‘ ولا جوز 
ا اد على الثلث إلا إذا أجازها الورثة بعد موت الموصى وم من أهل 
التبرع ولا عبرة بإجازتهم حال حياته ‏ . 
وقد استدل هؤلاء الفقباء Sade‏ الرسول aul be‏ عليه وسل حين 
قال : د إن الله تصدق عليكم يثلث أموالك فى آخر اعبار زيادة لك فى 
حسناتک تض عو ہا حيث سل 7 . odes‏ سعد ان أف وقاص حين 
قال لارسول صلل ahead‏ وسل : أوصى Sle‏ كله » قال : لا . قال : فبالثلثين 


)١(‏ جاء فى الحداية + ۸ س 4١9‏ : « وتصح الوصية ie‏ فى الثلث من غير إجازة 
الورثة لحديث الرسول صلى الله عليه dang‏ : « إن الله تسدق Sle‏ يثلث أموالكم فى آخر 
أعمارم زيادة لكم فى أعمالكمتضعونها حيث شكتم » . وانظر أيضأ البدائع لاسكاسانى + ۷ 
ص ۳۷۰ ع ورد الحتار لابن عابدين Om‏ ص EMV‏ 

(؟) جاه فى حاشية الدسوق على العسرح الكبير < ٤‏ س ۳۸١‏ : « الوصية لما تكون 
فى الثلث لا فى زائد عليه » وللوارث إجازة الوصية للوارث وبزائد الثاث وله ردما » . 

(۳) جاء فى ale‏ الحتاج إلى شرح المنهاج Ve‏ ص 48 طبعة لاه ؟١‏ ه : « الوصية لغير 
الوارث إذا خرجت من الثاث لاتتوقف على إجازة » . وانظر أيضاً المهذب للشيرازى + ١‏ 
ص caging » ٤٥۵١‏ الطلاب لزكريا الأنصارى س ۱۹۸ طبعة ٠١۸١‏ ه . 

٤ (‏ ) انظر للسنابلة gall‏ لابن قداءة ج اص NY‏ س ١۳‏ . 


)0( نصب الراية < ٤‏ س ۳۹۹ س ٤٠١‏ . 





—~ THY — 

قال : لا . قال : فبالنصف . قال : لا . قال فبالثلث . قال : الثلث والثلشه 
الناس, 0© , 

فد لكل من هذبن الحديثين على أنه لا شىء لللاجنى فى الرائد على الثلث» 
LL,‏ تنفذ من ثلث امال اتفاقاً دون توقف على إجازة الورثة . 

وقد اختلف رأى الفقباء فى مقدار الوصية بالزائد على الثلك للأجنى 
هل يصح وينفذ إذا أجاز الورثة الوصية أم تقع باطلة حنىوإن أجازوها ؟ 
أنقسم الفقباء إلى دأيين : رأى يقول بالوقف على الإجازة ورأى يقول 
بالبطلان . 

١‏ - القائلون بالوقف 

ذهب إلى القول بانعقاد الوصية فى القدر الرائد على الثلث موقوفة على 
إجازة الورثة la]‏ كانت لاجنىء OAS GT, Ode‏ والحنا بلة40» 

وقد استدلوا على ذلك ob‏ الامتناع فى نفاذ الوصية فى القدر الزائد 
على الثلث le‏ هو لق الورثة » فإذا أسقطوا هذا GAH‏ بالإجازة فإنه ينفذ 
ولا يبطل » ولابعتد بإجازتهم حال حياة الموصىء لان ذلك يكونقبل ثبوت 
الحق والحق فى الإجازة شبت لهم عرد ارت »فكان هم أن بردوه بعد 


TAN ص‎ Om صحيح البخارى‎ 7 pty البارى‎ et )١( 

(؟) انظر فى فقه الحنفية AK‏ فس القدير جم س 47١‏ س ٤۲۴‏ . 

(۴) انظر فى فقه المالكية اشية الدسوق على AOC pall‏ ج ٤‏ س ۳۸۹ فقد جاء 
فيه ؟ « الوصية عا تكؤن فى الثاث GY‏ زائد عليه وللوارث إجازة الوصية لاوارث وبزائد 
الثلث وله ردها » . 


(4) الغى لابن قدامة < ٩‏ ص ١"‏ . 





ne —‏ — 
ul aby‏ بعدا موت فليسله أن بردوه ۲ لان ذلاك OS‏ بعد بوت الحق» 
فليس لهم أن بر جعوا عنه لان الساقط متلاش » والاستناد لا pl,‏ إلا فى 
حق اقا ٤ : ٩‏ 

y‏ — القاثلون بالبطلان 


ذهب الشافعية © ALLL,‏ © والمالكية “١‏ فى الرواية الآخرى 
عندهما وكذا الظاهرية (“ إلى أرى الوصية لللأجنى فما زاد على ed}‏ 
تقع باطلة . 0 

وقد استدلوا على القول بالبطلان يحديث سعد بن أن وقاص سالفه 
الذكرء وتحديث الرسول صل ail‏ عليه وسل : « الحيف فىالوصية من أ كبر 
الكائر» . وقد فسروا الحيف بالوصية للوارث و بالزائد على الثلث للأاجنى. 


وإذا أجاز الورثة الوصية bi‏ زاد على الثلك فإن ذلك لا يعتير تنفيذاً 
dune J‏ الموصى le] ‘ Ubi jle}‏ عير et‏ ابتداء dbs‏ » فلا بد من قول 
الموصى له . 

وبالنظر فى دلي لكل من القائلين بالوقف والقائلين بالبطلان» فإنه Cr‏ 
لنا دليل الفريق الآول لآنه يحقق alt‏ للورثة وبمنع الضرر عنهم . 


)١(‏ تكملة فتح pall‏ + ۸ ص EVV‏ "م»:. 

(؟) جاء فى هاية المحتاج إلى شرح الهاج Ve‏ س ٣ه‏ : « الوصية لغير الوارث فا 
زاد على الثاث fled‏ لحديث سعد بن ألى وقاس ... © + 

(؟) انظر gall‏ لابن قدامة Te‏ س ٠۴‏ + 


ek )4(‏ فى شرح الخرشى على pat‏ خليل + ۸س ٠١5‏ : « تبطل الوصية لير 
وارث عا زاد على الثاث يوم التنفيذ ولا عير يوم الوت € . 


)0( انظر المحلى لابن حزم < ٩‏ ص ۳۳۲ طبعة ٠٣٠٠١١‏ ه.ء 





سس وم س 


ال اتان 
تصرف الموصى لوارث أو لغير وارث فى القانون المدق 

نصت المادة ٩٠٠١‏ من التقنين Gall‏ المصرى الحالى على أنه : « تسرى 
على الوصية أحكام الشريعة الإسلامية والقوانين الصادرة فى شأئباء ©© . 

ونصت المادة ١و‏ على ما يأنى : 

٠١‏ - كل .عمل قانونی يصدر من شخص فى مرض الموت ویکون 
مقصوداً به التبرع › يعتبر تصرفاً مضافاً إلى ما بعد الوت › وتسرى عليه 
Keb‏ الوصية أي كانت التسمية الى eat‏ التصرف» . 

«؟ - des‏ ورلة من تصرف أن bats‏ أن العمل القانون قد صدز 
من مور ام وهو فى مرض الموت وهم ol}‏ ذلك 4 يع الطرق» 
ولامج على Bal‏ بتاريخ المند إذا لم يكن هذا التاريم TE‏ 

ye‏ - وإذا أثبت الورئة أن التصرف صدر من مورثهم فى مرض 
الموت اعتبر التصرف صادرا على سبيل التبرع » > مالم رشبت من صدر له 
التصرف عكس ذلك »كل هذا ما لل توجد أحكام خاصة تخالفه » . 


ديستفاد من ذلك أن المشرع فى التقنين المدنى المصرى LU‏ قد أحال 
على الشريعة الإسلامية والقوانين الصادرة فىشأن الوصية بالنسبة لأ حكاميا. 


وقد أعطى عموم نص المادة 5 حم الوصية لكل عمل قانونى بصدر 
فى مض الموت كالبيع OWA dsl;‏ والإبراء fils pes‏ من التصر ol‏ 


9( والقانون الذى يحكم الوصية فى مصر فى الوقت الى هو القانون رقم 7١‏ لسنة 
54 ¢- 

(۲) جاء فى حكم ASCE‏ النقض ft / yy dle‏ هوام جوعة أحكام ANN ASE‏ 
س ١‏ رقم 1١١‏ ص 25١‏ : « الإقرار بدين الماصل فى مرض الوت ysl‏ وارث على 
سبيل التبرع يصح اعتباره فى حكم الوصية فينفذ فى ثلث التركة » . 
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طالما يقصدبها eal‏ » وقصد التبرع مفروض ما دام الورثة قد أثبتوا أن 
التصرف قد صدر فى مض الموت» وهم ld}‏ ذلك 4 ميع طرق الإثيات 
عا فيها البينة والقرائن , ولا يحتج onde‏ بتاريخ التعرف a‏ إذا كان ثابتاً 
op‏ يعتبرون من الغير بالاسبة له » ولكن يحوز لكل ذى شأن أن يثبت 
أن التصرف رغم صدوره فى مرض الموت كان مقابل فإن Ells call‏ كان 
القدر حاب به هو الذى يأخذ حكر الوصية کا فى بيع المريض . 


و عدبر فى حم الوصية كذلك ما نصت عليه المادة Dal ys ۹٠۷‏ 
> إذا تصرف شخص to)‏ ورثته واحتفظ بأية طريقة كانت بحيازة العين 
الى تصرف فا وعقه فى الانتفاع بها مدى ate! tlm‏ التصرف مضافاً 
إلى ما بعد الموت وتسرى عليه أحكام الوصية مالم يقم دليل يخالف ذلك » . 


والعبرة فى تعرف طبيعة التصرف بأنه بيع أو وصية le]‏ هو بقصد 
المتعاقدين وما ستخلص من المللاسات وظروف ML]‏ 3 


ولماكان المشر بع المصرى لم بورد نما فما تعلق Ke‏ الوصية للوارث 
أو لغير الوارث ؛ بل أحال على الشر بعة الإسلامية والقوانين الصادرة فى د 
شأن الوصية »ومن ثم فإنه ليس de‏ ما ينع من أن ist‏ بحم الشريعة 
الإسلامية » وهی تقضى على الرأى الراج حکا رأينا باعتبار تصرف الموصى 
ages‏ ا إجازة الورثة » إذأن فى 
J all‏ بالوقف تحقيقاً ل+ايتهم ومراعاة لحقوقهم 


ek (4)‏ ی حكم امحكمةالنقض dake‏ 9؟/544/4١م‏ تموعة ودر < ه رقم TV‏ 
ص Jiu ٦۱۲‏ ؟ « العيرة فى تعرف طبيعة التصرف مى بقصد المتعاقدين على مايستخاس من 
اللابسات Gy by‏ الال » وعلى ذلك فإذا قضت المحكمة باعتبار عقد البيم' سائراً لوصية 
.وكان Le‏ استخاصت منه نية إضافة ELLE‏ إلى ما بعد اموت أن البائم بت Caste‏ بالأطيان الق 
تصرف فما فلا مخالنة فى ذلك للقانون » . 





4 o 
سال‎ 
ale yl عليه الضار عصراحة‎ J pel صر ف الملدن‎ 
الأول‎ Aad 
day تصرف المدين الحجور عليه الضار مصلحة الغرماء فى الشر‎ 
:: والحجر بالكسر العقل قال تعالى‎ OG pail الحجر فى اللغة المنع من‎ 
: أى لذى عقل‎ 5 Pe لذي حجر‎ oad هل فى ذلك‎ 
وف الاصطلاس”” الحجر عل المدين المفلس هو منعه من التصرف فى.‎ 
من إجراء التصرفاتالةولية‎ dank وذلك‎ cole all ماله بكل م مس حقوق‎ 
. الضارة بمصلحتهم صيانة لحقوقهم فى ماله » و كينا لهم من استيفائها‎ 
وإن كان دينه مستغرقاً‎ cyl ولابرى الإمام أبو حنيفة الحجر على‎ 
ف الحج رعليه هدارا لآدميته‎ OF لما يملك » أو كان ماطلا فى أدائه » وذلك‎ 
و[نسانيته, مادامت أهليته كاملة بالعقل والدين آم عارض لا بز يلها ولاينال.‎ 
. منهاء وإذا طلب غرماؤه حيسه حبس حتى يباع ماله لقضاء دينه‎ 
: أو بوسف ومد من الحافية الجر على المدين بشرطين‎ bry 
. والمؤجلة أ كش من ماله‎ AL ديونه‎ 
الماء مم اليم وما يثلثهما ) : « حجر عليه دن.‎ OV س‎ ١ + all جاء فى الصباح‎ )١( 
. » باب قتل منعه من التصرف فهو محجور والحجر بالكسر المقل‎ 
. ٠٠ < (؟) سورة الفجر آبة ه‎ 


OY)‏ جاء فى gall‏ لابن قدامة < ٤‏ س 455 : « الجر عنم الإنسان من التصرف. 
فى ماله » ٠‏ 
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«Pale all أن يطلب الغر ماء الحجر عليه فلا جوز بغير طلب‎ : yey 
الشريعة فى حك تصرفآته من حيث وقفها‎ ltd رأى‎ dle ونوضح‎ 
. على إجازة الغرماء أو بطلانها‎ 


ذهب الإمام أبويوسف ومد من OTL‏ من القائلين يحواز الحجر 
على المدين إلى أن تصرف المدين الحجور عليه فى ماله ينعقد موقوقا عل 
إجازة الغرماء . 


وإلى هذا ce‏ المالكية © , والشافعية فى أحد القولين فى 





)4( جاء فى البحر الراثق لابن نجم < ۸ ص88 « ولا حجر عليه بسبب الدين ولو طاب 
غرماؤه الحجر عليه وهذا عند الإمام لأن فى all‏ عليه إهدار أهليته Plath BUY,‏ وذلك 
ضرر عظم فلا يجوز ء وعندها يجوز الحجر عليه بسيب ' col‏ وعلى lA‏ الفتوى كذا J‏ 
قاضيخان 5055 والكلام ol d‏ بالدين فى موضعين أحدما أن Sy‏ دين مستغرق لا له 
أو يزيد على أمواله وطلب الفرماء من القافى أن et,‏ عليه pared‏ عليه وعم من اليم 
والتصرف والإقرار حت لايضر بالغرماء » ٠‏ وانظر Lead‏ تبيين الحقائق لاريامى + ه س 
044 « كتاب الحجر © . 


)*( حاء d‏ حاشية إلشلبى على الزيلمىج 6 ص 9496| :7 ol‏ تصرف المدين الملحجور 
fell‏ مثلا كان pai‏ فه غير افد ولو حمل القيض € . وا نار 5 هذا gall‏ رد keel‏ لابن 
عابدين ٩٩ oo‏ . وانظر Lal‏ رسالة الدكتور أحد على الخطيب فى الحجر على الددين فى 
الفقه الإسلاى س هزه - ؟5١ه‏ القاهرة “VATE‏ 


)7( جاء فى الشبرح الكبير الدردير + ؟ ص Gy db « : ٠‏ التصرف SW‏ لم 
يبال بل يوقففب على A‏ الذرماء «» tly‏ 3 حاشية Bl‏ على هذا Til‏ ف ةس 
الموضم : « إذا حصل »نال لس تصرف JL‏ فلا بطل بل يوقف على 4 ru‏ إن شاء رده 
ols‏ شاء أمضاه » . 


وق شرح الأرشى على مختصر خلیل om‏ س ۲۹٦‏ : ( باب الفلس ) : « ينم عن 
التصرف الالى من بيع وشراء واكتراء ولو بغير alle‏ . . وإذا وقم مئه التصرف أوقف 
غلى نظر FAL‏ ردا وإمضاء وأما لو ol‏ شيا ى ذمته أو اشترى أو GATT‏ بشىء ف ذمته 
إلى أجل معلوم فلا عنم على أن يوفيه من مال بطر له غير ما دحر عليه فيه كخلعه وطلاقه 
وعقوه « . 
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ail‏ وكذا فى wooo]‏ الروايتين عند الشيعة الإمامية(؟) 

ha Jl,‏ فهم يقولون أيضاً إنتصرفاتالمدين الحجور عليه WM‏ تنعقد 

موقوفة , فإن قضيت الديون من غير أن تنقض هذه التصرفات نفذت 

وإن لم تقض إلا بنقضها فسخ منها الأضعف فالاضعف فيبدأ بالمبة GY‏ 

لا عرض فهاء ثم البيع لأنه لا يلحقه الفسخ ء ثم العتق لأنه أقوى 
التصرفات . 





)1( جاء فی كتاب الأم ج٣‏ ص ١85‏ الطبعة الأولى الأميرية ١ه wh)‏ 
التفليس ) : « وما فعل من هذا ففيه قولان : أحدما أنه موقوف والثانى أن ما صنم من 
هذا ياطللأنه قد منم ماله والحسكم فيه . قال ولا عنعه حت يقسم ماله نفقته وثفقة أعله » . 


(؟) جاء فى مفتاح GL SCI‏ للعاملى ج ه ص5١ 8 "1١1‏ : « وأما الإيقاف Bas‏ 
ae‏ البأس ف SGN‏ ة ونال جامع امقاصد فيه قوة » وف السالك dd‏ أقوى والوجه فيه أنه 
لا يقصر عن التصرف ف مال الغير فيكون كالفشولى وحيئئذ فلا ينافيه dae‏ من التصرف GEM‏ 
لق الغرماء » إذ لا دليل على إرادة and‏ » ولأن عبارته لا تقصر عن عبارة السفيه الحجور 
عليه مع سحة تصرفه إذا arth‏ إجازة الولى فلو كان الحجر يقتضى النم من التصرفات وسلب 
الأهلية لسقط به اعتبار عبارة السفيه وعلى هذا إذا أجاز ه الغرماء نفذ وإلا أخره إلى أن يقم 
ماله » لا Pla‏ ولا سل إلى الغرماء فإن لم يفضل من ماله شیء بطل وان فضل ما Meat‏ صحء 
)13 کان a‏ بكون التصرف موقوفاً إلى أن ينظر هل تفضل العين التى تعلق التصرف يها أم 
لا » elie‏ ما تصرف فيه وقضاء الدين من غيره فرعا فضات ووق ما سواها بدينه » 
oly‏ لم تف أمواله بديوئه وكان التصرف متعدداً بطل الأضمف ثم الذى يليه فى الشعف . 
فاو كان قد تصرف إديم وكتابة وهبة ورهن وعتق ووقف أبطلنا أولا الرهن والهبة لأنهما 
أضعف من الباق باعتبار جواز الرهن من جانب المرتهن وكون الهبة موضوعة على الجواز ثم 
البيم والسكتاية LEV‏ وإن كانا لازمين من الطرفن إلا أن gall‏ أقوى منهءا لكوله فى نظر 
الشارع على التغليب ولهذا كان من خواصه السراية ولا يبعد أن يكون الوقف gall Ife‏ لأن 
كلا منهما لا يقبل الفسخ GMA‏ باق العقود » . 

)4( جاء فى AS‏ البحر الزخار + ه ص 4١‏ : « ولا ينفذ منه ( المدين ) فيا يتناوله 
المجر تصرف إذ قد تعلق به حق الغرماء لقوله صلى اله عليه وسلم : « خذوا ما وجدتم » . 
وكالرعن وف الذهب هو موقوف على ناف الجر أو إجازة الغرماء أو الماع وف قول الشاذمى 
بل باطل كتصرف الصى قلنا هو بالمرض أشيه A‏ . 
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وذهب الشافعية فى القول الآخر فى المذهب(2© وكذا Mall)‏ 
والشيعة الإمامية O‏ والزيدية ©© فى الرواية الآخرى عندم إلى القول 
ببطلان تصرفات المدين الحجور عليه » لآن الحجر يقتضى انعدام أثر هذه 
التصرفات ابتداء » فل يصح تصرفه فيها ويبطل » ويعم ذلك جميع تصرفات 
المدين ا نحجور المالية سواء أ كانت بعوضكالبيع والإجارة أو بغير عوض 
ALE‏ والعتق والوقف وسواء أ كان العوض مثل المعوض عله أو أزيد أو 
أقل » فالمدين بمنوع منها على وجه سلبت فيه أهليته » وكانت عبارته كعبارة 

الصبى غير المميز فلا تصمم وإن قتا الإجازة . 
ومن تم فإنه يتلخص لنا أن هناك رأيين فى حك تصرفات المدين 


)1( انظر فى هذاكتاب الأم < ٣‏ ص ١85‏ . وانظر LA‏ المہذب للشيرازى + ١‏ 
س ۳۲۸ » ging‏ الحتاج + ۲ س ٠٤١۹ VEY‏ . 

(۲) حاء فى الغنى لابن قدامة < ٤‏ ص ٠۳١۹‏ الطبعة الثالثة ۱۳١۷‏ ه: « مق حجر 
القاضى على المفلس لم ينفذ تصرفه فى شىء من ماله فإن تصرف cary‏ أو هبة أو وقف أو أصدق 
امرأة مالا له أو نهو ذلك لم يصح وبهفا القول قال مالك 'والشافعی فى قول وال فى ST‏ يقف 
تصرفه » فإن كان فيا بق من ماله وفاء الثرماء نقذ وإلا بطل وانا أنه محجور عليه PSA‏ 
rary)‏ فلم يصح تصرفه كالسفيه » By Vy‏ الغرماء cals‏ بأعيان ما له فلم يصح تصرفه فيها 
كالعين امرهونة » نأما إنتصرفف'ذمته فاشترى أو اقعرض أو تكفل صح تصرفه لأنه أهل 
لتصرف وإعا وجد فى حقه الجر » والمجر le]‏ يتعلق عاله لا بذءته ولا يصح إقراره فيا 
حجر عليه فيه كالسفيه أو كالراهن يقر على الرهن لأنه متهم فى إقراره » . وانظر أيضا AS‏ 
يل المآرب بشسرح دليل الطاب لعبد القادر بن عمر الشيباتى فى فته الحنابلة س ١7١‏ . 

(؟) انظر فى فقه الشيعة الإمامية : مفتاح الكرامة للعاملى + ه ص ۳١١‏ فقد جاء فيه 
« إذا صادف تصرف المدين عين الال بالمعاوضة كالم والإجارة أوبغير معاوضة Billy AAC‏ 
والكتابة أو ally‏ من pli‏ كالرهن » فى الميسوط pally‏ والتحرير والإيضاح أنه Slay‏ 
وهو SA‏ عن ألى على aN‏ ممنو ع منه على وجه سابت فيه أهليته وكانت عيارته كعرارة 
السبى فلا يصح وإن لهقته الإجازة وهذاهو المناسب للحجر فإن معني قول الماک حجر تعايكه 
منعتك من التصرف ومعناه تعذر وقوع هذه العقود منه » . 





Os =‏ ~~ 
الحجور عليه المالية علد من يقول بالحجر عليه من فقماء الشريعة 
الإسلامية : 
١‏ — رأى يقول بالوقف وإلى هذا جنح أبويوسف وحمد من الحنفية» 
وكذا المالكية , وفى أحد الرأبين عند الشافعية والشيعة الإمامية والزيدية . 
- رأى يقول بالبطلان وإلى هذا ذهب الشافعية فى القول الآخر 
فى المذهب والمنابلة وكذا الشيعة الإمامية والزيدية فى الرواية الأخرى 
عندم ونبين فما بل أدلة كل فريق منهم . 


)1( أدك الفائلين بالوقف : 


١‏ — الحجر غل المدين منع من نفاذ تصرف قولى » والمنع من النفاذ 
لايقتضى البطلان » وإ نما بقتضى وقف نفاذ التصرف على إجازة الدائنين » 
ذلك أن الجر مقرر أصلا مصلحتهم فإذا كانت مصلحتهم تقتضى إجازة 
تصرفات المدين|نحجور عليه AU‏ أجازوها وإلا كان لم الحق فى إبطاها ء 
ولا تعتبر هذه التصرفات de?‏ نافذة إلا من وقت الإجازة . 


y‏ - تصرف المدين الحجور عليه Ose Mb pai‏ الذى عليه 
دیون فى صمتهء فكل تصرف يصدرمنهما ينعقد موقوفاً غير نافذء ولا ينفذ 
إلا بإجازة الغرماء : ومن ثم فإنه لايترتب على التصرف أثره حى يحاز من 
مس التصرف حقه منهم» ARG‏ من الوقف ف الحا لتين هو تعلق حق الغير 
بالثىء المتصرف فيه . 


. ٣۲۸ س‎ ١ < انظر المهذب للشيرارى‎ )١( 





— ووم — 

٣‏ — الحجر على المدين يجعله ie‏ الفضولى20© امع أن كلا مهما 
لا نكون له ولاية التصرف شرعاً وعدم الولاية يترتب عليه وقف نفاذ 
التصر فلا بطلانه » فالولايةشرط من شروط النفاذ لامن شروط الانعقاد . 

وهذا القياس مردود لآن حم الأصل غير Gate‏ عليه A‏ الفقباء من 
,يقول ببطلان تصرف الفضولى » وشرط القياس Spe‏ يكون حك 
الأصل متفقاً عليه » ومن ثم فإن القياس OS‏ غير صح »هذا فضلا عن أن 
yall‏ إذ يتصرف » فإنما يتصرف ف مال ملوك له غير أنه قد تعلق به حق 
all‏ وم الدائنون فيوقف على إجازتهم » أما الفضولى فإنه يتصرف فى مال 
غير ملوك له وليس له ولابة التصرف فافترقا . 

¢ — تصرف المدين الحجور عليه كنتصرف السفيه الحجور ade‏ 
وما أن تصرف الاخير SLU‏ يصح إذا لحقته الإجازة من الولى فكذللك 
تصرف المدين امحجور عليه يصح إذا أجازه الغرماء أو تنازلوا عن ديو بم 
أو أبرءوه منها . ولوكان الحجر يقتضى المنع من التصرفات وبطلانما 
وسلب أهلية المدبن لسةط به اعتبار عبارة السفيه . 

وهذا القياس مردود فقياس الحجور عليه للدين بالسفيه قياس 
الفارق » فعلة الحجر على السفيه هى تبذيره لاله » أما علة الحجر على المدين 
فهى الحافظة على حقوق الغرماء وعدم الإضرار بهم ؛ فيكون القياس 


)1( انظر مفتاح الكرامة للعامل جه س ٠ ۳١۷ 8١5‏ 
زفق المرجم السابق فی نفس الموضع . 





— voy — 


1 whale القائلين‎ ol (ب)‎ 

y‏ — الحجر يقتضى ا نعدام أثر تصرفات المدين المحجور عليه وهذا 
بأعيان ماله A‏ صم تصرفه فا وحفيقة الجر هو المنع من التصرف ‘ 
alll‏ يتعذر معه وقوع تصرفات المدين المحجور عليه على وجه يح 
abl o soa‏ 

وينافقش هذا بأن الحجر aay‏ بطلان تصرفات call‏ امحجور 
عليه ¢ بل يقتطى وقفا ناذه على erly) sl ale all ashe]‏ له من الدين 
أو تنازلم عنه . 

مسد عبارة الحجور عليه للدين كعمارة gual‏ ۽ فل تصرح تصرفاتهما 
عل وجه سلبت فيه أهليتيما $ وهذا القياسمردود عليه ¢ فعدم ds?‏ تصرفات 
gall‏ هو عدم ميزه إذا کان غير il ‘oh‏ المدين جور عليه فعلة 
الحجر عليه هو الحافظة على حقوق الغرماء لا عدم oe‏ فافترقا se‏ 
القياس غير 
الفارق gpl plac‏ تختلف » فهى بالنسبة له كا ذكرنا محافظة 
على حقوق الغرماء » أما بالاسبة للصى al‏ فهى نقص أهليته وعدم كال 
ميزه » وكذلك فإن حك الأصل غير متفق ق عليه فز ن الفقباء من قول 
بوقف تصرفات gal‏ المي على إجازة وليه ء ومنهم يقول ببطلائها ؛ ومن 
ثم Ob‏ القياس OK‏ غير صميح . 





٤ < لابن قدامة‎ gill الحنابلة‎ AB وف‎ 6 VAT س‎ ٣ انظر فى فقه الشائعية الأم ج‎ )١( 
نا‎ ea os i, Any فته الديعة‎ a ٠ © ETN ص‎ 
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— الحجر على المدين يجعله غير ذى 5 Od ad ORY‏ وتصرفات 
الأخير pace‏ باطلة » لان عدم الولابة يترتب عليه بطلان تصرفاته لاعدم 
نفاذها أو وقفما على الإجازة > لآن الولاية عندم شرط فى الانعقاد GY‏ 
النفاذ » وعدم ترتب شرط الانعقاد Oi fy‏ عليه البطلان . 

ويناقش هذا بأن الولابة شرط لائفاذ لا للانعقاد , فعدم وجودها 
يترتب عليه عدم نفاذ التصرف لا بطلانه . هذا فضلا عن أن & jo!‏ 
وهو تصرف الفضولى غير متفق عليه » فن الفقهاء من قول بوقفه ومنهم 
من يقول بيطلانه » وشرط القياس اللأصولىكا ذكر نا Je So Kal‏ 
متفقاً عليه ومن ثم فإن القياس , ون غير صحيح . 

وبالنظر فى أدلة كل من القائلين بالوقف والقائلين بالبطلان »وما ورد 
عليهما من مناقشات» فا نه قر جح لنا دليل الرأى الأول oe‏ القول بالوقف 
يحقق الحاية للدائنين ويهدف إلى منع المدين من التصرف ف ماله على وجه. 
بضر كنظ وةهم . 

الان 
تصرف المدين الضار بمصلحة الدائئين 
فى القانون المد 

إذا تصرف المدين تصرفاً ضار بمصلحة دائليه فإن هذا التصرفه 
لا يسرى فى حقبم . وقد كفلا القانون للدائنين الوفاء حقوقهم بوسائل 
وضمانات وجعل أموال المدين جيعما ضامنة di gry ola lb‏ وعلى هذا نصت. 
المادة py'g‏ من التقنين المدنى المصرى الحالى فقالت : 

. بديونه‎ ob gil أموال المدين جميعها ضامنة‎ - ١ 


. ۴١۱۷ TNT نفس امرجم السابق جه ص‎ )١( 
المقد الموقوفه‎ i ls +؟ س‎ 





— Yet — 

went‏ الدائنين متسارون فى هذا الضمان إلا من کان له منهم حق 
التقدم . ومن هذه الوسائل التى قررها القانون لحاية الدائئين ما بأتى : 

أورو — الرغوى مر ast‏ : 

ومقتضاها أن OK‏ لكل دان أن يستعمل باسم مدينه جميع حقوق 
هذا المدين» إلاماكان منها متصلا بشخصه عاصة أوغير قابل للحجر»رذلك 
إذا أهمل gall‏ استعال هذه الحقوق » ومن أمثلنها أن يكون لأمدين حق 
على الغير هو عبارة عن تعويض استحقه ببب ضرر نشا Cpt‏ من War‏ 
الغير » ولكن المدين لا بطالب بذلك التعويض» فعندئذ وز لدائن ذللك 
المدن أن طالب بالتعويض cell ert‏ وكذللك إذاكان للمدين الحقفى أن 
by‏ دعوى البطلان ولكنه لا يرقعها جاز لأحد الدائنين أن يرفعها باسم 
ذلك Oy all‏ 

وكذلك فلدائنين الحق فى استعال التقادم باسم مدينهم إذا أهمل فى 
chal‏ به » ولمم هذا GAN‏ أيضاً حى لو عمد المدين إلى التنازل عن الدفع 
به » فتنازل oral!‏ لا يحت به فى موأجبتبه”؟ . وقد قررت المادة ۳۸۸ من 
التقنين Gall‏ المصرى الحالى فى فقر تما الثانية بعد أن ذكرت حو المدين فى 
التنازل عن التقادم بعد بوت الحق فيه : دعل أن هذا النزول BLY‏ حق 
الدائئين إذا صدر إضراراً ¢“ . 

وقد تضمنت النص عل die‏ الدعوى غير المباشرة وأحكامها المادة 
۲۴٠‏ من اللتقنين المذكور فقالت : 





© PVA ۵ ٩ وما بعدها طبعة‎ AEM انظرالوسيط الأستاذ الدكتور السئهورى +۲ س‎ )١( 
. م‎ ۱۸1٤ dab VAY 141 س‎ Vin وأحكام الالترام الدكتور اسماعيل قائم‎ 

(؟) انار فى هذا أثر مضى المدة فى الالتزام ص ٠١‏ للأستاذ الدكتور عبد gall‏ 
البدراوى . 





٠١‏ - لكل دائن ولو لم يكن حقه مستحق الاداء أن يستعمل باسم 
.مدينه حقوق هذا cpl‏ إلا ما كان منبا متصلا بشخصه خاصة أو غير 
ابل للحجر 5 

؟ - ولا يكون استعال الدائن لحقوق مدينه مقبولا إلا إذاأثيت أن 
المدين ١‏ تعمل هذه الحقوق وأن عدم استعاله لما من شأنه أن مسلب 
إعساره أو يزيد فى هذا الإعسار ولا يشترط إعذار المدين لاستمال حقه 
ولكن بحب إدخاله خصهم فى الدعوى , . 

or 0 0‏ غير a‏ هو en =e‏ ا 0 للدائنين 
إل me i‏ من التنفيذ على ما كان Jew,‏ فى فى wl?‏ العام 1 أن 
المدين استعمل ماله من ~> ۲ و 

: pata gall نت الرعوى‎ tol 

نظم التقنين المدنى المصرى الحالى أححكامهذه الدعوى فى tl‏ اد من ٣۷‏ 
إلى وما وأسمى يدعوى عدم نفاذ تصرف المدين لا دعوی lie lla}‏ 
التصرف ‏ فإذا تصرف المدين led‏ بقصدالإضرار بدائنه » أعمل‌القانون 
للدائن الحق 3 أن ale‏ عل هونا التصرف الضار به بطلب عدم sla‏ هذا 
'التصرف فى حقه » فإذا أجيب إلى طلبه ١‏ بسر التصرف فى حقه ولكنه 
.بق C6‏ فما بين المدين ومن صدر له التصرف ٠.‏ 

۽ ¬ أن يكون جقه مستحق الأداء Le‏ من النزاعفلا يستطيعالدائن 


(١)انظر‏ فىهذا أحكام الالتزام الدکتور إسماعيل فام < ١‏ س 2178/1737 واظر فى 
شر وط هذه الدعوى تفصيلا المرجم المذ كور س ۰ وما سدها . 





استمال هذه الدعوى» إذا كان حقه متنازعا فيه » ک) لا يستطيع استعالها: 
الدائن اذى يكون حقه معلقاً على شرط واقف أو أجل”واقف0©. 

y‏ - أن بكرن التصرف المطعون فيه تصرف مفقراً أى منقصاً لقوق 
المدين» BAK‏ والبيع والوقف LUIS‏ لا يسرى 5B‏ الدائن كل تصرف 
بريد فى التزامات المدين كالقرض والشركة ورد الإبراء . ولا وذ الامن 
ody,‏ الدعوى فى التصرف cil‏ من الاغتناء كرفض المدن قبول الهبة ما 


يؤدى إل زيادة حقوقه انه ليس تصر iF‏ مف | 


الدائن » وأن مكون قد تسيب فى إعساره إذا كان غير معسر قبل التصرف». 
أو تسبب فى زيادة إعساره إذا کان ا Js‏ التصرف. 


؛ - أن يكون التصرف Lbs‏ على غش المدين وتواطوٌ من صدر. 
له التصرف إذا كان التصرف معاوضة » وإذا كان تبرعاً فيكنى أن شيت 
الدائن أن الابر ع قل سوب إعسار call‏ أر زاد sue] J‏ ,1 5 


ومن ثم فإنه يخلص ما تقدم أن الدعوى البوليصية أو دعوى عدم نفاذ. 
تصرف المدين فى حق الدان » dad‏ التصرف غير سار فى حق lal‏ 
by sl‏ السابقة فبى ليست دعوى [بطال للتصرف » وإستفيد من هذه. 
الدعوى جميع الدائنين الذين صدر التصرف إضراراً ef‏ 





)١(‏ انظر فى هذا الوسيط + ۲ س AAT‏ وما بعدها طيعة 1585 م Blea‏ اف كتور_ 
السهورى . 


x 1 ذه الم‎ si (9؟) انار‎ ٠ 
1 iii الو سيط س۱۰۰۰ ومابعدها ¢ وآحكا‎ by pall ر فى تفصيل هد‎ 
: i . ۲۱۹ | ۲۱۰ ض‎ ١ الدكتور [سماعیل فام ج‎ 
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: نظام ابرعسار فى الَقئْين المرلى‎ — tay 

ومقتضى هذا التنظم أنه إذا زادت ديون ALE call‏ على أمواله » 
:فإنه جوز لدائنيه أن يطلبوا من SA‏ شمر إعساره حك وتسجل صحيفة 
دعوى الاعسار فى ق كتاب tl‏ ويؤشر Atl‏ على هامش هذا 
النسجيل 5 

ويجوز للمدين أن يطلبمن ا محكمة شبر إعساره فتجيبه إلى مايطلبه. 

وقد نصت عل جواز شمر إعسار المدين غير التاجر المادة ۲٣۹‏ من 
التقنين Gall‏ المدمرى الحالى فقالت: >وز أن يثمر إعسار كل مدن غير 
all yal wil 13} ol‏ ا ق لوفاء دو نه المستحقة الآداء ¢‘ 

وإذا م or" ce‏ إعسار المدن ع غلت بده عن التصرف 3 ماله › 
وکل تصرف رصدر dno‏ بعد تسيجيل صحيفة دعوى الإعسار يكو 3 غيرسار 
om a‏ الدائنين ) م ld» « ( YoA‏ دون dL‏ إلى coll‏ إعسار call‏ إذ 
هو tl eal‏ ۾ ودول حاجة إل ols]‏ تواطوٌ ادن مع من pai‏ 5 
له فى Od‏ 

pti‏ الإعسار i fy‏ عليه عدم تفاذ تسرف المدين الضار بدائليه فى 
مر ery!‏ بعل تسجيل صحيفة دھوی الإعسار . 

ونحن نرى بعد بيان هذه الوسائل الى نظمها القانو ن اة الدائنين» أن 
الفقه الإسلامى حين أعتير تصرفات ال دين المالبةالضارة بغرماثه موقوفةعللى 
إجازتهم عند J yy‏ يذلاك من ألفةهاء كان أكثزتوفيقاًءإذ أن ألوقفعقق 
للدائنين حماية أ كش ماتحققه فكرة عدم السريان أو عدم النفاذ فى ااقانون» 


)١(‏ انظر فى هذا الوسيط للأستاذ الدكتور السمهورى + ۲ س 17١+‏ ء وما بعدها 
:وأحكام الالنزام hele] opal‏ فام ج ۱ص ۲٠۰‏ . 





eA —‏ — 
فقتضى وقف العقدف الشر يعة هو عدم نفاذه قبل إجازته » أما بالنسية للعقد 
غي رالسارى » فإنالعقد يعتبر نافذاً إلى أن يطلب الدائن اعتبار التصر ف غير 
نافذ فى حقه .وذلك برفع الدعوى البوليصية أو بطلب الحسكم بش ر إعس ار 
المدين . هذا فضلا عن أن القول بالوقفيغنى عن هذه الوسائل المتعددة الى 
لجأ [ليها المشرع فى التقنين Gt gall‏ الدائنين من تصرفات مدينهم 
الضارة بهم . 





الفْضالثالك 


الث الأول 
نيع المرهون 
الطلى الأول 
بيع المرهون فى الشريعة 


الرهن فى Sl‏ الثبوت والدوام JEM‏ تعالى : د كل .نفس با كسيت. 
رهينة » ٩‏ . وقال جل شأنه : « كل “sl‏ ما كسب ens‏ 


وق الاصطلاح الرهن حيس شیء عق يكن أستيفازٌه On,‏ 
وقد اختلفت عبارات الكتب 3d‏ ألفقه gl‏ فى حم بيع so M‏ 5 


)1( جاء فى الصباح ١ + ell‏ ص ١١١‏ الطبمة الأولى ١11٠‏ ه ء ( الراء مم الحاه 
وما يثللهما ) © <١‏ رهن الغىء ارهن رهونا ow‏ ودام فېو راهن ورهئه التاع والدين tay‏ 
يسه ذهو جرهون oH‏ 

Y> ۸ آبة‎ pall سورة‎ (¥) 

‘¥ ~ ۲١ آية‎ glall سورة‎ (۳) 

)٤(‏ انظر فى هذا كتاب تكملة فتح القدير + ۸ ص ١85‏ فقد جاء فيه «الرهن لغة حبس. 
العىء وق de pall‏ جمل الغىء Lage‏ بحق (SE‏ استيفاؤه من الرهن » . وف gall‏ لابن 
قدامة < + ص ۳۲١‏ : « الرهن هو امال الذى fot‏ وثيقة بالدين ليستوى من عنه إن تعذر 
اسقيفاؤم ھن هو عليه € ° 

)*( جاء us gall d‏ التتارخاننة ale‏ رقم ۲ مخطوط ركم vot‏ بدار السكتب pall‏ 4 : 
«اختافت عبارات الكتب aad‏ المرهون ووقم Gan‏ الكتب أن Oye Mes‏ فاسد Jag‏ 
البعض الآخر أن das‏ موقوف ومن مشاينا من قال فى المسالة روايتان وعامتهم علىأن اليم حت 





Ye =‏ س 


3 بعضها أنه فاسد وفى بعضما أنه موقوف» وعامتهم على أن البيعموقوف 
على إجازة المرتهن لتعلق حقه به » فإن أجازهأو قنى الراهن دينه نفذ » 
OY‏ التوقف كان لحقه وقد قضى بسقوطه Ia) sc‏ نفك البييع بإجازة or Al‏ 
انتقل حقه إلى بدله . 


إعرا#ا : ينفسخ البيع حتى إذا افتسكد الراهن فلا سبيل للمشترى عليه 
oy‏ حق og‏ منذلة الماك فصار كالمالك الذى ee‏ ملک بدون إذنه فله 
أن يز البيع وله أن يفسخ . 

وكا : وهو الصحيح من المذهب أنه لا ينفسخ بفسخه حتى لو صبر 
المشترى إلى حين قيام اراهن بفك الرهن أو رفع الم إلى القاضى ليفسخ 
العقد لعج الراهن عن التسلم » فولاية الفسخ تكون للقاضى لا للمرتون . 


تضى هذا الرأى هو أن البيع يوقف على إجازة oe A‏ أو قضاء 
als » 3‏ يلل سق الإجازة دو نالفسخ » وجعله متوقفاً على قضاء الدين 
ix Yous at Je ja‏ : 


ils‏ هنأ بأن الامتناع كان Jy) YS aad‏ والتوقف هنا 


= موقوف Ob‏ قضىالراهن الال أوأبرأه الراهنمنه وطلب رد الرهزعليه ورضىيم البيع» 
وان t‏ جن المرمهن بيعه وطلب الشرى من القاضى التسا إيمفالقا ضى يفسخ العقد بينهما ee‏ 
قوله فى بعض الكتب أن , بع الرهون فاسد أنه لاحم له ندا فى حق ال 

واقارق فس العنى فتاوى seat‏ + ؟ ص ۳۱۷ مخطوط رقم eran TAY‏ 
وانظراًيضأحاشية الطحطاوى علىالدر الختارج+*ص 85 .وجاء فى الفتاوى المندية ٣+‏ ص /١١١‏ 
١‏ « واختلفت عبارات الكتب ب فى بيع المرهون عامتهم على أن البيع موقوف وهوالصديح» 
حق لو قضى الراهن اين أو أبرأء ارهن من الدين أورد الرهن عليه أو أجاز ورضى به 
es é‏ ولا تاج إلى جدود العقد ¢ وإن لم جز Ana orn‏ وطلب oll‏ من القاضى 
السام فالقاضى يفسخ العقد بينهما » . وانظر Lad‏ رد احتار لابن عابدين < ٤‏ ص EVES‏ 
والسوط ١١ + oe pall‏ س ۱١‏ . 





on OA — 

لا يضره OY‏ حقه فى الحبس لا بطل بمجرد الانعةاد من غير نفوذ 

وإذا افتك الرأهن ارهن نفلك io 3 ea‏ البائع calls‏ ‘ وكذلك 
إذا باع الراهن العين المرهو نة لر تمن نفسه نفذ الببع بداهة فى حق الراهن 
ML:‏ تن . دون حاجة إلى إجازة (© 

وقد فصت عل 2 م بيع المرهون المادة rw‏ من ils‏ الاحكام 
العدلية فقالت : ودار رس رمف بيع المرهون فليس Ord‏ 

فسخ البيع إلا أن المشترى ليس له أخذ el‏ منه وله lt‏ إما أن ينتظر 
فك ارهن وإما أن فسخ البيع ‘ وإذا el oral hel‏ أو دفع المدين 
دينه أو 1 57 الدائن سقط !١‏ رهن وازم البيع « وإذأ باع الراهن الرهن ثم 
0 رهنه ثم أجاز of A‏ الرهن الثانى أو الإجارة نفذ البيع درن 
ارهن الثانى والإجارة » : 


کا نصت المادة 4م من مرشد الحيران على أن : « كل تصرف من 
التصرفات الحتملة للفسخ كالبيع والإجارة والهبة والصدقة وغو ذلك إذا 
dab‏ الرأهن قبل سقوط الدين عنه بتوقف نفاذه على رضا المرتون » ولا ببطل 
حقه فى حبس الرهن إلا إذا أجاذة Get‏ أو قضى الرأهن Hd avs‏ 
تنفذ تصرفاته ويخرج المرهون عن op Maye‏ لكن فى صورة البيع 


)1( جاء فى الميسوط لاسر ١٠١ + cod‏ ص ١١‏ : « وإذا لم بيجن Ged‏ وفسخه فيه 
روايتان فن إحدى الروايتين Geni‏ البيع a>‏ لو افتكد الراهن فلا سبيل لمشترى OV ade‏ 

حق الرتون عنزلة اللك ومن باع ملك الغير فإن أجازه الالك م اليم وإن فسخ geal‏ فبذا 
مثله ونی أصح الروايتين لا بنفسخ بفسخه حت لو صبر المشترى حت SL‏ الراهن كان له أن 
يأخذه » . وانظر cur Lyi‏ القائق للزياعى < + ص AO ۸٤‏ 6 والجوهرة النيرة 
لختصر القدورى + ١‏ ص ۲۳۳ الطبعة الأولى بالمطبعة VEVY Godt‏ ه. ورد الحتار لابن 
.عابدين < غ ص ه6١‏ . وانظر Lal‏ آ درر LI‏ شرح غرر الأحكام لنلاخسرو ص٠ [Vt‏ 
۹ اليلد الثالى خطوط رقم ٤‏ بدار الكتب المصرية . وانظر أيضاً كاز الدقائق eid‏ 
باب التصرف فى الرهن bh?‏ رقم ۳۸٤‏ بدار الكتب المرة . 





ام س 
يتحول حق المرتهن إلىالمن بخلاف بدل الإجارة » وكذلك إذا أقرالراهن 
Ml‏ رهون لغيره فلا يصح إقراره فى حق oe M‏ ولا يسقط حقه فى حبس 
ارهن إلى اسآيفاء دينه » . 

| نداول الثىء المرهون بالببع 


إذا باعالراهنالعين المرهونة مرة ثانيةقيل أن تصدرالإجازة منالمرتبن». 
توقف البيع Ltt‏ على إجازته أيضاً كاتوقف البيع الأول » لأن البيع الأول 
موقوف » والموقوف لا بمنع توقف التانى فلو أجاز المرتهن البيع SU‏ 
لاالآول جاز. : 

وإذا باع الراهن الرهن ثم جره أو رهنه أو وهبه من غير المشترى 
فأجاز المر تبن هذه التصر wis‏ من ex!‏ رغير جاز اليح درن التصر فأت. 
الاخرى d‏ 

والفرق بين المسألتين أن للرتين be‏ وفائدة فى البيع لتعاق حقه 
ببدله» GD‏ العقود المذكؤرة إذلا بدل له فى TA)‏ والرهن:ومافى الإجارة 
بدل ال منفعة لا العين, وحقه فى مالية العين لا dail‏ فكانت إجازته إسقاطا' 
لحقه فرال المانع فنفذ البيع الأول . 


lie‏ هو رأى الحنفية ‘asa gang‏ المالكية 6 وكذا الشيعة 


)9( انظر فى هذا الموهرة النيرة دصر القدورى < ١‏ ص ۲۴۴ الطبءة الأولى بالمطبعةء 
الخيرية ۲ هھ 6 ودرر المكام شر حغرر الأحكام ged kl‏ ا لحل الثاليصه VEIT VE‏ 
مخطوط رقم ١94‏ بدار السكتب pall‏ & » وتبيين الحقائق للريلعى ج 5 ص AO‏ ورد الحتار 
لابن عابدين < 4 س ه١١‏ الطبعة الثاللة ٠١٠١ ١‏ م . 


(؟) جاء فى شرح عبد الباق الزرفاتى على مختصى خليل ج ه س ١58‏ :« ووقف مرهون. 
ach‏ مالي Lal‏ على رضا مرثهنه بعد قبضه فله إجازته وله رده » . وجاء فى مواعب الجليل 
شرح ختص رخليل العروف بالحطاب + 4 س 55 4: «الرهون تعلق به حقالرتهن وملك الغير 
قد تعلق به حق مالك ... خشى أن يوم أن ذلك مانم من be?‏ البيم فى هذه السائل كا يقول. 
4a) NA‏ على أن الببصحبح ولكنه لوقف علىرضا الرتهن OB‏ أعطوه دينه فلاكلام لدت 





NY — 

الإمامية”" والزيدية OO‏ الإباضية" فى إحدى الروايتين عندم . ذ 
يقولون بأن بم الثىء opt‏ ينعقد موقوقاً على إجازة Seog dl‏ 
أجازه صم ونفذ وار رفضه بطل ديكون للمرتين حق الرد إذا بيع 


ا مرهون بدون رضاه . 


BL‏ قضى الراهن للمرتهن 429 فليس له الحق فى الاعتراض hse‏ بيج 
محل الرهن عثل حقه تجل له » و إن يبع بأقل من حقه أو كان دينه عرضاً ab‏ 
إجازة البيع ورده » فإن أجاز تعجل dior‏ .كل هذا إذا وقع البيع بعد أن 
قبض المرتمن محل الرهن » وأما إن باعه الراهن قبل القبض ؛ فإن البيع يكون 
نافذأ ولا حق للمرتهن فى الاعتراض . 





Wy =‏ فإن بیہ Sis‏ حقه عجل له وان بيمبأئل أو کان دينه عرشأفله إجازة البیم وردهء فإنه 
أجاز تعجل ate‏ بعد أن le‏ أله te]‏ أجاز ليتعجل حقه وهذا إن وقم البيم بعد أن قبضه 
الرتهن وأما إن باعه قبل القبش فإن البيم ماض ولا مقال للمرتهن إن فرط فى قب الرهزوإن 
م يفرط ففولان > . وانظر أيضاً حاشية الدسوق على etl‏ الكبير ج ٣‏ س 0٠٠١‏ ر 
وق شرح الخرشى + © ص ۱۷ : 2 ووقف مرهون على رطأ di ye‏ ۰ 

)١(‏ جاء ف منتاح الكرامة لاماملى + هسه ١١5-11١‏ : «فإذا بادر أحدما (الراهن 
أو اارتهن ) بالتصمرف لم يقم باطلا بل موقوقاً إذا تصرف الراهن عا عنم منه فإن كان قد 
أو Ge‏ كان by ye‏ على إجازة الرتهن ٠٠٠‏ لأن GW‏ قد زال بالإجازة وذلك GRAY‏ تنجيز 
العقد كسائر العقود الى bats‏ فيها ذلك » . وف tll pal‏ من ٠۳۷‏ : « ولو بام 
الراهن وقف على إجازة الرتهن » . 

(؟) جاء فى كتاب البحر الؤخار ج ٤‏ س ١١8‏ : « لاتصرف له (yal)‏ بوجه إل“ 
Ge MOS‏ لتعلق حقه به فإن فمل تقش » فإن أذن جاز التصرف » . 


(؟) جاء فى كتاب Jel‏ وشفاء العايل + 4 ص ١85‏ : « فإذا باع الراهن الرحن. 
بلا رذن مرتمنه OB‏ اشكرط رضا Ge tl‏ ورضى فقيل يصح المقد Ss‏ بل يجدده الرتهن أو 
يدمه حضرة المشترى أو يرسل إليه الراهن أو غيره Th‏ قد بعت عا باع الراهن فأشار » 
ولذ کان الخلاف فى بيم الفضولى والراهن وقد شرطا فبو فى Leyes‏ إذالم يشترطا بالأولى فقيل 
يثبت إن رضى وقبل لا إلا بتجديد أويّمتائمة ء وإما جعلت الراهن 6الفضول مع أن الال له 
لأنه لاعلك تصرقاً فى رهنه » ودخل ف الفضولى العبد الذى لم يؤذن ولم يسرح ول برسل 
الطفل الذى لم يرسل » . 





۳۹ ل 
وذهب الشافعية © MPaLLL,‏ وف الرواية الآخرى عند الشيعة 
الإمامية "© والريدية “١‏ والإباضية إلى القول ببطلان تصرفات الراهن 
فى العين المرهرنة بالبيع والإجارة وموهما . 
ومن ثم فإنه يتلخص لنا أن هناك رأبين فى حكم بيع المرهون : رأى 
يقول بالبطلان ورأى يقول بالوقف . 


دليل القائلين بالبطلان 


vel, J Jared‏ وبالقياس: 
sail} —|‏ استدلوا بق وله صل التهعليه وسل «لاضرر ولاضراں. 
وو چهالاستدلالمن‌هذا الحديث أن end‏ المرهون ضررآع المرتهن 
لان ذلك ينافى حقه إذ أن حقه قد تعلق بالثىء المرهون » فالتصرف فيه 


ب لبيع و>وه فيه إضرار به والضرر وع » وتجب إزالته" . 


)4( انظر ف فقه الشافعية ا لذب للشيرازى < ۱ ص ۳۱۰ - #١8‏ , والوجيز لازال 
عاص Vo chal Ales » ١55‏ س ۳۸۸ , والفتاوىالكبرى لابن حجر Ym‏ ص ۲۸۱ .۰ 


(؟) انظر فى فقه الحنابلة المغنى لابن قدامة < ٤‏ ص ”١١‏ وما بسدها. 

. جاء فيه‎ AB £ uw £ > الشيعة الإمامية مفتاح الكراءة للعاملى‎ cet) d انظر‎ (v) 
٠ وض رأى آخر يكون البيع ( بيم المرهون ) باطلا قياساً على مبطال بيع الفضولى»‎ « 

(:) انظر فى فقه الشيعة الزيدية البحر الزخار ٤<‏ ص ٠ ١١۸‏ 

)0( جاء فى کتاب النيل وشفاء العليل فى فقه الإياضية + ٤‏ س DVM‏ « تصرف 
الرأهن فى col‏ المرهواة كتصرف الفضو لىيعتير یسا موقوفا على الإجازة على قول وباطلا 
على القول الآخر» . 


(۷) انظر البذب اشيرازى + ١‏ ص ٠وع‏ س ۳۱۲ . 





س و س 

وبناقش هذا بأن دفع هذا الضرر امحتمل عن المر تين be}‏ يكون بانعقاد 
تصرف الراهن صحيحاً موقوفاً على إجازة المرتهن » وأن الضرر بتحقق فى 
هذه الحالة إذا قلنا بالنفاذ لا بالوقف . 

ماسم القياس : قاسوا تصرفات الرأهن a‏ العين المرهونة على wl nai‏ 
OU call‏ يجامع أن كلا منهما قد تعلق به Ge‏ للغير وتعلق حق الغير 
بال دل بطل التصرف . 
الغير Leb‏ يتصرف فى شىء غير ملوك له أما الراهن فبو يتصرف ف مال 
ملوك له 1 le},‏ تعلق به حدق al‏ فيوقف التصرف عل إجازته محاذئلة 
على حقه » هذا فضلا عن أن حكر الآصل وهو تصرف J alll‏ غير متفق 
عليه »فن الفقباء من يقول بوقفه » ومن ثم فإن القياس يكون غير صحيح » 
لان من شرط القياس الآصولى كا سافنا أن يكون حم الآصل 
متفقاً عليه . 

دليل القائلين بالوقف 

و- الرأهن حين يتصرف فى ملك المرهون يعتبر ge dS‏ حين 
بوص جميع ماله © فينعقد تصرفه موقوفاً على إجازة الورثة فما ذاد على 
الثلث لتعاق حقميه » وكذالك فإن تصرف الراهن ينعقد موقوفا لتعلق حق 
oF tI‏ به ٠‏ 

وبناقش هذا بأن حكم الأصل وهو الوصية بالزائد على الثلث غير 





٠ ۲٠٤ ص‎ ٤ ج‎ Salad انظر مفتاح الكرامة‎ )١( 
RAN (؟) انظر فى هذا الموهرة اليرة على مختصر القدورى الطبعة الأولى بالمطبعة‎ 
٠ 44 ص‎ ٦ + ھ ج لاس ۲۳۳ ع وتبيين المقائق للزيلعى‎ ۱۳٢ ۲ 





— سس 
الفقباء فى ذلك وشرط القياس الاصولى أن يكون حكر الأصل متفقا عليه 

OU yaad gal jh - y‏ يجامع أن کلا منهما يتصرف فى مال تعلق 
به حق الغير » فن الحالة الآولى يتعلق بالثىء المرهون حق المرتمن » وفى 
الحالة الثانية بتعلق بتصرف الفضولى حق المالك الحقيق الذى بيع ملک 
دون إذن منه ودون أن تلكون للفضولى ولاية التصرف . 

وهلا القاس 0 2.99 ay‏ قياس مع الفارق ( فطلا عن أن حم الأصل 
وهو تصرف الفضولى غير متفق عليه ومن ثم فإن القياس يكون 
غير صحيح . 

وبالنظر فى أدلة كل من القائلين بالوقف والقائلين بالبطلان فإنه 
لا يسعنا إلا أن نرجم أدلة الفريق الأول ؛ لآن القول بالوقف يحقق ANP‏ 
للعرتهن وفيه صيانة ١ did.‏ 

امطاب tH‏ 
بيع المرهون ف القانرن 

المرهون من ملك الراهن » غير أرن حق الراهن فى التصرف ف العقار 
المرهون مقيد بعدم الإضرار بالدانن المرتبن . وقد نصت المادة ٠١6‏ من 
التقنين المدنى المصرى الحالى على أنه : ه يجوز للراهن أن يتصرف ف العقار 
المرهون وأى تصرف يصدر منه لا يؤثر فى حق old‏ المرتهن » : 


ونصت المادة 14۸ de‏ أنه : 2 وف جميع الأحوال إذا وقعت 


)4( انظر فى هذا مواهب الجليل شرح #تمير خليل للحطاب + ٤‏ ص 459 . 





۹۷ س 


أعبال من Gl‏ أن Jad‏ العقار المرهون غير كاف للضمان جاز لدان 
المرتبن أن يسعى إلى القاضى يسأله وقف هذه الأعمال وانخاذ الوسائل 
الكفيلة بتوق الضرر » . 


فإذاكان تصرف الراهن ف العقار بالبيع » فالدان المر تين ينفذ حقه فى 
مواجبة المتصرف إليه» لآنه حائز للعقار المرهون ‏ كا يستطيع أن Ak‏ 
تحت July‏ كل الحقوق التى خوطما له القانون » فله أن ينبع BEL‏ 
حقه من وسائل تنفيذ ووسائل ضمان » طبقاً لما نص عليه القانون فى 
المادة ءج وما بعدها من التقنين المدنى المصرى SL‏ كالدعرى غير 
المماشرة أى دعوى استعمال حق المدين > والدعوى البوليصية ( دعرى 

غير أنه يشترط لذلك أن يكون حق الدائن المرتهن مقيدا قبل تسجيل 
sac‏ المشترى »وف هذه الحالة [fy Jie ails‏ لسكمده من تاريخ ou.‏ 
gm‏ » وكل تصرف برد على العقار المرهون بعد هذا القيد لايلحق الضرر 
بالدائن » انه لا يسرى فى مواجېته . 

أما التصرفات الى بباشرها الراهن وتؤدى إلى إنقاص الان إنقاصاً 
ob AWS‏ للدائن Spall‏ الاعتراض Ide‏ ‘ وذلك OF‏ يقتطع الرأهن 
جرءاً من العقار المرهون ويبيعه فيترتب على هذا التصرف هبوط فيمته 
الاقتصادية » كا لو كان المبيع منزلا تحرط به حديقة فتباع الحديقة بصفة 
مستقلة » ples‏ نبعاً اذلك القيمة الاقتصادية للمنزل" . 





)4( انار فى هذا شرح القانون Gall‏ ( عقد ULI, coll‏ ولاقايشة ) للأستاذين orl‏ 
جيب الحلالى وحامد زك الطبعة TNS‏ س ۱۸١ — vag‏ ء وانظر Lal‏ الفأمينات العينية 
للاتستاذ الدكتور شمس الدين الوكيل س ۲٤۷‏ س ۲٤۸‏ طبعة ١545‏ م 


(؟) انظر فى هذا التأمينات العيفية للدكتور شس الاين الوكيل ص YER‏ 








— ۸ — 

وقد نصت على هذا المادة ٠١٤۷‏ من التقنين Gall‏ المصرى St‏ 
فقألت : « ooh‏ الرأهن dav Olas‏ الرهن ‘ or tl chal y‏ أن يعتر ص 
عل كل i Je‏ تقصير يكون من als‏ إنقاص ضمانه إنقاصاً LS‏ « وله 
فى حالة الاستعجال أن يتخذ ما يلزم من الوسائل التحفظية وأن يرجع على 
اراهن ما ينفق فى ذلك » . 

ويتبين ما سبق أنه يجوز للمالك التصرف فى العين المرهونة بالبيع 
بدون إذن oe MI‏ وينفذ تصرفه وتيق العين مملة ga GA‏ بمعنى أنه 
جوز للمرتبن استيفاء حقه من العين , ولو انتقلت ملكيتها إلى غير EMU‏ 
وهذا aka JF ned le‏ . 

ونحن نرى أن ما ذهب ad]‏ فقهاء الشربعة الإسلامية القائلون sich‏ 
التصرف فى العين المرهونة بالبيع معدا «وقوفاً عل إجازة opp!‏ ۽ هو 
الأولى بالقبول » إذ أنه دف إلى حماية Ml‏ تين والحافظة على حقه » فإذا 
cell hel‏ نفذ وإن لم زه فإنه لا ينفذ ہی يستوق dao‏ . 

العثالثان 
يسع المستأجر 
المطلب الأول 
بيع المستأجر ف الشربعة 

ذهب الحنفية إلى أن بيع المستأجر كبيع المرهون ينعقد صميحاً موقرفآ 
عل إجازة المستأجر ‘ ols,‏ لتعلق ca dar‏ فإن أجاز البييع ai‏ واألنفسخت 
الإجارة ووجب على المستأجر تسام العين Gt‏ ولكن عق له حبسا 

حتى يسترد ما AE‏ من الآجرة . 


)١(‏ انظر فى هذا شرح القانون all‏ فى عقد البيع للاستاذين أحد نميب SUM‏ وحامد 
زک س ۱۸۵ . 





¬ وم س 


وإذالم بجر المستأجر البيع » فالبيع GBS‏ نحقه »فإذا انقضت. 
الإجارة Jai‏ ابيع ؛ وو جب تسام العين إل المشترى gps i‏ 

وقد نصت المادة 744 من مرشد الحيران على أن : « بيع المرهدون. 
والمستأجر ينعقد موقوفاً على sole}‏ المرتهن والمستأجر فإن أجاز 
المستأجر البيع أو مضت المدة أو اتفسخت الإجارة نفذ البيع » ولا لاع 
العقار من بد المستأجر حى يستوفى ما قدمه من ألا جرة غير المستحقة » 1 

ولیس للمؤجر فسخ البيع all‏ صدر منه اليشترى00 أما المشترى فله. 
خيار الفسخ إذالم يكن بعلل وقت الشراء بأن الثىء مستأجر وله أيضاً حق 
ppg 6 alas)‏ الفسخ le} a‏ قصد به ats le‏ ما قد حدث من تأخير تسام 
المبيع » فمو عيب كق له سه الفسخ 1 


وإذا كان المشترى We‏ وقت الشراء بأن الثىء مستأجر cats‏ له هذا 
الخيار عند OM‏ 


رجح أن عابدين القول بأن Maal‏ جر لا or cle‏ الفسخ dlls Ye‏ 
المرتبن فسخ الرهن » وقيل يمل المرتهن دون المستأجر »لان حى 
المستأجر 3 المتفعة ide‏ المرتين فإن dam‏ 3 العين OO‏ 1 

)١(‏ جاء فى الفتاوى الهندية + ؟ ص ٠١١‏ : « وليس لاراهن والآجر حق الفسخ أصلا 
فإن أجاز الممتأجر البيم تفذ ولايتزع العقارمنيده حت ريصل AM‏ ماله كذا فالفصول العيادية» ‏ 
وانظر أيضاً رد الحتار لابن عابدين < 4 ص N26‏ . 

(؟) جاء فى الفتاوى التتارخانية الجلد الثانى مشخطوط رقم 4 4" بدار الكتب المصرية + 
« وبيع الستأجر نظير بيع للرهون موقوف عند عامة الشابخ وهو الصحيح وللمشتري الخبار 
إذا ل بعلم وقت الشراء أن الشترى مرهون أو مستأجر لتأخر التسليم gh‏ الرتهن والستأجر » 
وإن كان عالأ به وقت الشراء (ASS‏ عند كمد بشت له الخيار » وف الغيائية له MAI‏ إن عم 
إن شاء تروص وإن شاء تقض © 2 

(؟) جاء فى رد امحتار لابن عابدين + ١4 ٠س ٤‏ : « ووقض بيع الرهونوالستاجرت 

ye‏ — ظرية العقد الموقوف 





ا اند 

وكذلك فإن هناك Gp‏ بين بيع المرهون وببع المستأجر » فإذا باع 
المؤجر العين مرتين فإجازة المستأجر للبيع الثانى ليست إلاثز ولا عن حقه فى 
المنفعة ‘ فتخلص العين من ott‏ الذى تعلق بها » وينفذ ابيع الأول > لاه 
معدم على البيع الثانى . أما لو باع الراهن العين مرتين فإجازة المرتهن للبيع 
الثانى os‏ مثابة نزول عن حقه فى العين ذاتها لا فى المنفعة إلى المشترى 
الثانى « فتخلص العين هذا المشترى وينفذ البيع الصادر إليه دون البيع 
الصادر إلى الأول“ . 


هذا هو رأى الحنفية فى Soe‏ بيع العين المستأجرة بنعقد موقوفاً عل 
إجازة المستأجر لتعلق حقه به . 1 


وخالفبع فى ذلك جور الفقباء من المالكة dsb,‏ 
OAL,‏ والشيعة الإمامية© فيم يقررون أنه إذا باع المؤجر المين 


ع على إجازة المرتهن والمستأجر » أى OB‏ أجازه المرتهن والمستأجر نفذ » ولسكن هل يملكان 
الفسخ قيل لا وهو الصحيح وقيل هلك المرئهن دون المستأجر لأن حقه فى المنفعة » ولذا 
لو ملكت العين لايسقط دينه وفى الرهن يسقط دينه وجزم فى الخائية بالثانى ولكن ف حاشية ' 
الفصولين لارملى عن الزبامى لايملك المرتهن الفسخ فى أصح الروايتين » , 

)١(‏ فنى الفتاوى الهندية < ٣‏ ص ١١١‏ : «إفا باع المستأحر من رجل بقير إذن المستأجر 
م deh‏ من المستاجر جاز البيع من المستأجر وهو تقض للبيم الأول » ولو باعه من رجل م 
باعه من آآخر فأجاز المستأجر البيم الأول والثانى نفذ البيم الأول وبطل الثاتى » . وانظر 
أيضاً فى الفرق بين بيع المسنأجر aya tly‏ البدائع الكاساق + ۾ ص ٠ ٠١8‏ 

(؟) الغلر فى فقه اللالكية المطاب + ۾ ص ۸ءء ٠‏ 

زفق انظر الشافعية محفة الحداج لاين حجر طبعة بولاق ج + ص ۱۹۹٩‏ . 

(4) انظر ف فقه ALL‏ كتاب الإفصاح عن شرح ممالى الصحاح س ۲۲٠‏ لأب الظفر 
يي بن عمد بن هبيرة الحنبلى التوق سئة ٠7+‏ ه الطبعة الأولى ١841‏ ه NAVA]‏ م Badal‏ 
العامية حلب . ْ ١‏ 
)0( جاء فى مفتاح الكرامة للعاملى + ۷ ص ۷ س هم : « إذا باع الالك المين 
. المستأجرة صح البيم ولا يقم باطلا فإن لم يكن الشترى We‏ خير بين فسخ البيم وإمشائه Ble‏ 
ملوب النافم إلى ST‏ المدة فعلى الشترى إن كان We‏ بالإجارة الإمساك عن التصرف ge‏ س 





— vy ص‎ 

المستأجرة لغير المستأجر » فإن البيع يقح صحيحاً نافذاً » ولیس المشتری 
-حق فسخ البيع إذا عل بالإجارة » و إلا فله حق الفسخ الو كان هناك عيب 
.هر ذلك . 

ومن ثم فإنه يتخلص لنا أن فى حك بيع المستأجر رأبين : رأی يقول 
بالوقف وإلى هذا ذهب الحنفية » ورأى يقول Oh‏ البيغ يقع صحيحاً نافذاً 
.و إلى هذا ذهب جور الفقباء من المالكية والشافعية ALL,‏ وااشيعة 
الإمامية . 


دليل القائلين بالوقف 


es‏ المستأجر loon‏ المرهون تعفد موقوفاً عل الإجازة é‏ جامغ أن 
كلا منهما قل تعلق به حق الغير Or hls pry‏ « وتعلق حق الغير 
ee Jab‏ نفاذ العقد ويجعله موقوفاً على إجازة من تعلق حقه به . 

ويناقش هذا بأن S‏ الأصل وهو بيع المرهون غير متفق عليه » فن 
'الفقباء من J st‏ بطلا 4i‏ ومن ثم فإن القياس يكون غبر poy ‘(ee‏ 
شرط القياس الاصولى أن يكون حكر الأصل متفقاً عليه . 

ثم إنه قياس مع الفارق » فتعلق حق المرتهن يكون بالرقبة أو بالعين 
dye Ll‏ أما حق المستأجر فيتعلق بالمنفعة وفرق بينهما فيكون القياس 





= تنقضی مدتها » وان لم يكن عالاً بذاك جاز له الخبار فى الرد بالعيب » ووجه انه عيب أو 

كالعيب أن المنفعة الستو فاة sin‏ الإجارة تفوت على الشترى وهو ضرر OY‏ إطلاق العقد وقم 
.على ماهو الغالب من وحوب التسلم والانتفاع وقد فاته ذلك عل له الشارع ADI‏ لبخاس من 
.هذا pall‏ فإن شاء فسخ ء وإن اختار الإمضاء لم يكن له الإمضاء fle‏ وذلك لأن ملك 
te] onl:‏ يقتضى ملك ull‏ تبعا » . 





سابق على التصرف الذى نقل الملكية » . 


و الخالفة لهذا النص هو أن الإيحار يسرى فى مواجبة من تنتقل 


نقلبا . 
فلك يسرى الإيجار فى مواجبة من تنتقل إلبه ملكية العين المؤجرة. 
يحب توافر شرطين : 


؟ - أن يكون هذا التاديخ الثابت سابقاً على التصرف الذى Jai‏ 
OAM‏ . 

ونحن نخلص ما سبق أن المؤجر باك بيع العين المؤجرة وينعقد بيعه 
سا نافذاً دون توقف على إجازة المستأجر CEL‏ حق المستأجر Taub‏ 
فى مواجبته إذا كان له تاريخ ثابت سايق على التصرف الذى نقل الملكية » 
ob‏ يكن الإيجار ذا cal Gt‏ سابق على التصرف Jai all‏ الملكية 4 
فإنه لا کون Task‏ 3 حق المالك Myatt}‏ . 

وبالمقارنة on‏ أحكام كل من الشربعة الإسلامية والقانون 3 e‏ العين. 
المستأجرة ء ad‏ أن الإيجار نى كل منهما يظل سارياً ونافذاً رغم انتقال. 
الملكية إلى الغير ‘ ولكن اسان أستمرار الإعار wale‏ ف الشربعة As‏ 
فى Gall‏ »فن الآخير يقح البيع نافذآ فى مواجبة المستأجر » كل 
ما هنالك هو أن المشترى يلتزم بدوره باحترام MEY‏ أما فى الشريعة 


(۱) انظر فى بیان هذا الرجم السابق ص 45١‏ . 


(؟) شرح القانون Dall‏ فى البيع للا"ستاذين أحد مهيب الحلالى وحامد زى ص ۱۸١‏ ۔ 





—Yye — 


فاليبع ذاته لاينفذ ويتوقف عند منيقولمن فقهاء الشربعة بفسكرة الوقفه 
على إجازة المستأجر مالم يجزه » AOD‏ يفعل بق نفاذ eel‏ موقوفاً حنى يلتبى 
<4 8 

وتوقفه على إجازته ملعا للضرر عنه ومحافظة على حقه i‏ 


(1) وهذا مانصت عليه الادة 0ه من مرشد ALI‏ فقالت : « ييم الين الأجورة: 
يتوقف تفاذه على إحازة امستاجر فإن أجازه حاز i oly‏ زه dt‏ موقوفا إلى أن سقط ae‏ 
المستأجر € » وانظر o4- soll ti‏ من ds‏ الأحكام العدلية ٠‏ 





رلفصت لالاح 
النصرف فى abl‏ الشائمة بالبيع 


Osi Eos 
التصرف ف الخصة الشائعة بالبيع فى الشر بعة‎ 

المشاع هو جزء غير محدود فى مال مشترك بين اثنين فأكثر . 

.وقد ذهب فقباء الحنفية إلى أن لكل واحد من الشركاء فى EM‏ الح 
فى أن بتصرف فى حصته كيف يشاء بدون إذن شر بک يجميع التصرفات 
ای لا تضر شریکہ فله أن بیع حصته pt)‏ که أو لغيره بدون إذن » هذا 
إذا لم تكن الشركة بالخلط والاختلاطفإن كانت بالخاط أو الاختتلاط فإنه 
لاوز للشريك أن يتصرف فى حصته الشمائعة بدون إذن شريكه ¢ و شعقد 
تصرفه موقوفآ على إجازة هذا الشريك أو الشركاء Mg FT‏ لان كل 
جزہ من الال ااشائع فى حالة الخلط و الاختلاط بعتب ر'ملوكا ليع الشركاء » 
ليس للشر يك فيه جزء معين » فإذا باع لغير شري فإنه لا يقدر على تسليمه 
إلا Lg‏ بنصيب الشريك فيتوقف على إذنه » وهذا مخلاف بيعه للشر يك 
فإنه يقدر فى هذه الحالة على تسليمه له . 





)١(‏ جاه فى الفتاوى bal‏ < ۳ ص ۸۹ طبعة ٠۴۳٠١١‏ م. « بيع أحد pall‏ 6+ نصيبه 
من Spall‏ بغي الخلط والاختلاط ,صح وف الشترك بأحدما لايصح بدون إذن إذا كانت 
الأشياء ال ذكورة مشتركة بين الإخوة من الابتداء بأن lag net‏ أو ورثوها كان كل جزء 
متها مشتركا بيهم فيبم كل مهم نصيبه شائماً جاثز من ch all‏ والأجنى يخلاف ما إذا كانت 
Lath‏ أو الاختلاط فلا يجوز البيع إلا من الريك ولا ينفذ البيم فى نصيب الريك بدون 
aah‏ أو إجازته » . وحاء فى رد الحتار لابن عابدين < ٤‏ ص VET‏ : « بيعم Abad‏ من 
مشارك بالخاط والاختلاط فإنه موقوف على إجازة شريك » , 





۷ سب 


فكل واحد من الششركاء a‏ هذه الحالة gre‏ من القيام بكل تصرف 
يضر بحصة شر يك ٠‏ فإذا باع أحد الشريكين المالالمشترك بدون إذن الآخر 
aly.‏ للشترى فيلك عنده » فللشريك الآخر أن يضمن شريك أو 
المشترى é‏ فإن ضمن الشر يك جاز الببع » و إن ضمن المشترى رجغ المشترى 
gal nas:‏ على ١ . asi,‏ 

وإذا كانت الشركة بسبب الميراث أو الشراء أو الهبة » فإنه وز بيع 
الشريك نصيبه لشريكه » ووز البيع لللأجنى موقوفا على [جازة الشريك 
١ O35‏ 

وإذا باع الشريك الحصته الشائعة ف عقار Je‏ اصرف ذلاك إلى 
نصيبه LS‏ هو الحم لو باع فضولىلا ولاية لهفى التصرف نصف العقار 
المملوك مشاركة بين اثنين ؟ 

جاء فى الفتاوى المندية : إذا باع أحد الشريكين نصف الدار مشاعاً 
صرف ذلك إلى ضيه ‘ ولو باع فضول أصف الدار Spal‏ بن رجلين 
اصرف J} ex!‏ تصيبهما 0 فإن أجاز أحدهها صح ف النصف الذى هو 
5 المجيز . وهذا قول ألى بوسف رحمه الله تعالى وقال مد وزفر 
au! lap‏ تعالى ألبيع جائز فى رعا ٠.‏ 





)1( جاء فى الفتاوى المندة + ٣‏ ص ١١‏ الطبعة الثانية الأميرية ١١٠١‏ ه: « ولو 
كانت ثياب بين رجلین أو غم أو ما ath‏ ذلك ما ينقسم قباع أحدها حصته من شاة أو ثوب 
ails‏ جوز وليس له .& أن Jd diz,‏ زواة at‏ رجه al‏ تعالى da‏ رواة oul‏ بن زياد 
لايجوز إلا بإحازة Si pt‏ وبه أخذ الطجاوى ary‏ اله تعالى کنا ف الحبط » . وف uti‏ 
الرجم س ١٠١6‏ : « بثر وأرض بن رجلين باع أحدها نصيبه من البثر بطريقه فى الأرض جاز 
الييم فى اليثر ولا يجوز فى الطريق وهو الصحيح yng‏ على إجازة صاحبه فلو أجاز شريكه 
جاز البيم فى الكل وإن باع نصف البثر بغير طريق جاز هكذا فى مميط السرخسى » . وانظر 
المصرية . 


(؟) الفتاوى المندة > ؟ ص ۱١‏ . 





سس VA‏ 
وبرأى ded!‏ فى القول بانعقاد تصرف الشريك adh‏ للأجنى 
boy‏ على إجازة الشريك الآخر إذاكانت الشركة بالخلط والاختلاط ‏ 
أخذ صاحب مرشد الحيران فنصت المادة وم على أن : « لكل ا 
من الشركاء فى الملك أن یتصرف فى حصته كيف شاء بدون إذن شريك. 
ane‏ التصرفات الى لا GH‏ علبها ope‏ & فله بیع حصته ولو 
من غير شريك بلا إذن إلا فى صورة الخلط والاختلاط ء فإنه لا بجوز 
gall‏ من غير ششريكة بلا إذنه » ولیس له أن يتصرف فى حصته تصرفاً من 
التصرفات الضارة بدون إذن شريكر .° . 
و إلى ما ذهب إليه الحنفية جد نح CESIUM‏ والشافية©© وفى إحدى. 
الروايتين عند FOL‏ ذهب 1 ذلك الشيءة aw fl‏ والامامية 





ABN من عله الأحكام المدلية وشرح‎ ۲٠١ ء‎ ۲٠٠١ المادتين‎ gall انظر فى نفس‎ )١( 
سليم رستم باز + ۱ص ا۹.‎ Shem للا‎ 

(؟) افظر فى فقه المالكية شرح gt dl‏ على مختصر خايل Te‏ ص ٤۵١‏ طبعة ٠۱۳١١۷‏ ده 
نفيه « تصرف الإنسان فى مال نفسه cle‏ فيه الإذن قلت قد علمت أن كل واحد باع بعض. 
ماله يبعش مال AT‏ على وجه الشبوع فيحتاج فى تصرفه ف ماله للاذن بذاك » . 

(*) جاء فى dlp‏ المحتاج + ه س ٩‏ طيعة ۷ ھم |۱۹۳۸ م : « ولكن and‏ 
أحدما (OK pall)‏ إلا بإذن الآخر » . وانظر Lal‏ الوجيز للغزالى < ١‏ س ١85‏ طبعة 
۷ھ . 

)4( جاء فى gall‏ لابن قدامة Om‏ س ١٠6١‏ طبعة VEY‏ ه : «الشريك إذا عل itl‏ 
يؤذن فيه فإن هذا يشبه البيم الصادر من الأجنى ويكون البيع باطلا لأنه tec‏ ى الإذن » 
أما على لرواءة الأخرى فى الذهب الى تقرر أن all‏ الصادر من الأجنى يقف على الإجازة 
فيسكن ن أن يقاس تصرف الشر يك عليه » . 

)0( جاء فى كعاب المتتزع امار نى فقه الشيعة الزيدية ج ؟ س EN‏ چ dog « : ٤۷‏ 
الم فى نصيب العاقد إذا كان شریکا فما تصيب الريك فوقوف على a jlo}‏ فإن jel‏ صح ¢ 
وإلا صح فى نصيب العاقد فقط Buel (We‏ دن بعض الصور وذلك إحيث يكون لفوذه فى 
نصيب Ch pl‏ حصل به ضرر على الشركاء فإنه GAY‏ نصيبه إذا لم يجيزوا » . وانظر 
Lal‏ الجر الزخار ج م س ٠٠۳١‏ . 


)1( انظر فى فقه الشيعة الإمامية متاح السكرامة للعاملى ج ۷ س ۸۷ . 





فبم يقولون بانعقاد تصرف الشريك فى حصته الشائعة موقوفاً على إجازة. 
الشريك الآخر وإذنه ‘ 

وذهب أهل الظاهر(©وكذا! GO MLL‏ الرواية الأخرى فى المذهب. 
إلى أن تصرف الشريك فى الحصة الشائعة بنعقد باطلا سؤاء أ كان هذا 
الجء قليلا أم كثيراً وسواء أ كان التصرف بالبيع أو الإجارة ؛ أم باطبة 
أو الوقف . 

ومن ثم فإنه بتلخص لنا أن هناك رأيين فى حکر تصرف الشربك فی 
الحصة الشائعة إذا كانت الشركة بالخلط والاختلاط . 

uly — |‏ قول بالوقف db‏ هلأ جح الحنفية والمالكية والشافعية 


y‏ - رأى يقول بالبطلان وإلى هذا ذهب الظاهرية وكذا الحنابلة فى 
الرواية الأخرى فى المذهب . 


أدلة القائلين i dh‏ 
١‏ - استدلوا بقول الرسول صل الله عليه وسل : « من كان له شر بك 


)4( جاء فی الحلى لابن زم + ۸ ص ٠۴۳‏ مسألة رقم 1905 : « ولا يحل لأحد 
الع رکاء إثقاذ شىء من الي فى جزء ممين ما له فيه شريك ولا فى كله سواء قل ذلك 
المزء أو كثر لابيم ولا صدقة ولا هبة ولا إصداق ولا إقرار فيه لأحد ولا تحبيس » ولاغير 
ذلك كن باع ريم هنا البيت أو ثلث هذه الدار أو ما أشبه ذلك » أو كان شريك عاضيرا أو 
متاسمته له ممكنة , لأن کل ماذکر نا كسب على غيره لأنه لايدرى أيهم له عند القسمة ذلك 
ht‏ أم لا وقد قال الله #عالى : « ولا نكسب كل نفس إلا علا ولا تزر وازرة وزد 
spl‏ » . وقال صل الله عليه وسل : « إن feles‏ وأموالكم fale‏ حرام » . tly‏ 
المسألة رقم ٠١٠١۷‏ من فس المرجم : « Of‏ وقم شىء ما ذكرنا فسخ أبدأ سواء وقم ذلك 
الشىء بعينه بعد ذلك فى حصته أو لم يقم لاينفذ شى ء مما ذكرنا أصلا لقوله صلى الله عليه 
وسلم : «كل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد » . 

() انظر فى ققه gall bh‏ لابن قدامة جه ص ٠١١‏ . 





= ور — 

TD‏ أربعة فليس له أن ببيع حىيؤذن شريك قإن رضى أخذ وإنكره 
ترك ,2 1 

ووجه الدلالقمن هذا الحديث أن بغ الشريك لخصته الشائعة وانختاطة 
St det‏ ينعقد موقرفاً على إجازة هذا الشريك منعاً للضرر الذى 
قد بحيق به . 

؟ س تصرف الشريك فى الحصة الشائعة بالبيع كتصرف الموصى فى 
القدر الرائد على الثاث وكتصرف المدين الضار بمصلحة الغرماء ؛ Saas‏ 
موقوقاً على الإجازة لتعلق حق الغير به . 

وبناقش هذا بأن حك الآصل غير متفق عليه ‘ فن الفقباء من بقول 
سطلان تصرف كل من الموصى فى القدر wil‏ على الثلث » وتصرف 

“أ س ec!‏ الصادر من ead Bh,‏ الصادر من الفضولى حين للع 
ملك ale Cal‏ أن كلامنهما يتصرف فى مال تعلق به حق pall‏ 
الشركة LLL‏ والاختلاط » فيعتبر كأنه قد باع ماله ومال Sit‏ فيقف 
على إجازة الشر يك . 
الغيد بالببع ونحوه Ui]‏ يتصرف فى مال غير ملوك له فينعقد تصرف 
موقوفاً على إجازة امالك أو صاحب Gb‏ فى الإجازة , أما هنا فالشريك 
يتصرف فى مال ملوك له ملكية شائعة وعختاطة دق شريكه أو شركاته 
الآخرين . هلأ Sad‏ عن أن قياس الشريك فى هذه ALI‏ على الفضولى 

JB )١(‏ فى ريج هذا الحديث النووى على ٤ + doer ee‏ س۷۰ 6 وانظرفاستدلال 

الحنابلة بهذا الحديث إعلام الوقن لابن القم + ؟ ص ٠٠٠١‏ , 


~aS¥LY dab Nor لابن قدامة < 9 ص‎ gill (؟)‎ 





HAY —‏ ~ 
قياس غير أصولى لان من شرطه أن يكون حك الأصل متفقاً عليه » فن. 
Jig op oh al‏ لد pat‏ ات ن A SG‏ مم 


دليل القائلين بالبطلان 
استدل oY Sn‏ الفقباء gis‏ له dl‏ » ولا Koss‏ نفس إلا علا 
ولاتزر وازرة وزر أخرى es‏ 
ale‏ امنا فوورد « وقوله عليه السلام : » إن Sls‏ وأموالك Se‏ 
حرام © . 
وو dom‏ الدلالة من هذه النصوص أن تصرف الشريك فى الخصة الشائعة 
قبل القسمة يعتبر تصرفاً باطلا » لآن الشريك لا يدرى حين تصرفه هل 
يقع oft!‏ الذى كتصرف فيه el‏ له عند القسمة أم لا 0 OS.‏ كن 
باع ملك oye‏ بغير إذنه وبيع مللك yall‏ عندم باطل لا موقوف . 
| وهذأ القياس £897 ay‏ قياس مع الفارق , فضلا عن أن حم 
الاصل غير متفق عليه فيكون القياس غير يح . 
وبالاظر فى dol‏ كل من القائلين بالوقف ودليل القائلين بالبطلان فإنه 
بتر جح لنا الرأى الأول oT‏ فيدتحقيقاً لمصلحة الشريك أو الشركاء PM‏ 
فى الملك , كا بمنع الوقف ما قد حدث لمم من أضرار تنجم عن ad pai‏ 
الشريك 0 والضرد نوع وتجب إزالته .: 


)1( سورة الأنعام ج ۸ ANE UT‏ 


(؟) روته السيدة عائشة رضى الله عنها عن النى صلى الله عليه وسلم بسند SBN) eA‏ 
J‏ هذا الجامم الصغير فالأحاديث لل وطى e۳۹ uw Ve lal‏ مطبعة مصطنی at‏ بعصر) ۰ 


() انظر ثيل الأوطار للشوكاق جه ص ۲۹۸ . 
)4( انظر الحلى لان حزم + ۸ ص ؟؟١‏ مسألة رقم ٠٠١١‏ . 





mm TAL — 


العشالياى 
التصرف LLNS‏ الشائعة بالببح فى القانون 
ريد 3 
عرفت المادة هم من التقين المدنى DLT spall‏ الشيوع LA gy‏ 
«إذا ملك اثنان أو أكثر شيا غير مفرزة حصة كل منهم فيه فم شركاء 
عل الشيوع uty‏ الخصص متساوية إذا لم يقم دليل على غير ذلك ». 
فالحصة التى بملكبا الشريك فى الشيوع تعتبر شائعة فى كل الال ء ولا 
تت رکز فى جانب منه بالن ات2٩‏ . 
والتصرف فى الحصة الشائعة رتم على النحو التالى . 
قل قوم بامتصرف الشركاء جميعاً فى المال الشائع وهذه الحالة لا تثير 
صعربة فالتصرف يعتير نافذأ فى حق جميع الشركاء . 
وقد يقوم أحد الشركاء بالتصرف فى المال الشائع كاد" , وف هذه 
UL‏ يعتبر تصرفه فما زاد على نصيبه الشائع فى المال وارداً على ملك الغير 
.و تنطبتق هنا أحكام المادة 4:5 من التقنين Sal‏ المصرى الحالى فلا يسرى 
التصرف فى مواجمةالشركاء الآخرين ولمم أن يطلبوا ذلك دون انتظار 
لننيجة القسمة »)ا عق للمشترى أن يطلب إبطال البيع فيا زاد على نصيب 
البائع  »‏ يستطيع أيضاً إبطال البيع بالنسبة ج بع امال إذاكان هل أن 
المتصرف Y‏ ملك العين المتمرف فیا مفر زة 0 أساس الغاط20 , 


)4( عقد البيم للدكتور أنور سطان س ۲۹١‏ الطبعة الأولى ٠۹۰۱‏ م ٠‏ 
(؟).حق AKIN‏ للا'ستاذ ال ىكور تمد على عرفة ص ٤٠۳‏ طبعة ۰ م وعقد 
الیم الدكتور انور سلطان ص ۳۹۸ . 1 ّْ 
)1( الحقوق العينية الأصلبة الدكتور عبد pall‏ فرج الصدة س VAN‏ لد ine ٠٠١‏ 
١ ee NAVE‏ 





tat — 1‏ — 
وتعرض الصعوية حين يقوم أحد الشركاء أو البعض منهم بالتصرف 
فى حصته دون مو افتة سار الشركاء » by‏ هذه الحالة قد يرد التصرف على 
حصة المتصرف الشائعة , ا قد يرد على حصة مفرزة من الال الشائع . 

: ما نوضحه فى المطلبين الآنيين‎ Lies 


المطلى الأول 

. تصرف الشريك فى حصته الشائعة بالبيع فى القانون 

للماللك على الشيوع أن يتصرف فى حصته الشائعة بكافة أتواع 
التصرفات » كا أن له أن يستعمل حقه وأن يستغله بشرط عدم الإضرار 
تحقوق الشركاء الآخرين ٠‏ وقد نصت على ذلك المادة ۸٣‏ من التقنين Gall‏ 
المصرى SL‏ فى فقر تما الأولى فقالت : كل شر يك فى الشيوع يماك حصته 
ملكا bole‏ » وله أن يتصرف فبا » وأن يستولى على مارها وأن يستعملبا 
حيث لا يلحق الضر بحقوق سار الشركاء» . 

وبناء على Alls‏ فإنه يجوز UL‏ على الشيوع أن it‏ ملكية نصيبه 
للغير بالبييع 0529 ‘ OG‏ تصرفه ee?‏ نافذآفی حق غيره « لأن‌التصرف 
ورد ف نطاق ححقه . 

ولكن يلاحظ أن تصرف الشريك فى حصته الشائعة فى عقار معين 
بالبيع لأجنى » يخول باق الشركاء حق المطالبة بأخذ هذه الحصة بالشفعة 
) م مو مد مصرى ( 7 ګوز لكل شربك أيضاً أن Fad‏ الحصة 
الشائعة المبيعة لأجنى » إذاكانت فى منقول أو فى جموع من الال Ws‏ 
. للإجراءات التى بينها القانون فى المادة apy‏ من التقنين Ys pal Sal‏ 





Gil (y)‏ هذا الوسيط فىحق الملكية للا ستاذ الدكتور الستهورى NEM ede‏ فقرة 
١ ۴‏ وطبعة/551امء وانظر أيضاً الحقوق العينيةالأصليةللاستاذ الى كور عبدالنعمالبدراوى == 








سم م =a‏ 


الطلى Wi‏ 
تصرف الشر يك ف حه مفرزة من الال الشائع بالبيع 

أقست y/ayasolll‏ من cna}‏ المدى المصرى الال على أنه «إذا Ob‏ 
التصرف منصباً على جزء مفرز من المال الشائع ول بقع هذا الجزء عند 
القسمة 3 esha‏ المتصرف ue Jaci!‏ المتصرف ]43 من وقت التصرف 
إل الم الى 1ل رك aed poly. alg lo Ca pat‏ )15 
کان yp?‏ أن المتصرف لا ملاك العين المتصرف فيبا مفرزة الاق فى 
إبطال اللتصرف» . 

ونحن نلاحظ أن هذا Gail‏ يشمل = أحوال a pall‏ وليس 

bets‏ \ نلاحظ من + hail ce eld‏ سين صراحة حك التصرفه 
١‏ بعد القسمة »ول ee Sh‏ بين العاقدين ولا بالنسة لسائر الشركاء 

لهذأ كان من الضرورى أن نبين حك التصرف فى الحا لتين : 


لسع الأول 
fe‏ التصرف قبل القسمة 
نوضح فا يلل حكر التصرف قبل وقوع القسمة » سواء بالنسبة لطرف. 


تاس voy m NOY‏ الطبعة الثانية م» وحق ASM‏ الدكتور عمد على عرفة س 
۳۹٤-۳‏ » واظر ية التأمينات قالقانون gall‏ للدكتور شمس الدين ار کل س1۹ 
طبعة كمكام. 





YAo —‏ — 
pat |‏ الشريك فى حصة 
مفرزة بالنسية للمتماقدن 

) } ( قل قر ور القاثون الأرلى Sg abt‏ 8 

الأصل أن الشريك فى الشيوع لا جوز له أن تمرف فى حصة 
مفرزة من ال مال الشائع ‘ ge OF‏ الشريك لا بقع على جزء معين بل بشع 
عل ll‏ جميعه « دون أن بتحدد هذا الحق ماديا » فسائر الشركاء gly‏ نه 
فى هذا Gt!‏ على الثىء(١).‏ 

ولهذا فان تمرف الشرىك فى جزء مفرز بعتبر فى جزء منه وارداً le‏ 
ملك الغير » ويحوز بالتالى للمتصرف إليه أن يطالب بيطلانه حى قبل 
وقوع الفسمة » ودون انتظار ننيجتها . وقد ا بعض انحا ع هذا 
الرآی ‏ › واشترطت بعض الاحكام أن كون المشترى غر ale dle‏ 
الشيوع > حى تقبل دعوى البطلان Oa,‏ 

ولكن معظم الاحكام بعلق fe‏ البيع deat de‏ القسمة « فإذا وفع. 
ot‏ موضوع التصرف 3 أصيب المتمرف نفذ البيع ‘ers St‏ رإلا 
col‏ ركأن لم يكن « واذلك لايحوز للمشترى أن يطلب إبطال هذا الببع قل 
OD asl‏ 

وقد أشارت إلى هذا الخلاف ع النقش فى حکہا الصادر جلسة 
5 بونيه ستة 9م15 فقالت : «إنه وإناختلف الفقه والقضاء فى te fe‏ 
الشريك جزءاً مفرزاً من مال مشاع » هل يقع سبحا فى حصة البائع منه 





(١)انظر‏ فى هذا المقوق العينية الأصلية للاأستاذ الدكتور عبد العم البدراوى ar‏ 
AT‏ 

)1( استثناف مختلط ۲۰ يونيه ۱۹١۲‏ ء المجموعة ۲٤‏ ص1۷٤‏ . 

(۳) اسكناف مصس ۱۸ فبرابر سنة ۹۹۳۲م ء الحاماة 18 رقي 4" س 191١‏ .. 

)4( اسكناف ۲٤ poe‏ أبريل سنة ۱۹٤۰‏ مء المحاماة ١؟‏ رقم "١‏ ص 48 . 


yo‏ س نظرية العقد الوقوفه 





—TA\— 
من يوم العقد ما فيه من‎ aa ذهب إلى اعتباره باطلا جعل للنشترى سق‎ 
تفريق الصففة عليه » ومن رأى أنه بيع موقوف لم يحمل للشترى سييلا‎ 
. ©”, إلا بالقسمة وختروج المبيع من حصة بائعه‎ 
المد المصرى الال فيل‎ onal هذا هر موقف القضاء قبل صدرر‎ 
3 تضمن نص المادة ۸۲۹ حك للتصرف قبل وقوع القسمة‎ 
: هذا ما نوضحه فما إلى‎ 


(ب) بعر صرور wag‏ الرلى gs aah‏ الالح : 

— ذهب بعض الفقباء إلى أن المستفاد من نص الما دة CB SAMA‏ 
هو أن المشرع قد أخذ بالاتجاه الغالب فى الفقه والقضاء « فاعتبر التصرف 
موقوفاً فى الأصل على dng‏ القسمة”” . 

وطقاً لهذا الرأى فإنه لاعت للمشترى طلب إبطال البيع استناداً إلى 
أحكام المادة ٦‏ من التقنين المدنى المصرى Obey doth)‏ بيع ملك الغير 
لآن بيع الحصة المفرزة من المال الشائع لا Se‏ اعتباره Tay‏ ملك الغير » 
SO,‏ المشترى إذا انضم أن بائعه لا لك ماباع ملكية فردية خالصة » 
استطاع إذا أمكن elt]‏ الغاط أن يبطل العفد بسبب تعيب الرضاء © , 


وذهب البعض الآخر من الفقباء » إلى أن المادة مم لا تفيد lashed‏ 


)4( نقشض 15 يونيه سنة ۱۹۳۲ ء للحاماة ۱۳ رقم VE‏ س ٠١١‏ . 


(۲) انظار من هذا الرأى حق الملكية للدكتو رحد Bee‏ فقرة رقم ۲۸۸ س 101 , 
وانظر أيضا الدكتور شفيق شحاتة فى الاموال VEN SB‏ س ٠١١‏ . 
(۴) انظر فى هذا الأموال للدكتور شفيق شحاتة فى oll‏ السابق . 
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تألرأى القائل بعدم جواز الإبطال قبل القسمة » ولكن المشرع قصد بها فقط 
تقرير مبدأ الهاول العينى علاجا للمضار الى تتزتب على الآثر الكاشف 
den‏ « وعلى ذلك يكون بيع الشريك حصة مفرزة حكمه حك بيع ملك 

تالغیر فيجوز للمشترى إبطاله سواء أكان We‏ بالشيوع أم غير Me‏ به( . 


: بعض الفقباء بين حالثين‎ bos 


الماع dot‏ : إذا كان المشترى يعم وقت البيع أن البائع لا ياك 
الحصة المبيعة ملكية مغرزة وقع البيع صحيحا » معنى أنه لاوز للمشترى 
قبل القسمة أن يطلب إبطال البيع » بل يعتير مالكا على الشيوع بلسبة الجزء 
call‏ اشتراه » لانه لا Ce‏ أن تكون له حقوق أكثر من سلفه ¢ وسلفه 
تكن له ملكة مفرزة بل ماكة شائعة , 

ails ANGST‏ لابجوز للمشترى بعد القّسمة طلب إبطال ألبيع ولو م تقع 
dad}‏ المبيعة فى نصيب البائع » بل ينئقل حقه إلى الحصة الى وقعت فى 
«نصيب هذا Oe‏ وذلك استناداً إلى نظرية SALT‏ العيى . 


الحا atin‏ : إذا كان المدترى يحبل وقت البيع أن البائع لا ماك 
الجرء المبيع ملكية مفرزة » فإن له الحق فى أن يطالب بإبطال العقد على 


)١(‏ عقد البيم للا ستاذ الدكتور سلبان «رقس 6 ود على إمام س 75+ وما بعدها ثفرة 
FAV‏ . 

(؟) المقوق العينية الأصلية للاأستاذ الدكتور عبد العم البدراوى س NIV‏ وعقد 
elt‏ للدكتور أنور ساطان س لاوم س ۳۹۸ » والمقوق العينية الأصلية ادكتور حسن 
كبرة الطبعة VA OAS gM‏ م +۱ س۲۰٤۳‏ - "4١‏ » والتأميناتالعينية الدكتور شمسالدين 
ال وکیل ص ٩۷‏ ۰ 

Gale (1)‏ ثطربة الملول العنىللدكتور منصور مصطنىمنصور س۲ القاهرة 1585م : 
« الحلول بصفة عامة هو التبديل القائولى » فإذا كنا بصدد تبديل شخس BY‏ كان ال ملول 
-شخصياً وإذا تبدلت دين بأخرى سمى ال ملول عينياً » ف ملول gall‏ هو التبديل القائوتى لين 
بأخرى 8 





— TAA — 

أساس الغلط فى صفة جوهربة من صفات المبيع »وهی كونه ماوكا ملكية. 
مفرزة للبائع » ولانه قصد شراء حصة مفرزة لاحصة شائعة . 

أما بعد القسمة فيمتنع عليه أن يطالب بإبطال العقد إذا وقع الجزء. 
all‏ ف نصيب البائع » فى حين أنه يجوز له ذلك إذا لم تقع فى نصيبه ۽ على, 
أساس أن المبيع لم يكن وقت البيع ماوكا للبائع » OF‏ القسمة كاشفة للحق. 
فيعتير المتقاسم الذى آلت ad]‏ الحصة الميعة مالكا لما مئذ أن تملك. 
ف الشيو ع٠‏ : 

أثر تصرف الشيريك فى حصبة 

ذهب بعض الفقباء إلى أن تصرف الشريك فى الحصة الشائعة بالبيح 
على انف راد فى جرء مفرز من المال الشائع » JEN‏ تصرفاً ضحيحاً فما ons‏ 
guile‏ لاعتباره Tale‏ من مالاك » ولكنه يعتبر فى نفس iN)‏ 
غير i‏ فى حق db‏ الشركاء » ومن ثم ob‏ التصرف الذى بحر يه أحد. 





)١(‏ عقد البيم للاسعاذ الدكتور أنور سلطان س 88" » والهفوق العينية الأصلية. 
Stew SH‏ الدكتور عبد العم البدراوى ص ٠ ١٠١١‏ 

(۲)جاء ىچ AGL‏ النقض بجلسة ٠۹ ١ ٦/1/۲۸‏ س جموعة أحكام yall IRF‏ س السنة 
السابمة رقم ١۷‏ س ۸٠١‏ : « ليس AE‏ ماعنم البائم وإن كان مالكا على الشيوع OV‏ 
wht‏ ملك {oat‏ مفر زا وز أن حالة التحديد هذه وإن ظلت موقوفة أو معلقة على اتبجة 
القسمة أو إجازة eb pall‏ على الشيو ع إلا أن هذا كله لايبطل عقد البيع 6 وبتسجيل المشكرى. 
لعقده » تفل الملكية إليه ويصبح شريكا لباق الشركاء جب لخاصمته فى دعوى القمية. 
إن ل جز هؤلاء الباقون من الشركاء عقده » وى ذلك فإنه ليس للستحق سواء OT‏ 
is‏ على الشووع أو متلقياً ملى من شريك على الشيوع — أن يدعى الاستحقاق فى 
لمبيم إلا بعد Lal‏ ووقوع البيم فى نصيبه هو لانى نصيب البائم لذلك المشارى وهذا الذى. 
استقر عليه قضاء هذه المحكمة فى ظل القانون المدلى القديم هو ما أخذ به القانون BU Gall‏ 
فى الادة ۸۲١‏ منه » . 





ray —‏ — 
الشركاء لا حتج به بصفته تصرفاً منفرداً قبل الشركاء الآخرين الذين لم 
gly‏ | عليه من قبل أو م يقروه Puta‏ 


ويقرر بعص الفقباء أنه ليس لسائر الشركاء طلب إبطال تصرف الشريك 
فى حصة مفرزة من المال الشائع » OT‏ البطلا ن کا أوضنا مبنى هنا على أساس 
الغلط » وليس لغير المتعاقد السك به » ويقتصر أر بيع الخصة المفرزة 
على حاول المشترى كشريك عل الشيوع حل البائع فيعتبر ه ولاالبائع شريكا 
:لسار الشركاء» وعلىهذاالنحو يتحدد م ركز المشترى بالنسية لسائر الشركاء » 
ولذلاك كون للشركاء الحقفى طلب الاستردادء لا للحصول على جوء مادى 
معن من امال الشائع » بل للاعتراف لهم حقمم شائعا فى المال الماع" . 


هذا وبلاحظ أنه إذا أجاز باق الشركاء تصرف الشريك البائع أخذت 
.هذه الإجاز os‏ القسمة؛ وف هذا المعنىقضت ARS‏ النقضالمصرية فقالت : 
.« إذا طلب بعض الورثة تثبيت ملسكيته لنصيبه شائعاً » وتبينت TA‏ من 
تقرير الخبير الذى ندب فالدعوى أنه بعد أن تصرف أحد الورثة فى جزء 
دود من OLE‏ المتخلفة عن المورث » تصرف سائرهم بالبيع فىأنصيهم 
محدود ةكذلك » وتسل المشترون منهم ما اشتروه وأصبحواجميعاً لابملكون 
Et‏ من هذه الأطيان »ثم رأت أن تصرف سائر الورثة على هذه الصورة 
فيه إجازة لما تصرف فيه ذلك الوارث وأن هذا التصرف وقع bee?‏ 
a‏ كان فى حدود القدر الذى Soke‏ بالميراث » ولذلك قضت برفض 
oc youll‏ « فقضاؤها سلم > ولا منع من صمة هذا النظر أن يكون تصرف 





* ٠11 الدكتور السنهورى فى حق الملكية + ۸ ص ۸۷۳ فقرة‎ See’ الوسيط‎ )١( 
فقرة 1۷ الدكتور‎ ٠۳۸ ص‎ ASTI الحقوق العينية الأصاية الجزء الأول فى حق‎ Lat .وانظر‎ 
(#4٠ والحقوق العينية الأصلية للدكتور حسن كيرة + س‎ ce ١5ه طبعة‎ ce pole}: 
٠ الطبعة الأولى م55١ م‎ ۳ ۷ 

(؟) انظر فى هذا الحقوق العينية الأصلية للاستاذ الدكتور عبد المنعم البدراوئس ٠٠١١‏ 
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من عدا الوارث الأول لاحقاً لتصرفه ء لان تصرفه هذا ماكان ليرغمهم,‎ 
على قبوله ‘ بل کان م عق الاعتراض عليه قانوناً ‘ وما داموا قد تأبعوه.‎ 
وتصرفوا فى أنصتتهم على التحديد كا فمل هو » فإن تصرفهم هذا يدل على.‎ 
٠ Parl gall القسمة الفعلية انى تمت بفعل جميع الورثة على‎ ody رضائهم‎ 
فبذا الحم کا هو واضح - لم يستبعد دعوى طلب تشي النصيب.‎ 
وإ لحصول قسمة فعلية » ثم إن السك قد أشار إلى أن.‎ » aad الشائع‎ 
.. لسائر الشركاء الاعتراض قانوناً على تصرف الشريك فى النصيب المحدد‎ 
5 و بعثير تصرفهم بعد ذلك إجازة للتصرف الأول ‘ ورضاء بالقسمة0©‎ 
gu الم‎ 
١ 7 
ج التصرف بعد القسمة‎ 
م يرد فى المجموعةالمدنية المصرية القديمة نص عاص بتصرف الشريك.‎ 
فى الحصة المفرزة ولاف الال الشائع كله » ولذلك يحب الرجوع إلىالقواعد‎ 
2 ak العامة وعلى الخصوص ما فو رومن أن القسمة ذات أث‎ 
ويؤدى تطبيق هذه القواعد العامة » إلى أنه إذا وقع الشىء مو ضوع‎ 
بقع فى نميب‎ doth Lobe لانه يكون قد ورد على مال ملوك للبائع ملكا‎ 
. وجاز للمشترى طلب إبطاله‎ » gall المتصرف أخذ حك يبع ملك‎ 
ديسمبر سنة 99844 جوعة مود عمر ج 4 رقم‎ ؟١‎ SL pall pill LSE حكم‎ )١( 


۷ ص ۵۰۴۳ ۰ 


(؟) المقوق العينية الأصلية للاأستاذ الدكتور عبد التم,البدراوى س ١58‏ هامش )١(‏ م 





—ra\ —‏ 
البطلان حرصاً منه على استقرار المعاملات ٠‏ فأورد نص المأدة ۲/۸۲۹ 
Salad.‏ . 

ويخلص منهذا النص : أنه إذا تصرف الشريك المشتاع فى حصةمفرزة 
من المال الشائع » ولم تقع هذه الحصة المتصرف فما فى نصيبه عند القسمة 
فإن التصرف لا بكون باطلاء ولكنه ينتقل من وقت التصرف إلى الجزء 
الذى آل إلى المتصرف بطريق القسمة , ومعنى هذا أن الجزء الذى وقعم 
بالقسمة فىنصيب الششريكالمتصرف عل Je‏ ال جرء all‏ وردعليهالتصرف 
أصلا » ويعتبر التصرف واردآً عليه من وقت إرامه؛ فيلتقل Ad]‏ حق 
المتصرف Ad]‏ مو جب التصرف . ولايكون الحق على الجزء الذىوقع عليه 
التصرف فى الأصل »وقد أخذ المشرع فى ذلك بفكرة الحلول call‏ 

ds‏ سمح المشرع للمتصر ف إليه بطلب البطلان « إلا إذاكان يجهل 

أن المتصرف لا ملك العين المتصرف فيا مفرزة 6 أما إذا كان يمل ذلك 
فليس له المق فى طلب اليعللان » ويلتقل التصرف إلى الجوء الذى وقح 
فى نصيبة المتصرف بعد القسمة . 

وهذا البطلان - م هو واضح - لم يؤسسه المشرع على بطلان 
التصرق فى ملك pall‏ لان بطلان التصرف فى مللك الغير ييز للبتصرف 
إليه طلب البطلان بغض النظر عن ade‏ أوعدم Ob ale‏ الثىء ملوك لاخير » 
وإما سس المشرع هذا البطلان على الغلط « فالمتصرف إليه إذا كان يحول 
أن العين شائعة يكون قد وقع فى غاط فى صفة جوهرية فى إلثىء » الاس 
الذى يسمح له يطلب البطلان على هذا الأساس . 

الصموبات التى رثيرها تطبيق Ge SIE‏ 
إذا تأملنا نيحد أن المشرع وفقاً الاحكام المادة yay‏ سالفة ail‏ كرم ene‏ 


الاجراءات الى يحب اتباعرا فى حالة انتقال حق المتصرف Lye al)‏ 
(؟) انظر فى هذا الحقوق العينية الأصلية للاأستاذ الدكتور عبد المنعم البدراوى س۷ ٠١ ١‏ 





س vay‏ — 
— كالمشترى لخصة مفرزة ‏ إلى الجزء الذى وقع فى نصيب الشريك 
بطريق القسمة غيرماتصر ف فه بالفعل » ومن الطبيعى ألايقع هذا الانتقال 
على النصيب بعد القسمة إلا بقدر قيمة الجرء المتصرف فيه صلا » فإذاكان 
م وقح ف صب hy a)‏ المتصرف ساوى بالضيط abl‏ المغرز الذى 

صرف فيه util‏ الاس دون صعوبة أو إشكال : 

وقد حدث أن يزيد الجرء المفرز الذى ورد عليه التصرف أو ينقص 
عن النصيب الذى اختصس به الشريك بعد الفسمة ¢ وھا لور الصعو بأت 
فى تطبيق ميدأ الحلول العينى call‏ وضعته المادة ۲/۸۲١‏ وترکته بغير 
is‏ . 

هذا بالإضافة إلى أنه إذا كان التصرف وارداً على عقار » فول oh‏ 
إجراء شر جديد عند تعيين العقار الذى ينتقل إليه التصرف أم لا يازم 


ذلك ؟ 


إنكلهذه المسائل قد تركها القانون دون تنظم » وهذا لا شك قصور 
فى التشريع ‏ مع ما لهذه المسائل من أهمية بالغة فى العمل“ . 

أما فما يتعلق بتحديد الجرء من النصيب المفرز الذى ينتقل إليه 
التصرف بعد القسمة ‏ فيجب أن يحرى على أساس قيمة ال جرء الذى وقع 
عليه pal)‏ ف ٠‏ وقيمة الجوء الذى fash‏ إليه هذا التصرف » وترتب 
حقوق الطرفين على هذا الأساس بإلزام أحدهما بدفع فرق القيمة » ويجب 
الرجوع فى تقدير هذه القيمة إلى وقت التصرف لا إلى وقت القسمة ؛ OF‏ 
حق المتصرف إليه ينتقل إلى الجوء المفرز الذى وقح فى تصيب المتصرف 
هن وقت التصرف لامن وقت القسمة »كا تقضى بذللك |All‏ ؛وعند 
حصول خلاف بين الطرفين فى هذا الشأن » فإنه لا مناص من رفع دعوى 


٠ ٠١۹ الحقوق العينية الأصاية للاأستاذ الدكتور عبد المنعم البدراوى ص‎ )١( 





ieee 
ولا يكتن هنا بمجرد أمى على عريضة من‎ «lege عادية لتحديد حقوق كل‎ 
القاضى()ء لان اختصاص القاضى بإصدار. أوام على عرائض» يحب أن‎ 
lai كون مقصوراً على الحالات المبينة فىالقاتون » ولاننا هنا بصددنزاع‎ 
الصحييم » أما فما تعلق بوجوب إجراء تسجيل أو قيد على القدرالذى‎ gall 
| ٠١۳۹ على ماقررته المادة‎ Ls - اختص به المتصرف إليه » فإن الشراح‎ 
فى شأن الرهن الرسمى -- برون وجوب إجراء هذا النسجيل خلال تسعين‎ 
من أى ذى شأن بقسجيل‎ ad] يوماً من الوقت الذى عخطر فيه المتصرف‎ 
القسمة » فيكون فذاالأسجيل أثر من وقت تسجيل العقد الأصل » ويترتب‎ 
من الشريك المتصرف فىالفترة‎ ke gl فى حقه التصرفات‎ das .عليه ألا‎ 
: )(١صيصختلا أس أو حك‎ ded التضرف و‎ Veet ماين‎ 
ويلاحظ أن الذى ألجأ الشراح إلى هذا القياس هو قصور المادة‎ 
دقيقاً‎ [a ينظم هذه المسألة الهامة‎ ts وكان ال جدر بالمشرع أن‎ » «YAY 
غل جميع‎ JBI هذا‎ Geet ee حاسماً لكل شك ؛ قاطعاً لكل‎ 
أما إذا ل بقع فى نصيب المتصرف شىء‎ srl التصرفات كالبيع والرهن‎ 
من النقود ء فلا ينطيق حم‎ Gh. من الال الششا؛ نع بل أخذ فى مقابل حصته‎ 
إذا كان‎ Ul « ty التصرف‎ OF فى المادة م ۸ إذا‎ vr J tt 
عليه‎ ol AI انتقل الرهن إلى هذا المبلغ > فيكون للدائن‎ To التصرف‎ 
. حق الآولوية‎ 


(1) انظر Ke‏ س ذلك الدكتور تمد على عرفة بند ۲۸۸ ص ٤٤٤‏ وهو يقوس فى هذا 
على للادة V/V ee‏ » وعكن ع فقط قباس الرهن الميازى على الرهن الرسمى والاكتفاء » بأمر 


على عريضة ٠‏ 
(؟) الحقوق العيلية الأصلية للأستاذ الدكتور عبد pall‏ البدراوى س ١١١‏ * 





— rat — 


مقارنة أحكام al‏ بالقا نون 


نمن نلاحظ من المقارنة بين أحكام الشربعةالإسلامية . وأحكام التقنين 
Gul‏ المصرى فى تصرف الشريك بالبيع فى حصته الشائعة » أن اأشر بعة 
لم تفرق (Gow‏ الشريك بالتصرف فى حصة مفرزة من المال ااشائع » أو 
قيامه بالتصرف فى حصته الشائعة فى هذا المال . وجعلت البيع فى الحالتين » 
fs,‏ لما ذهب إليه جرور الفقباء » موقوفاً على إجازة الشريك الآخر أو 
سائر الشركاء الآخرين . أما القانون Saul‏ فقد فرق bd logy‏ التصرف 
فى الحصة الشائعة من SU‏ المشاع bee‏ نافذاً » مع إعطاء الشريك الآخر 
أو سائر الشركاء الآخرين حق المطالة فى أخذ الحصة المبيعة بالشفعة » أو 
باسترداد هذه الحصة إذا كانت فى منقول أو فى جموع من MW‏ على النحو 
سالف البيان . أما فىحالة بيع الحصة المفرزة فقد اختلفت الآراء »فن قائل 
إن البيع يكون صيحاً فما بين المتعاقدين غير نافذ بالنسبة لسائر الشركاء » 
ors‏ من ذهب إلى أنه جوز للمشترى طلب إبطال البيع قباسأ على حكم بيع , 
ملاك الغير . 

هذابالإضافة إلىأننا قد رأينا أنهناك قصوراً فى نص المادة؟م/ على 
النحوالسالف الذكر » Ob MS‏ فكرة الحلول العينى قد أثارت صعوبات 
كثيرةك bed‏ 

والواقع GT‏ إذا نأملنا ad‏ أن القول بالوقف على الإجازة أخذاً من 
الشربعة الإسلامية ء يخنى سائر الشركاء رعن ULL‏ بأخذ الحصة المبيعة 
بالشفعة » أو المطالبة باستردادها Fe‏ يغنى المشترى نفسه عن رفع دعرى 
الإبطال على أساس الغلط أو على أساس أن البائع الشريك قد باع ما لاا 
بملك & أن فكرة الوقف تهدف إلى حماية الشركاء من تصرف شريكهم 
و منع op J pall‏ . 





نخلص من دراستنا » أن فكرة العقد الموقوف ف الفقه الإسلاى » 
تتصف بالدقة والشمول » فضلا عبا تحققه من حماية أ كثر ما يحققه كل من 
العقد القابل للإبطال والعقد غير النافذ أو غير السارى فى فقه القانون . ) 
أن الآ و'لى هو أن يوتف العقد حتى يستكل ما نقصه ء لا أن يعتبر bag?‏ 
نافذاً رغم ما شابه من عيب حتى يبطل . 

Yel من احية عموم فكرة العقد الموقوف وشمولها , فقد رأينا‎ Ul 
يع التصرفات الى تصدر عن ليست لم ولال‎ dual, |. صالحة للأأاخذ‎ 
التصرف » كالفضولى ومن فى حكمه » وكذا تصرفات ناقص الآهلية ومن.‎ 
وحالات التصرف فا تعلق به حق الغ ر كتصرف المدين المعسر‎ Seg 
فى ماله إضراراً بدائليه وكبيع المرهون » وكتصرف الشريك فى حصته‎ 
OV يك أو بسائر الشركاء الآخرين فبى بهذا صالحة‎ pty الشائعة إضراراً‎ 
العقد القابل للإبطال أو الباطل بطلاناً نسباً » وكذا العقد‎ SC تحل عل‎ 
. غير النافذ أو غير السارى فى القانون المدنى‎ 

كذلك فإن فكرة العقد الموقوف ف الشريعة الإسلامية تقوم على 
dle,‏ المصلحة وعلى دفع الضرر » وهذا يتفق مع حديث الرسول صلى الله 
عليه وسل : « لاضرر ولا ضرأر » .كا يتفق مع القواعد الأصولية كقاعدة 
« الضرر بزال » . فالقول بالوقف حدق pall ates GIA‏ ء كا تتحفق, 
الحاية أيضاً عن طريق ما قرره الشادع من حق لكل من المتصرفه 
والمتصرف له فى فسخ التصرف الموقوف أو رده . 

ولماكانت فكرة ااعقد القابل للإبطال فكرة قاصرةكا Lay‏ فإن هذا 
قد دما اللكثير من الفقباء إلىاعتبار بعض التصرفات موقوفة على الإجازة » 





سس ۹ اس 
العدم جود فص ف الققانون ء Welds‏ فىحالةتجاوز الوكيل لحدود الوكالة » 
dL.‏ تصرف الموصى فى القدر silyl‏ على الثلث إضراراً بالورثة » وذللك 
استناداً إلى أحكام المادةالأولى فقرة ثانيةمن التقنين Gal‏ المصرى الالى » 
الى تقضى بالرجوع إلى أحكام الشريعة الإسلامية عند عدم وجود النص . 


كذلك bb‏ رأبنا من دراستنا أن فقباء القانون المدنى اختلفوا فى 
Sr‏ حك كثير من التصرفات كبيع ملك الخير. فذهب فريق من الفقهاء 
إلى اعتياره باطلا بطلاناً مطلقاً « وذهب آخرون إلى اعتياره باطلا بطلافاً 
نسبياً » وقرر بعض الفقباء أنه عقد قاب للفسخ » لآن البائع لم يقم بتنفيذ 
النزامه نحو المشترى إذ لم يقم بنقل ملكية المبيع إليه . 
کا bedi,‏ أن المشرع فى التقنين Gall‏ المصرى الحالى قد اعتير بيع 
ملك الغير قابلا للإبطال » وف نفس الوقت جعله غير سار أو غير نافذ فى 
حق المالك الحقيق » فهو بهذا ل يجعل له حكاً واحداً » ما بحعل الموضوع 
حائراً فى حکه . 
Lf‏ الفقه الإسلاعى فقد اعتبره موقوفاً على إجازة المالك أو من له حق 
الإجازة شرعا على نحو مابيناه تفصيلا . وهذا GIA Gast‏ لكل من حدث 
التصرف فى ملك بدون إذنه » فضلا Le‏ فى هذا من مسايرة واتفاق مع 
مدا الرضائية . 
كذللك فإن هناك حالات كثيرة كحالة التصرف فى الحصة المفرزة من 
المال الشائع فقد اختلف الفقه القانونى فى وضع حك صح لها . GU‏ 
الشربعة الإسلامية فقد رأينا أن القول بوقف نفاذ التصرف على إجازة 
"الشريك الآخر أو سار الشركاءالآخرين هو SV‏ بالقبول a‏ دف إلى 
pall may efile‏ رعتهم. 


ون نخلص من ذلك أن الفقه الإاسلاى » قد انفرد بالقول 





vay =‏ — 
بفكرة العقد الموقوف » وصاغبا صياغة فابة موفقة A‏ عن Ball‏ العلبية Ae‏ 
لا نظير له فى فقه القانون . 
ولهذا كله فإننا نقترح » أنه قد يكون من الأفضل من ناحية السياسة 
التشريعية الاخذ بفسكرة العقد الموقوف فى محال العمل القانونى » و إدعالها 
فى تشريعنا المدتى المصرى » على غرار ماذهب ad]‏ المشرع فى النقنين Sal‏ 
lal‏ الذى أخذ بفكرة العقد الموقوف من الشربعة الإسلامية» وأحلبا 
عل فكرة العقد الةا بل للإبطال أو الباطل Golly‏ نسياً . 
- ونرى أن تستيدل النصوص الخاصة عالات العقد القابل للإبطال , 
بالنصوص الآنية : 
فى الأهلية 
المادة الأرلى : 
ينعقد تصرف الصى المميز الدائر بين النفع والضرد موقوفاً على إجازة. 
dil‏ أ الومى أو AKI‏ عسب الأحوال ٠‏ 
المادة الثانية : 





١‏ — تنعقد موقوفة على الإجازة تصرفات السفيه وذى الغفلة المالية. 
فى التصرفات الدائرة بين النفع والضرر إذا صدرت مهما بعد نسجيل. 
قرار الحجر . 

؟ - أما التصرفات الصادرة قبل تسجيل قرار الحجر فلا تكون. 
موقوفة إلا إذا كانت نتيجة استغلال أو تواطؤ . 





TA —‏ — 
فى عيوب الإرادة 
المادة Sul‏ : 


ينعقد موقوفاً على [جازة المكره بعد أن تزول حالة الا كراه كل تصرف 
«صدر «ate‏ فإذأ أجازه صح ونفذ وإن لم بجزه بطل : 





المادة الرابعة : 





Macs‏ موقوفاً على الإجازة تصرف من وقع فى غلط cal aif‏ ا 
استغلال » بعد أن يزول السبب » فق حالة الغلط من اليوم الذى يتبين فيه 
وفى حاتى التدليس والاستغلال من اليوم الذى ينكشف كل منهما فيه . 


فى تصرف غير ذى a Jl‏ 
المادة الخامسة : 





ينعقد موقوفاً على الإجازة تصرف الفضولى الذى ,يتصرف عن غيره 
دون إذن شرعى » ودرنأن کون له iY‏ التصرف و ينهذ إذا أجاذة من 
ملك Gil‏ فى الإجازة . 

: السادسة‎ soll! 

ينعقد موقوفاً على الإجازة تصرف الوكيل فى القدر الذى تجاوز فيه 
حدود الوكالة ‘ day‏ التصرف إذا أجاز الموكل أو صاحب الشأن تصرفه 
فى هذا القدر call‏ خالف فيه الحدود المرسومة له . 


فى بيع ملك الغير 
soll!‏ السابعة : 
| — إذا باع شخس شيا ا بالذات وهر لا Sule‏ أتعقد البيع 
موقوفاً على إجازة المالك أو وليه أو وصيه أو من له الحق فى الإجازة . 





— ۹ = 


۲ - ويعتير البيع فى كل حال موقوفاً فى حق امالك للعين الميعة ولو 
أجاز المشترى العقد . 


المادة الثامنة : 
إذا أجاز ML‏ البيع نهذ العقد فى حقه , وانقلب bag?‏ فى حق المشترى 


وكذلك les‏ العقد ales?‏ حق المشترى إذا آ لت ملسكية المبيع إل البائع 
dal‏ صدور العقد . 





فى إجازة العقد الموقوف 





إجازة العقد ا موقوف تكون صراحة أو دلالة وتستند إلى الوقت الذى 
ثم فيه العقد أو تقتصر على حال الإجازة على حسب الاحوال وإشترط فى 
eo?‏ وجود من ods SNe‏ صدور العقد. 
salt!‏ العاشرة : 


١‏ س يجب أن يستعمل خبار الإجازة أو النقض خلال dew‏ أثبر 
فإذا لم يصدر فى هذه المدة ما يدل على الرغبة فى نقض العقد أعتبر 
العقد نافذاً . 

؟ ‏ وببدأ سريان هذه المدة إذاكان سبب التوقف نقص ibe)‏ 
من الوقت call‏ بزول فيه هذا السبب» أو من الوقت الذى بعل فيه الول 
بصدور العقد » وإذا كان سبب التوقف الإكراه أو الغلط أو التدليس 
أو الاستغلال فن الوقت الذى يرتفع فيه الإكراه » أو ينبين فيه الخلط 
أو يتكشف فيه التدليس أو الاستخلال » وإذا كان سبب التوقف انعدام 
الولاية عل المعقود عليه of‏ اليرم الذى بعل فيه امالك بصدور العقد . 





س fee‏ سد 


ف انتقاص العقد ونحوله 


و المادة الحادية عشرة : 





إذاكان العقد فى شق منه bus‏ نافذاً » وفی شق آخر موقوفاً ٠‏ فالشق 
الأول all, six‏ الثافى يتوقف على الإجازة من ملكما فإن أجازه صح 
ونفذ وإن لم #زه بطل : 


المادة الثانية عثيرة : 








يتحول العقد الموقوف بالإجازة إلى عقد نافذ ويكون الإجازة حك 
الإنشماء أو حك الاستناد على حسب الأحوال . 


فى إجارة ملك الغير 


المادة الثالثة عشرة : 





تنعقد إجارة الفضولى موقوفة على إجازة امالك » فإنكان صغيراً أو 
محجورآ » وكانت الإجارة ليس فهاغين فاحش أنعقدت إجارته موقوفة على. 
إجازة الولى . 
فى تصرف التبرع 
المادة الرابعة عشرة : 








ينعقد موقوفاً على الإجازة تصرف التبرع كالوصية بعال الغير وهبه 
مال yall‏ فإن أجاز الغير التصرف نفذ وإلا بطل . 


فى التصرف فما تعلق به حق الغير 


المادة الخامسة عشرة ‘ 








ies‏ موقوفاً على إجازة الدائئين كل تصرف صدر من المدين المعمس 





لس ام عا 
إضرار rot‏ إذا كان هذا التصرف قد HRT‏ من حقوق المدن أو زاد 
و التزاناته وتر تبعليه إعسار المدين أو زيادة costae]‏ وإذا كان تصرف 
wal‏ بعوض اشترط لعدم نفاذه وتوقفه فى حق الدائن أن يكرن Vee‏ 
عل غش من المدن . 
المادة السبادسة عشرة . 





الل موقوفاً على إجازة الدائنين كل تبرع lel‏ مدن 0 ولو کان 
حمن صدر له التبرع حسن النية » أو ثبت أن المدين لل ير تكب غهاً . 


االمأدة السابعة عشرة , 


س 





sins,‏ موقوفاً على إجازة. الورثة تصرف الموصى فى القدر الرائد على 
alt‏ عبواء أكانت الوصية لوارث أد لأجنى عنه ob‏ أجازوها تفز 
chs,‏ نرضرها بطلت 9 


: الثامئة عشرة‎ Salk! 








بنمقد موقوغا على الإجازة ايع المرهون والمستأجر لتعلقحق المرتون 
والمستأجر به وينفذ العقد إذا أجازه ارين أو المستأجر أو قام الراهن 
يقضناء الدين og ll‏ أو انقضت الإجارة . 


المادة التاسعة عشرة : 


ينعقد موقوفاً على إجازة الشريكالآخر أوسا الشركاء الخ رين تصرف 

الشريك فى حصته الشائعة للأجنى إذا كانت الشركة بالخلط والاختلاط . 

هذه هى aH Ela‏ الوصول إلا Scala‏ استخلاصها من 
دراسة هذا الموضوع . 

وبعد : فتلك نظرية العقد الموقوف ف الفقه الإسلاى »وما يقابلها فى 

١‏ - نظرية العقد الوقوف 








سس LD‏ اسم 

فقه القانون عرضتها هذا العرض No‏ زت فيا مو الشريعة وسماحتها ومبلغ 

ما وصل alas a}‏ المسلبين من GF‏ فى التفكير وحصافة فى الرأي err‏ 

LLG‏ , حتى يؤمن الناس أن الفقه الاسلا LAT‏ عسابرة كل عصر 

وجيل» وخليق بأن حمل Bll‏ البشر فى تاف شئونه حتى يرث الله الأرض 
ومن عليها . ْ 

وإتنا لنأمل أن تحظى الشر بع ةالإسلامية بالعنابة والبحث فى جميع Ai th‏ 

وأن يكون لها فى كل ما يقع تحت حسنا رأى fos‏ . 

کا نامل أن ob‏ اليوم GA‏ تصبم فيه هى المصدر الول لتقنيننا المد » 

ail,‏ أسأل أن يحفظنا من الزلل وأن يرشدنا إلى الصواب » وديا 

إلى الصراط المستقمم « Hs‏ الذى هدانا لهذا وما كنا لنبتدى لولا أن 


هدانا الله . 





المراجع 


الرامع hae pal pale‏ : 
vial _ ۲‏ المكر بم : 
حا اتن ااتقم + 

\— الجصاص ) (Ary.‏ : أحكام القرآن فی at‏ أحزاء لی بكر ur}‏ 
ابن على الرازى الشهور بالجصاص - الطبعة TM‏ بالفاهرة AP EV‏ . 

y‏ — ابن العربى ( ett‏ ه) « أحکام القرآن » لأبى بكر مد بن عبد الله 
«للشهور بان العر لى . طبعة الحلى بالقاهرة ٩۱۳۷ھ‏ + 

م القرطى ( ۷١‏ ه) : « الجامع لأحكام القرآن » لألى عبد الله AF‏ بن 
set‏ الأنصارى القرطى ( طبعة دار الكتب المصرية 159 ه) . 

البخارى ( ۲۵۹ ه ) صحيح البخارى مطبوع مع عمدة القارى* طبع القاهرة 
في نسعة مجلدات . 

مسلم ) ۲۹ ھ ( oe‏ مسام لای الحسين مسلم بن المجاج بن مسل المشيرى 


«مطبوع مع شرح النووى . 
سين ul‏ داود ( ۲۷۵ ه ) للامام الحافظ السنف أبى داود سلمان ابنالأشعت 


االسجمتا نى الأزدى . 'محقيق وتعلءق عمد عمي الدين عبد اليد ٠‏ 

٤٥۸ ( Sel‏ *) السئن الكيرى الطبعة الأولى ٠۴٠٠۲‏ ه مطبعة مجاس دائرة 
العارف itll‏ محيدر آباد . تأليف الحافظ ال جليل ألى بكر أحمد بن الحسين بن 
على ٠ ٠ del‏ 
النووى WY’)‏ ه ) تمرح النووى على صحيح مسام IAT‏ كربا ھی بنشرف 
ابن مرى الشافعى ( المطبعة للصرية ٠٠۳١۹‏ ) . 





n 4*4 —‏ 
الزيلعى ( ۲ ه ) نصب الراية لأحاديث المداية للعلامة جال الدين MEAN‏ 
عبد اله بن بوسف الحنئى الزيلعى الطبعة الأولى ۱۳۵۷ ۱۹۴۸/۸ م ٠‏ 
الى (هممه) su‏ الفارى” شرح on‏ البخارى لأبى جد ود arly‏ 
poll‏ الحنق طبعة ۸ھ کسر . 
الشوكانى ( Vyeo‏ ه ) نيل الأوطار شرح منتق الأخبار من أحاديث سيد. 
الأخار dad‏ بن على بن عمد الشوكانى الطبعة الأولى ۳۷ ٠ atm‏ 


ع - الف gtd‏ : 

جمد بن الحسن بن فرقد الشييانى ) VAS‏ 4( . 

١‏ والأسل » الم الأول فى الببوع  Sele‏ وتعليق الدكتور شفيق, 
شحاته مطبعة جامعة القاهرة 1868 م ومنه اطوط برقم ٠ of‏ بدار الكتب. 
الصرية ونسخة أخرى برقم ۳۸۲ . 

؟ — الجاسع الصغير مخطوط رقم ه٠“‏ ۸يدار السكتب المصرية ومنه اسخةمطبوعة. 
مامش كتاب الخراج لأبى بوسف الطبعةالأولى بالطبعة الأميرية .١ه.‏ 


الحصاف ) ١‏ د) «أحكم الأوقاف » ard‏ بن عمرو الشيبالى المروف. 
با لصاف الطبعة الأولى عصر ۵۱۳۲۲ / 1604 م ٠‏ 

القدورى ( ٤۲۸‏ ه) : و الجوهرة النيرة » . وهي شرح على ممتصر الإمام. 
ul‏ الحسين أحمد بن عمد القدورى البغدادى تأليف أبى بكر غد بن على بن مد 
الحدادى العبادى اطوط رقم yy‏ بدار pall SCI‏ 4 وهناك نسخة مطبوعة. 
۳٠۰ SEY‏ ه. 

pst‏ خی (488ه ) : و البسوط » لأف بكر عمد بن سول pill‏ سي مطبعة. 
السعادة بالقاهرة ١1‏ ه . 

السمرقندى ) lis y: (A ٠٤١‏ الفعباء » will‏ علاء ul ll‏ بكر محمد بن. 
أحمد السمرقندى مخطوط رقم ٩١‏ بدار الكتب pall‏ & وهناك نسخة مطبوعة- 





feo a‏ ت 
قق وتعليق الك كتور محمد زز كى عبد الير العلبعة الأولى risen / a ٠۳۷۷‏ . 


: بدائع الصنائع في ترتيب الشمرائع ۾ تأليف علاوالدين‎ « : (#oav ( GLH 
٠ الطبعة الأولى بمصر ۱۳۲۸د‎ . ll بكر بن مسعود السكاساتقى‎ all 


قاضی نخان ( ۵٩۲‏ ه) : 
أ «شرح قاضى خان على الجامع الصغير للامام محمد بن الحسئ الشيباف » 
:تأليف فر الدين بن منصور بن محمود الأوزجندى الفرغاتى مخطوط رقم ۷٤٣‏ 
بدار السكتب A pall‏ . 
y‏ — فتاوى قاضى خان : «الفتاوى الخائية» مخطوط رقم yay‏ بدار الكتب 
sd pall‏ ومنه ذسخة مطبوعة على هامشى الفتاوى المندية فى الثلاث Cle‏ 
.الأولى وستأف . 


3 شرح بداية المتدى 1 لأى الحسن على‎ Aad » : د(‎ o ) ula 
٠ اھ‎ ٥۵ pat طبع مطبعة عسى البابى اتحلى‎ lie jl أألى بكر عبد الجليل‎ 


ظپیر الدين (AV)‏ : م الفتاوى الظبيرية » تأليف pb‏ الدين أب بكر 
عمد بن أحمد البخارى مخطوط رقم ٠۷‏ بدار الكتب المصرية ء 

النسنى ) ¥1۰ ھ): و کر الدقائق » شرح العلامة معين orl‏ المروى 
المعروف عنلا »سكين على كن الدقائق لأبى البركات عبدالله بن أحمد النسنى عخطوط 
رقم ۳۸٤‏ بدار الكتب od pall‏ ومنه نسخة مطبوعة بالطبعة الأميرية سنآ ماه 
.ر الطبعة الأولى «- 

الزيامى ( VEY‏ ه): « تين الحفائق » شرح كن الدقائق لفخر الدن 
عثان بن على الزيلمى pl‏ الطبعة الأولى بالمطبعة الأميرية بيولاق مصرسنة ٠ ۵٠۴١١١‏ 

:)*۷۷٦( Js‏ و Alsll‏ » شرح على المداية cpl LS Y‏ محمد بن 
مود SLI‏ مطبوع على هامش فتح الفدر . طبعة بولاق سئة 181 ه ٠‏ 





عد Go‏ مس 


ابن قاضى:سماوه ( ۵۸۲۳ ) : « جامعالنسولين » الطبعة الأميرية سنة. NY ٠‏ 
ust‏ الإمام الحقق الشيخ مود بن إسماعيل الشهير يابن قاضى سماوء ٠‏ 

ان البزاز ( (Avy‏ + الجامع الوجين للعروف بالفتاوىالبزازية » Maoh‏ 
على هامس الفتاوى المندية فى الجلدات : الرابع والخامس والسادس الطبعة الثائية. 
عطبعة بولاق عصر 11١‏ ه . تأليف ممد بن ae‏ بن Cols‏ الكردىي. 
الخوارزى المعروف بالبز ازى ومنه نسخة مخطوطة برقم مهم بدارالكتبالمصرية .. 


منلامسكين ( ۸0۰ ه) شرح على الكنز تأليف العلامة معين الدين الهروى. 
العروف كنلا مسكين مى كنز الدقائق فى فروع الهنفية GY‏ البركات عبد الله إن. 
أحد jel‏ طبعة مهاه / ۹٦‏ م صر . 

العينى ) Ave‏ د( شرح الكنز العلامة الشيرخ ul‏ هد محمود العيى العروف. 
بشرح « gall‏ على اللكئز ¢ مطيعة وادى Sell‏ صر بده هاء ‘Arai diag‏ 
مطبوعة عصر ۱۳۲۰ هھ + 

JU‏ بن المام (MANY)‏ : « فتح القدبر » شرح المداية طبعة بولاق. 
۱۳۹ هتأليف كال الدبن محمد بن عبد الواحد السيواسى العروف بابن الام 
الحنق مع تسكاته تاج الأفکار فى كشف الرموز والأسرار لشمس الدين, 
المعروف old‏ زاده المتوفى سنة ٠ MAAA‏ 

Hee‏ خسرو ( ويه ) : « درر الحسكام شرح غرر الأحكام » تأليفالعلامة 
الفقيه مد بن فراموز بن على المعروف عنلاخسرو eh‏ رقم اا بدار ctl‏ 
المصرية ومنئه نسخة مطبوعة فى Cyst‏ عصر المطيعة العامرة بالقاهرة ع. ١‏ ه ٠‏ 


سعدى جلى )24980( حاشة على العناية والحداية « مطبوع على هامشس 
قتم القدر » + 
ابن (AAV)‏ 


١‏ - البحر الرائق شرح كنز الدقائق » للامام العلامة الشيخ زين الدين الشهير 
بابن of‏ المصرى وببامشه المواشى ell‏ بمنسة GUE‏ على البحر الرائق لاسي 





gy —_‏ س 

عمد tal‏ الشهير بان عايدين فى ale‏ أحزاء 4 القاهرة +m yrs‏ 

س الأشاه والنظائر) دار الطباعة العامرة بالقاهرة ۱۲۹۰ om‏ 

الشلى ( ... ١ه‏ ) : « حاشيةالشلى» المسماة بالفوائد الرقائق «جامش "ha‏ 
الحقائق لازيلعى » وهو العلامة الشيح أحد بن يونس بن إسماعيل بن مود 
للعروف بالشلىى الفقيه المصرى من علماء القرن العاشر المجرى على شرح SSN‏ 
للزيلعى الطبعة الأولى بالمطبعة الأميرية يبولاق سنة 111 ه. 

ألوانى ( ٠٠٠١‏ ه) : حاشية على الدرر شرح الغرر لمنلاخسرو لاملامة مد 
Gl yl‏ الحننى عخطوط رقم 9 بدار SON‏ المصرية ٠‏ 

الغرتاشى ( ٠٠١4‏ ھ( :و تلور الأصار « على هامس رد Jal‏ لی د 
ابن عبد oll‏ بن أحمد الخطيب العرتاشى وقد شرحه د علاء الدين الحسكبى اأنوفى 
م١٠‏ فى كتابه الدر الختار کا كتب على الأخير كل من الطعاوى وابنعابدين. 
فى حاشيته ٠.‏ 

ae: (Aver) ds pl‏ ذوى الأحكام فى Le‏ درر RL‏ وهى حاشيةة 
على شرح الدرر لنلاخسرو تأليف العلامة أبى الإخلاص حسن بن عار بن على بن 
يوسف الصيرى JG pall‏ الحننى مخطوط رقم وم بدار RN‏ المصرية ٠‏ 

بعض عاماء الحنود ( ٠۷١‏ ١ه‏ ) : الفتاوى المندية المعروفة بالفتاوى العالمكيرية 
طبعة القاهرة بالمطبعة الأميرية ببولاق سنة ٠۳٠١‏ هھ ء 

الرملى ( ۱١۸١‏ ) : « الفناوى الخيرية » المطبعة السكبرى الأميرية بالقاهرة 
۳۰٠۰‏ ه الطعة الثانة . 

شيخ زاده ( ۹۰۸۷ ه) جمع orl‏ شرح i pu‏ طبعة ٩۱۳۱ھ‏ + 

الحسكنى ( ۱۰۸۸ 6 الدر الختار شرح تنوير الأبسار مطبوع مع حاشة بن 
عابدين ٠‏ نألف مد علاء الدين ٠ ab‏ 

مد بن الحسين ( شيخ الإسلام ) ( ۱۰۸۸( : « النتاوى Ly BY‏ » طبعة 
مصر ۱۲۸۱ ه فى مجلدين ٠‏ 





ره م ome‏ 
yea) ctl‏ ه) : وغمز عيون البسائر » شرح على الأشياء والنظائر ٠‏ 
“لابن جيم تأليف العلامة السيد الجوى عخطوط رقم ٠١١١‏ بدار الكتب الصمرية ى 
-وهناك نسحة مطبوعة على هامش الأشباه والنظائر WTS SW‏ , 
الطسطاوى ( ٠٢۴۳١‏ ه ) : حاشة على الدر الختار شرح تتور الأبسار فى فقه 
«مذهب الإمام الأعظم al‏ حنيفة النعان على الشمرح SU‏ كور , 
إبن عابدين Vey)‏ ه) + 
) س رد الحتار حاشة على الدر ek‏ الشهوود dale‏ ان عابدين الطبعة 
الثالثة بالمطمة SSI‏ الأميرية بالتاهرة ۳۲۵ھ . 
م ب مئحة الخالق شرح على البحر الرائق مطبوع على tala‏ البحر الرائق 


ل 


ه — Aa‏ الالكى : 
مالك ( ۱۷۹ ^( :> الرطاً 4 مطبوع مع شرحه الزرقانى فى أربعة أجزاء 
طبعة ۱۳۲٣۵‏ ه مطعة مصطى هد pat‏ 5 
سحنون ( ١ه‏ ): « الدونة الكبرى » رواية سحئون عبد السلام بن سعد 
التنوشى الطبعة الأولى الفاهرة ٠۳١۲۳‏ ه سنة pte‏ جزءاً فى مانية مجلدات . 
ابن رشد ) 2040 ( spel ila‏ ونهاية القتصد تأليف ړل بن az‏ بن رشد 
القرطى الطبعة الأو لی طبعة مد على صبيح pat‏ جزءان فى de‏ واحد . وتوجد 
نسخة فى مجلدين مطبوعة عطيعة الاستقامة بالفاهرة ۹٥۲‏ م . 
القرافى ( 4 ه) : « الفروق » للعلامة شباب الدين aT‏ العباس أحمد بن 
إددس بن عبد الر حمن الصنباجى الشهور بالقرافى الفاهرة ٠۳١٤٤‏ ه أربعة أجزاء: 
فى مجلدين ومهامشه تهذيب الفروق للشب مد على بن‌الشيخ حسين ASN gin‏ 
ان جزىء (١4باه)‏ : «القرانين الفقرية » مطبعة dmg ll‏ بتونس و4١‏ و 
۲١‏ م وهناك نسخة طبع مطبعة الأمنية بالرباط ٠۳۷١‏ ه , 
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خليل بن إسحق ( لاه ( عختصر العلامة الشيخ خليل بن إسحق السمى 
:( مكنخليل ) فى مذهب مالك طبع بمطبعة دار الكتب ey ll‏ الكبرى ٠۴۴۳۴۳‏ ه . 
مد بن فرحون(و//اه): «تبصرة الحکام» مطبوع عصر avr ey‏ فی جلدین ٠‏ 
ابن سامون GLI‏ : العقد النظم للحكام فيا مجرى بين يديهم من العقود 
والأحكام تأليف at‏ عد عبدافه بن سامون الكناى وموجود مامش تبصرة ا لكام 
:لابن فرحون طبع مصر ۲ . 
ابن عاصم ( ۲۹ ه) التحنة طبع مصر غ184 ه فى lt‏ . 
التاودى : شرح على التسفة الذكورة ومطبوع ممما للامام Gt‏ عبد اله 
مد التاودى . 
التسولى :2 اللهعجة 0( شرح آخر مطبوع AA‏ | كذلك تأليف ul‏ الحسن ل 
الحطاب ) DOSE‏ ( مواهب الجليل شرح ul pat‏ الضياء سيدى خليل 
with‏ أنى عبد الله عد بن ME‏ بن عبد الرحمن ody all‏ بالحطاب ومبامشه التاج 
. والإكليل لختصر خليل BY‏ عبد الله مد بن يوسف بن ألى القاسم الشهير بالواق 
: التوفى ۹۷ ه الطبعة الأولى ٠۳٢۹‏ ه عطيمة السعادة pat‏ + 
الحرثى ( 1١١1‏ ه) : شرح الحرشى على الختصر الجليل للامام aT‏ الضياء 
- سيدى خليل GY‏ عبد الله مد ا خرشی الطبعة الثانة بالمطبعة الأميرية 18117 هء 
yp‏ العدوى ( 1۰۱ ه ) : حاشية على شرح الحرشى المذ كور . 
٠١١١ ( saul‏ ه) : الشرح الكبير GY‏ البركات أحمد الدرديد مطبوع 
مع حاشية الدسوق ۳۰۹۸ ه فى أربعة مجلدات ٠‏ 
عرفة الدسوق ( 1١‏ ه) : ر Lal‏ الدسوق على الشرح الكيير 
لشمس الدين مد بن أحمد بن عرفة الدسوق طبعة ٠۴٠١١‏ ه بالمطبعة الأزهرية ٠‏ 
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: الشافهى‎ Adi — 4 

الشافعى ( ۲٠٤‏ د) : و الام ۾ للامام أبى عبد الله مد بن إدريس الشافعى 
برواية الربيع بن سلمان الرادى عنه الطبعة الأولى صر ١51‏ ه . 

ازى ( (a v18‏ ۽ « wate‏ الزلى » وهو إسماعيل بن جى بن إسماعيل الزف 
مطبوع على هامشس الأم سالف الذ كر ٠‏ 

الشرازى ) py: (4 4۷٦‏ الممذب « الشيخ الإمام ul‏ إسعق els)‏ بن غور 
الشيرازى . مصر سئة ١١٤۴۳‏ ه حزءان فى مد واحد . 

الغزالى ( ه.ه ه) : والوجيز » لحمد بن محمد BI‏ حامد الغزالى مطبعة 
الأداب والؤيد مسر 197 ه . 

: ) ANY) النووى‎ 

٠ المجموع شرح المهذب » المطيمة المنيرية بالقاهرة‎ — ١ 

؟  cll‏ مطبوع مع نهاية الحتاج Thang‏ 


الشمربينى ( القرن السابع المجرى ) مغنى الحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج شرح 
الشيخ عمد pall‏ بينى الخطيب على مان المنهاج ٠‏ 


السروطى ( py: (+ ٩۱۱‏ الأشباه والنظار ۾ خلال الدين عبد الر حمن بن 
ای بكر السيوطى . مطبعة الحا بالقاهرة ۱۹۳۸ م . 


زكريا الأنسارى ( هيوه ) : 


١‏ منهج الطلاب اختصر فيه عختصر الإمام ألى زكريا النووى السمى. 
aie‏ الطالبين طبعة بولاق الأميرية ۱۲۸۵ ه . 


؟ ب شرح الشيخ زكريا الأنصارى على che‏ البمجة للعلا قة ابن الوردى . 


ادن حجر ( avé‏ هھ( :2 الفتاوى الكبرى الفعب.ة 4 للملامة بن حور الى 1 
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AF وهو الحافظ شيخ الإسلام أحمد شباب الدين بن عمد بدر اللدين بن‎ patel 
. د٠٣۵۷ تمس الدين بن على نور الدين بن حجر الحيتمى الشافعى . طبعة مصر‎ 

الرملى yet)‏ ه) : نهاية الحتاج إلى شرح المنهاج تأليفثمس الدين شمد بن. 
ul‏ العياس! أحمد بن حمزة بن led‏ الدين الرملى » طبع القاهرة غ ٠ ١5.‏ وهناك. 
نسخة أخرى مطبوعة عطيمة الحلى ٠۴١۷‏ ه . 


۷ — الققر الى 0 


ابن قدامة ( .سه ه) : « BY » Gal‏ عمد عبد الله بن محمد بن قدامة: 
المقدسى على مختصر ألى القاسم عمر بن حسين بن عبد الله بن أحمد الحرق الظبعة. 
الثانة (egy‏ هھ » والطيعة الثالثة ببدم زه عطيعة المنار . 

القدسی ( ۵۹۸۲ ) : الح الكبير BY‏ الفرج عبد الرحمن بن قدامة مطبوع: 
مع المغنى سالف الد كر . 

ابن تيمية ( ۷۲۸ ۵ ) : « فتاوى » مصر ۱۳۲۸ ه فی مسة be‏ لشي 
الإسلام تق الدين al‏ العباس امد بن عبد الحليم إن عبد السلام بن nt‏ 
الجرالى الدمشتى . 

ابن قم الجوزية ) هبه ) : إعلام الموقعين عن رب العالمييت لشمس الدين, 
ابن قيم الحوزية القاهرة ٠۳۴٠١‏ ه. 

ابن رجب ) vio‏ 4( : و القواعد الفعسية ۾ Jl dailadl‏ الفرج عبد aye tl‏ 
ابن رجب الحنبلى الطبعة الأولى ۴٣١٣‏ ٠ه‏ مطبعة الصدق الخيرءة بالفاهرة , 

المرداوى ) A AAS‏ ( الإنساف لعلاء الدين A‏ ان سلمان شرح Fade cal‏ 
السثة الحمدية ٠١۳۷٤‏ ه + 

منصور بن إدررس ) ۱۰۵۱ 4( : و كشاف القناع « شرح مان الإقناع, 
الطبعة الأولى سنة ٠۳۹۹‏ ه 2 ومهامشه شرح منتبى الإرادات انصور ابن يونس 
gpl‏ « وهناك نسخة مطبوعة dada‏ أنصار السنة الحمدية ١55‏ ه ٠‏ 
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: bib si م - فم‎ 

ابن حزم ( ٤٥٩‏ ه) Jal‏ » لأنى عمد على بن أحمد بن سعيد بن حزم طبعة 
pas‏ صنة .ون" ]أ هاء 

) | ( الشعة الإمامية : 

QE ه ).الختصر النافع لأى القاسم بم ادبن جعفر بن الحسن‎ yyy ) dtl 
+ pat طبعة ۱۳۷۹ ه عطابع دار السكتاب العربى‎ 

العاملى )15 م مفتاح الكرامة مد بن gud le‏ العاملى طبعة ۱۳۲۹ھ . 

(ب) الشيمة ag‏ : 

ابن المرتضى )+ ٤‏ ۸ه) البحر الزخار الجامع لمذاهب علماء الأمسار للامام Spl‏ 
دين الله أحمد بن عي بن للرتضى طبع مطبعة السئة الحمدية [PATNA pak,‏ 
م 

. ھ۳٣۳۲ مصر‎ gual ex (4 AVY ) cle الله بن‎ de 

شرف الدین الحيمى ( ٠۲۲۱‏ ه ) الروض النضير شرح جوع الفقه السكبير 
اللقاضى شرف الدين الحسين بن دين ا لحسين ال مى الصنعالى المتوفى سنة 1771 ه 
طبع مطيعة السعادة pat‏ سئة ۱۳٤۸‏ ه. 
۰ —~ قةر ابر باص : 

ضياء الدين عبد العزز ) Yr”‏ 6 شرح النيل وشفاء العلل للامام plate‏ 


عمد أطفيش ( ٠۳۲۲‏ ه) شرح انيل للشسخ مد بن يوسف أطفيش طبع 
«المطبعة السلفية pat‏ ع ه. 
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: nay! ail الموافات اريز فى‎ - ١ 


أحمد أب coal‏ : المعاملات Le pall‏ المالية جسم جه yy‏ امالقاهرة. 


art‏ إراهيم : المعاملات de pat‏ المالية ووم زه مو اءالقاهرة. 
Pp‏ » :امك رة مبتدأ فى بيان الالتزامات فى الشرع الإسلاى 
1F‏ تعره f o44‏ 
« ١م‏ : العقود by pally‏ والخيارات « مقال منشور بمجلة 
القانون والاقتصاد السنة الراعة العدد السادس 
EAL:‏ 


عبد الرزاق السنبورى : مصادر الق فى الفقه sel‏ و ستة أجزاء طبعة 
معهد الدراسات العرببة العالية مجامعة الدول العرية » 


على افيف : أحكام المعاملات Le pall‏ « الطبعة الثالثة » 
144۷ ۰ 

و J‏ : التصرف الانفرادى والإرادة النفردة القاهرة 
64 


جمد أبو زهرة : اللكية ونظرية العقد فى de ll‏ الإسلامية BOP‏ 
yaya‏ م القاهرة , 

عمد سلام مدكور ٠‏ : الفقه الإسلاتى الطبعة الأولى مصر غ1 . 

» م« > : الوصايا فى الفقه الإسلاتى الطبعة الأولى VACA‏ 


د « » : الرقف من الناحة الفقبية والتطسقية a A۰‏ 
“CAA‏ 
» » >» : المدخل للفقه ee‏ الطبعة الثانية ۱۳۸۳ ه 


۰ ۹۹ 





اسا — 

أحكام الأسرة فى الإسلام « الجزء الأول » فى 
الزواج وآثاره » الطبعة الأولى ۱۳۸۷ ه لالالام ٠‏ 
الوكالة > رسالة للحصول على درجة الأستاذية فى 
الفقه و الأصو J‏ من كلية الشر سة بالأزهر ۱۳۹۹ھ 
SALH‏ 


: الإكراء بين de pall‏ والقانون » منشور بمجلة 


القانون و الاقتصاذ السنة الثلاثون العددين GEM‏ 
والرابع والعدد الأول السنة الحادية والثلاثون 
اكقامء٠‏ 


: اليراث والوصية فى الإسلام 1554 مك155 ) ٠‏ 


الميراث طبعة أولى ۱۳۸۷ ه/ ٠ ۴۱۹٩۷‏ 


: التصرف الإسقاطى ‏ الفاهرة ٠۴۸۸‏ ه 


٠ مكحام‎ 


: الأحكام الإسلامية فى الأحوال الشخصية الطبعة 


الأولى ۱۳۸۰ ه/ ۴۱۹۹۹ ٠‏ 


: المدخل لدراسة الفقه الإسلاى › ALO‏ 


الأدلة المتعارضة ووجوه ترجيحها منشور عجلة كلية 
الحقوق مجامعة الإسكندرية العددان الثالث والرابع 
السنة العاثمرة ٠6 ۱۹٩۱/۱۹٩۰‏ 

نظربة تحمل التبعة فى aaas|‏ الإسلانى ‘ رسالة 
دكتوراء . الفاهرة ٠۹۵۰‏ م . 


عحمد سلام ملاکور : 


د » » : 


محمد زكريا الرديسى : 


>» « »D 

» » هم 

» » » 

دو » » : 

م » > : 
عومد planes‏ شلى 


يدران أبوالعينين بددان : 


: ll عبد‎ So محمد‎ 
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والاقتصاد فى ااعددين الأول والثانى مارس ويوايو 
سنة ه96١‏ و السنة الخامسة واللشرون » . 
أحمد على الخطيب الحجر على الدين فى الفقه الإسلامى ب رسالة 
دكتوراء ‏ القاهرة 1654 م . 
عبد الناصر توفيق المطار: « الأجل فى الالتزام » رسالة دكتوراه ‏ القاهرة 
“e VANE‏ 


: أصول الَف‎ ual — NY 


البزدوى تفر الإسلام ) ۳۷١‏ ه ) : « أصول البزدوى » مطبوع all,‏ کشف 
الأسرار وسيأق طبع الآستانة ۳۰۸ھ . 
الأمدى ( ٠۳١‏ ه) الإحكام فى أصول الأحكام تأليف العلامة سيف الددين 
ul‏ الحسن بن على بن محمد الآمدى pees‏ ۱۳۷۷ ه/ 1914 م. 
البخارى « علاء الدين عبد المزيز ( .7# ه) : كشف الأسرار مطبوع على 
أصول البزدوى الذكور » . 
صدر الشريعة ( ۷٤۷‏ ه) : التوطيح شرح مآن ent‏ لعبيد اله أبن مسعود 
gab‏ مطبوع مع شرح التلويم طبعة ۱۳۷۷ ۵ / ۱۹۵۷ م ٠‏ 
۷۹١ ( al kasi‏ ه) الناويع على التوضسح لين التتقدمم لسعد الدين ابن مسعود 
ابن عمر التفتازابى » Is‏ محمد على صبيح pat‏ ۱۳۷۷ھ . 
الشاطى ( ۷۹١‏ ه ) : « الموافقات » المطبعة الر>مانية بالقاهرة ٠‏ 
عبد الوهاب be‏ : عل أصول الفقه pas‏ ۱۳۷۹ د . 
زى الدين شعبان : « أصول الفقه الإسلاتى » الطبعة الثالثة ٠/1456‏ 
محمد سلام -١ : a fda‏ مباحث الحم عند الأصوليين ‏ القاهرة 
م۰ 
۲ س الاباحة عند الأصوليين « القاهرة DAYAL‏ 
۳ م 





سل 
م ل الأمر فى نصوص التشمريع الإسلاى ودلالنه. 
ملى الأحكام الطبعة “PV AW OV ۳۸۷ JIT!‏ 


محمد زكريا gel‏ : و أصول الفقه » الطبعة الثازة ٠۳۸١ at‏ ه. 


۴ — كس الله : 
الصباح المنير لأحمد بن محمد بن على المقرى المتوفى سنة ۷۷١‏ ه الطبعة الأولى, 
بالمطيعة BAKO Udall‏ | ۳ھ 
القاموس الحيط للفيروزابادى ااشيرازى المتوفى سنة ۸۷ ه . 
عختار الصحاح لحمد بن أنى بكر بن عبد القادر الرازى الطبعة الأميرية ولاق : 
-¢\AYo‏ 
pel — 14‏ فى القائوي, : 
عبد الرزاق aed‏ السنبورى: « نظرية (Ail‏ الطبعة الأولى مطبعة دار 
الكتب المصرية Vor‏ ه/ ٤۱۹۳م‏ . 
» « « : «الموحز فى اانظرءة العامة OLA IW‏ م مطبعة 
a‏ التأليف والترجمة والنشر ۱۹۳۸ م . 
» » وا : الوسط فى شرح القانون المدلى فى الالتزامات 
الجزء الأول الطبعة الأولى ١9.689‏ م : 
« « « : الوسيط فى شرح القائون الدنى فى عقد البيع 
جع VAN Sala‏ م ٠‏ 
و« « « ؛ الوسيط فى شمر القانون المدنى VM‏ والعارية 
جو dade‏ ووم . 
« « و« : الوسيطفى شرح القانون Sal‏ الوكالة <۷ 
eb‏ 15 م. 
op « «‏ الوسيطفى شرح القانون المدنى  ge‏ الملكية 
جم طبعة ۱۹٩۷‏ م ۰ 





مااع — 


: موحز الع والإجار ۱٩ ۵۸ dan‏ م الماهرة oo‏ 


. م الهاهرة‎ ۱۹٩۲ ) موجن أصول الالتزامات‎ yt 


القانون المدنى فى حق اللكية . اطزء 
الأول القاهرة 186٠‏ م . 


: و النظرءة العامة للالتزام » الاإسكنذرية Pov‏ 


: شح 


: «عقد البيع ) الإسكندرية الطبعة الأولى ۹۵۱٠م‏ . 


: أثر مضى الدة فى الالتزام رسالة دكتوراه - 


الماهرة 56م. 


: عقد pull‏ — الطبعة الأولى القاهرة ۱۹۵۷ م ٠‏ 


الحقوق Lil‏ الأصلية الطبعة الثانية القاهرة 


م - 


: المدخل للعلوم القانونية الماهرة 1955م ٠‏ 


: الإمجار والتأمين القاهرة ١195م ٠‏ 


: عفد الإمجار القاهرة ۲٥۱۹م‏ . 


: التأمينات الشخصية والعينية الطبعة الثانية القاهرة 


‘PA 


: النظرية العامة #اتأمين gall‏ الطبعة الأولى القاعرة 


40۲م ° 


: النظرية العامة للالتزام س الجزء الأول 


الالتزام فى ais‏ القاهرة غ96١‏ م ٠‏ 


: « مصادر الالتزام » الماهرة ۸٥۱۹م‏ . 


vy‏ س نظرية العقد الموقوف 


لبان مر اين 
2 2 


عمد على عرقة 


أنور سلطان 
« » 


عبد النعم الدراوى 


2 » 
» 2 
2 » 
2 2 
عبد الفتاح عبد الباق 
» » 


Ai leat شفيق‎ 


tl de‏ حمازى 


عيد النعم فرج | oda‏ 





سدم[ سه 


: نطرية العقد فى قوانين البلاد العر بية » جاءعة الدول 


٠. ¢ ۱0A دة‎ yall 


p :‏ عمد الاغار » الماهرة 100[ ۱۹۵ ¢ 
; أحكام الالتزام ‏ القاهرة ٩۱۹۵م ٠‏ 
‘p> gl:‏ فى sao‏ البيع _ القاهرة ۱۹٩۳‏ م٠‏ 


: الحقوق العينية الأصلة ‏ القاهرة ۱۹۵٩‏ الجزء 


الأول فى حت ASL‏ 


: النظر به العامة للالتزام ( مصادر الالتزام ) 5-3 


الفاهرة 955ل . 


: التأمينات العينة طبعة 140۹ ۴ 5 


دروس فى النظرية الماءة للالتزامات م 5وام 
مكقام. 


: و نظرية بطلان ااتصرف القانونى فى القانون Ball‏ 


الصرى» رسالة دكتوراه - القاهرة هوام . 


: العقود للسماة : الببع والإعار الإسكندرية/اهوام 


, «الحقوقالعينية الأصلية الجزء الأول فىحق CSN‏ 


الطيعة الأولى ۱۹6۸ £ الإسكندرية 5 


: أصول القانون ‏ القاهرة ۸٩۱۹م‏ . 


: و مصادر الالتزام فى القانون الدنى العراق » + ١‏ 


.ملقك٠‎ AA 


: حوالة الدين ) دراسة مقارنة pil J‏ عة الإسلا in‏ 


والقانونين الألانىوالصرى) رسالة دكتوراء/اهةام. 


عبد العم فرج السده 


٠. التعم فرج أألمد‎ wae 
«le إساعيل‎ 
» 2 


IS gl شمس الدين‎ 


#ود جال الدين دک : 


J gata مور مصطى‎ 


رک 


تار القاضى 


ie‏ اليد الحسكيم 


عد الودود جى 
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شود ad‏ شنب crt‏ أحكام Sle Yl‏ — القاهرة 1554 م٠‏ 
د « > : شرح أحكام عقد العم — القاهرة ۱۹٩۹۸‏ م. 
مال مرسى بدر : GLI‏ فى الاتصرفات القانونية رسالة دكتوراه 


الإسكندرية ۹6۴۳م . 


: دن الف الوم مى‎ pee 


Yo‏ — التقئينات 

pt‏ مجلة الأحكام العدلية : لسلم بن رستم باز chill‏ سروت ه.خام 
A4۹۸‏ ۴ ۰ 

شرح Be‏ الأحكام العدلية : اسعيد المحاسنى ‏ مطبعة الترق دمشق PAYEE‏ 


مرشد الخيران إلى «عرفة أحوال الإنسان : المرحوم محمد قدرى باشا الطبعة 
الثالثة ٩ء ٠۹‏ م. 

كح التفئينات الرئءئ فى الرول Spell‏ 

القانون الدتى للصرى SL‏ رقم 181 Gad‏ م154 م ٠‏ 

. الأعمال التسضيرية القانون الدف الصرى‎ de ye 

— القانون المدفىالسورى الصادر بالمرسوم gus pall‏ رقم عم أسنة ۹٤۱۹م ٠‏ 


— القانون المدى العراق ٠غ‏ أسنة ۱١۹٥۱‏ م المنشور العدد رقم ۳٠٠٠‏ من 
جريدة الوقائع العراقية الصادر بتادي م الول سنة ۱۹۵۱م ٠.‏ 


— قانون الموجبات والمقود اللبنالى .ه آذار ۱۹۳۴م ٠‏ 





2 — 


: ware! ral grist 


1 — René Demouge : Truité des obligationg en général. 


تا 


- 
| 


10 


پچ 


! 


Tome 2, 1923. 


Maurice Maruite : La notion juridique de gestion 
Wuffaires, Paris 1931. 

Louis Joussrand : Cours de droit civil positif frangais. 
Tome [1], 1933, deuxiéme édition. 


Colin, Capitant, Planiol, Ripert et Boulanger : Obliga- 
tion én droit civil, 1953. 


Marcet Planiol, George Ripert et Paul Esmein: Traité 
pratique de droit civil francais “obligation”, 1954. . 
Dalloz : Ineyclopédie juridique. Répertoire de droit 
civil (Tome 5), Paris 1955. 

Planiol, Ripert et Boulanger : Traité de droit civil. 
Tome 11, 1957, “obligation”, 

Leon Julliot de la Morandiere, Tome II, “obligation”, 
1959. 


. Henri et Léun Mazaud ct Jean Mazaud : “Lecong de 


droit, civil”. Tome deuxiéme, 1962. 


Baudry Lacuntineric at Saignant : Traité théorique et 
pratique de droit civil (la venle et |’échange), troisié- 
me édition. 





ملحق 
و a ١‏ « 
بتراجم الاعلام الوارد د لرهم 3 ASE‏ 
نورد فما يلى بباناً pelt‏ الأعلام Gall‏ ورد ذ كرم فى stl‏ الدراسة والبحث 
من الصحاية والتابعين والفعباء Uc asl‏ ذلك من is‏ بالغة تزيد Sond!‏ قوة 
وتلق صوءاً واضداً لين الط ربق lal‏ كل من يريد أن gee‏ ى dw pail cle‏ 
الإسلامية oF dp lo‏ هؤلاء الأعلام ماشاء من Hab ٠‏ 5 العامة ٠(‏ {. 
وقد أوردنا هله التراجم Ue As ya‏ ست اروف الموائية على gol‏ الآ ١‏ 
1( 


الصدى: هو أبوالحسن على بن cool‏ محمد اللقب بسي الدين الأمدى المقه 

: أثم كب التراحم والطبقات‎ (O 

و س ااعارف لابن At gl id‏ عبد الله ل م اوی سنة ۲۷١۹‏ هھ طبعة دار 
الكت ب ty pall‏ ككلام. 

» س طيقات الشافعية لابن SU‏ المتوقى ستة ۷۷١‏ م Gat‏ تمد كود الطناحى 
وعبد الفتاح AL oF‏ الطيمة الأولى Andes‏ عسى gill‏ الى se AY 3 AWAY‏ 

© س طيقات A‏ نوت yi‏ سئة موا مطبعة أنصار eA idl‏ 
A0‏ م 

2 — الديباسج المذهب فى معرفة أعيان عذاء اهب الالكى لابن فرح ن GA‏ سنة 
Yas‏ ھ ae‏ القأهرة ANYON‏ ه, 

ه — القواعد البهية فى تراجم الحتقية تأليف كد عبد الى الاسكنوى المندى المتوق سئة 
4 ه طبعة «طبعة السعادة بالقاهرة :ل .a‏ 

وحن جل هنا أن أول من ge‏ عن فقهاء dey pall‏ المماصربن pet So‏ الأعلام فى 
البحوث هو أستاذنا الجليل تمد سلام مد كور رئيس قسم da pall‏ بالكاية » الذى أورد فى 
Aye,‏ تراجم Ct‏ من الاعلام من الصحابة والتابمين والدقباء والحدثين » وقد بذل فى ذلك 
NAS faye‏ 7 بتعود السكاتون التزامه وقد جاءت هذه التراجم ‏ وكانت Mey‏ - 
ali) ja‏ الآنية : 

1 TON ومن ص‎ Wray الإسلانى ودلالته على‎ ctl uy الأمر فى‎ AS س‎ ١ 
م‎ VAY fa FAY deb A1 

و -- كتاب all‏ لافقه الإسلای من س ٠١۷‏ الممس ٠۸١‏ فى شأن ما كتب عن الأمة 
وتلاميدث abe‏ ۱۳۸۰ هھ | 1517١‏ 

نو س كاب GLY‏ عند الأصوليين والفقباء وقد وردت الراءم ف ثنايا البحث من 
أول إلى o ST‏ »طبعة ۱۳۸۲ ۱۹۹۴/۵ م . 





ست 01 = 


الأصو ald‏ كان Jas Lim‏ إلى مذهب الشافعى « وأشهر مؤلفاته : كتاب 
الإحكام فى أصول الأحكام توفى سنة MWY‏ 


Berl‏ : هو سلمان الأزميرى عالم من عاماء الحنفية تفوق فى العلوم النقلية 
والمقلية له مؤافاتكثيرة منها حاشية فى de‏ الأصول أسماها مرآة الأصول شر ح بها 
مرقاة الوصول انلا خسرو توفى سنة 11٠‏ هء 

أطيشي: هر عمد بن يوسف بن عباس أطفيشن الحفصى العدوى » إياضى 
المذهب » كان له أثر بارز فى قضية بلاده السياسية » وك وتوف فى بلدة يسعجن 
من وادى OLS‏ فى الجزائر وله مؤلفات كثيرة منها شرح النيل فى الفقه الإياضي 
Boi‏ سه۲ ۱۳۳ ھ . 

الوّنصارى : هو محمد بن عبد الرحمن بن أبى ليلى بن يلال الأنسارى BSN‏ 
ولد سنة ع۷ ه , وقد أذ عله ett‏ وسفيان الثورى » وكان فقا pt‏ من 
أصحاب الرأى تولى قضاء ال.كوفة » توف سنة MVEA‏ 


الزُوزاءعى : هو عبد الرحمن بن رو بن محمد الأوزاعى ولد بالشام 
سنة حرم ه وقشى فيها معظم حياته إلى أن توفى pov‏ ه وكانت له رحلات ارواية 
Quad‏ والفقه على كبار الفقهاء فى عصره ٠‏ بى مذهيه على النسوص © وانتشر هذا 
الذهب فترة من الزمان فى بلاد الشام والأندلس » ثم توارى أمام مزاحمة مذهب 
الشافمى فى الشام ومذهب مالك بالأندلس فى القرن الثالث . 


)+( 
الاي فى : هر ميد إن مود !کل ادن alll‏ تى Ani‏ إلى بارت ببغداد ‘ 
وهو 4.40 سق « رحسل إلى حاب ثم إلى القاهرة وتوفى مسر ؛ ومن Ali : aS‏ 
شرح Alaa‏ فى الفقه boi‏ سنة ۷۸٩‏ ه . 


الى 
lt‏ :هو J pl Ae‏ سس حمل بن ميل علاء الدين oy a” ve Solel‏ 


علماء الأصول › له تصائيف منما شرح أصول البزدوى . توفى سنة ١۳٣ھ‏ . 





— wr 


ال : 
gale‏ :هو dae yl‏ الله RY‏ بن أسماعيل vw‏ ابراهم بن المغيرة Fe Ay‏ 
۸ه › ودرس Ol yall‏ والحديث »> وله رحلات واسعة فى أقطار الإسلام Tent‏ فا 


عن الحديث حق صار إماماً ومرجعاً فيه . توفى سنة ۲۵۹ هھ . 


الم زوى : هر على ن ود ان المسين cv‏ غيل السكرم أبو ont!‏ لخر 
الإسلام البزدوى » فقيه أصولى » من أكابر الحمفية , من سكان مم رقند ونسبته إلى 
قلمة بزده » وله تصائيف منها كر الوصول فى أصول الفقه الذى .عرف ,أصول” 
البزدوى توفى ۸۲ع ه. 


4 
أبو بكر gales‏ هو أحمد بن على الرازى أبو بكر الجصاص » سكن بغداد 
ومات فما ء التهت إليه رثاسة Ladd‏ امتنع عن تولى القضاء وله كتتاب أحكام 
القرآن “ توفى سنة .يام ه . ١‏ 


one isi ‘ بكر دن اة الحديث‎ yl على‎ Ù! ان الحسين‎ ax| yt ety! 
وغيرها , ثم ذهب إلى نيسابور واستمر‎ Say ورحل إلى بغداد , ثم إلى الكوفة‎ 


(=) 

Gari!‏ : هو أبو gure‏ محمد بن عيسى الترمذى »عع من البخارى وغيرء 
من at Lt‏ , وكان Cally tne Tae Ly‏ كتاب السين س توفى بترمد وهى 

مدينة قدعة على طرف لبر جيحون سنة ۲٩۵‏ ه. 
التفنار الى هو سعد الدءن دن مسعود بن گر التفتاز الى pts ll‏ عام بأصول 
الفقه » ومن مصنفاتهكتابه فى علم الأصول المسمى (التلويع) القدى شرح به التوضييج 
gota‏ هو محمد بن عبد الله بن uel‏ الخطيب hl ale‏ الغزىء له 
كتاب فى الفقه انى أسماء تنو ر الأصار 1 شير حهالحصكقى فىكتاب الدر الختار و كتب 


عله عدة سواشى منها حاشية الطسطاوى وحاشة ابن عابدين dy‏ سنة £ 





EA. A1: A 


ان rad‏ هوق الدبن أو العياسس أحمد بن عيد الام بن عبد السلام نة 
GIL‏ الدمشق › توق سنة ۷۲۸ ه » ومن كتيه الفتاوى SKN‏ 


(+) 


Gest! 0‏ ' هو سفيان 31 سعد إن مسروق الثورى دن فى ور ¢ ولد بالكوفة 
tay an‏ سم رحل ما U‏ طلب al‏ أن شولى القضاء » وائتقل إلى البصصرة » 
وخات مها سنة ٧٩‏ هھ › وكان Aol (a‏ من مدرسة الحديث ورعا Seas‏ الحق 
Toe‏ . ومن مؤلفاته الجامع السكبير وال جامع الصغير فى الحديث . 


. معفم هو جعفر بن حى أبو القاسم الحلى أحد أثمة الفقهالشيعى توفسنة AV‏ 
أوله كتاب الختصر النافع . 

(c) eas 

ب os‏ ' هو على بن امد بن سعيد بن حزم الفلاهرى أبو dle we‏ الأنداس 


on الأحكام‎ asthe وكان‎ walt ولد شرطبة 6 انصرف إلى العم‎ ٠ عصره‎ ad 
منالفقهاء وله فيالفقه كتاب اللى:وفى ةه عه‎ Les انتقد‎ ٠ الكتاب والسة‎ 


المسكفى :هر رن على بن عد LAL cis‏ فی د.شق > ولد ومات ء وكان 
عا كفا على التدر اس ‘ ومن aS‏ الدر الختار Jy ce‏ الأصار we Vad‏ ‘ 


توف dane‏ ذمارء ١‏ ه, 
وى : هو ax|‏ !ن a! AY og‏ المروف با جوی Neal‏ إلى جاه ٠‏ وهو وميه له 
مؤلفات aS‏ مها حاشة des tl‏ الأشياء والنظام لان BY RA Aad gi et‏ 
ابن متيل Je yl ght‏ الله aie ù az|‏ الشبيالى أحد Pra‏ الأر dm‏ أصداب 
الذاهب من أهل السنة ء ولد abate‏ سنة ع٠٠‏ ه ١‏ وقد رحل فى طلب dal‏ إلى 
SCN‏ والبصرة dually NOT)‏ والشام ofl‏ 0 دج إلى بغداد ودرس على 





الشافعى من ۹٥۵ dn‏ ھ إلى سنة yay‏ ه » وقد دز فى حفظ السئة والذود عنها ؛ 
ومن كتبه ES‏ المسند فى الحديث . توفى سنة ۲۶١‏ ه بيغداد . 

4 ane 0 

لبو ie‏ : هو الإمام الأعظ أبو حنيفة النمان بن ثابت الفقيه إمام الذهب 
atl‏ » فارسى الأصل » ولد بالكو فة سنة Ae‏ ه وتفقه فما وأسس مذهيه هناك ؛ 
وقد توف Fon‏ ٠هأا‏ ھ. 

(غ) 

الى : هو تمد بن عبد الله الحرشى gh SIU‏ عبد الله أول من تولى 
inte‏ الأزهر « وكان فقسا فاضلاومئ مصنفاته » شرح ot FI‏ على Ow‏ خليل فى 
الفعه الالكى ء توفى بالقاهرة سنة ١١٠1١1ه.‏ 

elk yi‏ :هو bb ie‏ إن أحد بن الحسن plat‏ الحنابلة فى عسيره ؛ أصله 
من كلواذ alsa erly oe‏ ولد وتوف مها سنة »Bo\e‏ 


ادل : هو ضياء yall‏ خليل بن إسحق بن موسى الجندىفقيه Sle‏ من أهل 
ds ‘peta‏ بالقاهرة ‘ وولى YI‏ على الذهب Su‏ ومن أشهر كتبه : peal‏ 
فى الفقه bot Sal‏ ٦۷۷ھ‏ . 
)>( 

‘ إسحق إن لشير الأسدى االسحستاق‎ uw راود : هو سلمان أو الأشعث‎ yl 
call أبنو داود إمام أهل الحديث فى زمانه » توفى بالئصرة سنة ۲۷۵ ه وله كتاب‎ 
. أحد الكتب الستة‎ 

ACU الادوى من اء‎ amt بن‎ at ce aa | هو أبو البركات‎ : fide! 
ه وکان من‎ yey بالأزهر . وتوفى بالقاهرة سنة‎ dvs pat عدى‎ gly 
. كيار الصوفية ومن كتبه الشرح السكبير فى شرح #تصصر خليل‎ 

ارس وى هو جد بن جحد بن a‏ الدسوق Su‏ دن es Jal‏ ‘ 
اشتغل بالتدر بس فى الأزهر » ومن مو لفاته حاشية على الشرح SS‏ على rae‏ 
٠ ls‏ توفي AV ke‏ 
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(2) 

الراقعى , هو أبو القاسم عبد الكريم Fo‏ بن عبد BIN SM‏ 
القزونى من كار فقماء الشافعية له مصنفات فى الفقه منها : تح العزيث فى شرح 
pm gl‏ » توفى سنة AF‏ 

etd بن رشد‎ aa] لخم ۽ هو تخد بن أحد بن مهد بن‎ sy or! 
الفيلسوف ويلقببالفيد . نوفى عرا كش ودفن بقرطبة سنة موه ه وله‎ ad gl أبو‎ 
, قت كثيرة منها و بداية المجتهد ونهاية القتصد » فى الفقه‎ 

ال على : هو ae‏ بن aed‏ بن رة ثمس الدين الرملى فقيه الديار المصرية 
فى a pat‏ ومر<عها فى الفتوى Slay‏ له الشافعى الصغير ولك وتوف بالقاهرة : ds‏ 
إفتاء الشافعية وصلف شروحاً وشوائق ككرة ملا ما 4 اتاج إلى شر Celle‏ : 

(3) 

رفم : زفر بن المزيل ٠‏ بن قيس السكوفى » عرلى منبنى يم ولد سنة ١٠١٠د‏ 
أحد أصعداب die al‏ أقام بالاصرة وولى قشارها وكان or‏ أصحاب الحديث ودع 
فى الاس وتوف Aine‏ 18۸ هھ .۰ 

oy Me‏ ?| : هو السحانى زيند بن o cal‏ الاك الأنسارى أحد كتاب 
الوحى ولد بالمديئة ونشأ Se‏ وهاجر مع التى صلى الله عليه وسلم . وآوفی 
فى سنة مع ھ . 

اليافى : هو dev Oke‏ بن عمد فز الدين الزيلعى » فيه حى وف 

بالقاهرة سنة ٣‏ ه وله مؤلفات كثيرة منها كتاب تبيين الحقائق شرح DS‏ 
الدقائق فى الفقه pbb‏ . 


(س) 
os‏ مؤاناتة db yall‏ فى الفقه . توف سنة 2۸۳ ه. 
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السب وى | هوعبد الرحمنين Kul‏ ين تمد بن سابق الدين الخضيرى الوط 
جلال الددين . نشا فى القاهرة وتوف ما سنة ۹۱۱ھ وله مؤلفات in BAT‏ 
الأشباه والنظائر فى فروع الشافعية . 


4.43 . الملقب إسحزون‎ or ll هو أبو مره لل عمل السلام بن رہل‎ ‘ wt 
مالك قرأ على ابن القاسموابن وهب وأشوب . ثم انتهت إليدرئاسة العم فى ا مغرب‎ 
المدونة فى مذهب مالك وعرضها على ابن القأسم‎ Fo , ولى القضاء بال وان‎ 
Jal مالك بالمغرب . ولد في‎ und م وأصلح فا مساثئل . وعنه اتشر‎ ٨۸ سنة‎ 
hE dun اا ه وتوفى بوم الثلاثاء 4 من رجب‎ Aine رمضان‎ 

(+) 

الا wh‏ هر أبو إسحق موسى اللخمى الغرناطى اأعروف بالشاطى si‏ 
ومن أشهر مؤّلفاته الموافقات فى الأصول توفى سنة ..وباه , 

stiles‏ :هر أبو عيك الله عمد بن إدديس بن العياس الفرشى الشافمي أحد 
ae‏ الأربعة . ولد فى غزة سنة ٠٠٠١‏ ه وحمل منها طفلا إلى مكة ونشأ بالباديةئم 
رحل إلى Agia Ay all‏ على es.‏ . وذهب إلى هداد م قصد إلى مدر dual dso‏ 
x 0 é‏ م وله مذهيان ad‏ وحبديث : وقد dal‏ مذهبه القديم 3 العراق ٠‏ وأا 
مذهيه الجديد تقد آملاه wand‏ على تلاميذله ومن كتبه تاب الأم فيالفقه و AS‏ 
الرسالةفى الأصول 

ya, Gb yat‏ مد إن على aah JF oy‏ ېد 4 کار عاماء ofl‏ دن ستعاءتولى 
القضاء ا ley‏ سنة Yoo‏ اه ومن مۇلمات ەكتاب تل الأو طارفي أحاديث الاحكام. 


البرائرى : هو أبو إسحق إراهم بن على بن يوسف ٠‏ ولديفير وزاباد 
بغارس ل aly‏ إلى شيراز ٠.‏ 5 انتقل إلى ra 3 pall‏ إلى سداد وتوفىسنة ٦۷٤د‏ 
وله مؤلفات كثيرة منما كتاب المهذب فى فقه الشافعية . 
(ص) 


صرر الشمريعة ؛ هو عبد الله بن مسعود بن sy‏ البخارى الحنن صدر Ye pall‏ 
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ae ٠ التوضيح فى الأسول‎ dp poy كتاب التتفييح‎ ald ba ors الأصول‎ elde من‎ 
ه‎ ۷٤۷ dm بخارى‎ 
by 


als‏ ی : هو أحهد بن at‏ بن سلامة بن سامة الأزدى الطحاوى أبو جعفر 
4.4 حنق امت }4 رئاسة ‘aid‏ ل patio pat‏ + ولد ونشا بطدا or‏ قري 


مصر وتوفى سنة ووم ه ومن مؤلفاته الختصر فى الفقه . 


wa We‏ : السيدة عائشة بنت ألى بكر الصديق وزوجة الرسول صلى الله عليه وسل 
وكانت من أفقه نساء للسامين . وكانت أحب نساء النى إلى نفسه . وأ كثر هن 


درابة العديث . توفت die‏ مه م . 


ayia NE gel‏ : هو تمد oul‏ بن حمر بن عبد العزيز عابدين الدمشق فقيه الشام 
وإمام اة فى عصره وله فى الفقه كتابرد اغتار de‏ الدر ual‏ لأسمى عاشة 
ابن عابدئ . توفى سنة ۱۲۵ ه. 


ابيع عماس : هو age‏ اله بن عباس بن عبد الطاب القرثى الماثمى أبو العياس 
حير الأمة وصسای جليل وهو أحد العبادلة الأر بعة العبورين من الصحابة . مات 


RNA dine بالطائف‎ 


تح : عمر بن الخطاب الخليفة GU‏ وأول من لقب بأمير لاؤمنين . كان له 
رأى ثاقب فى الفقه . وعرف بالعدل eghly‏ وقد كثر ت الفتوحات فى عبده JB‏ 


اب ۴ 


م : هوعيد الله بن تمر بنالخطاب Ghee‏ أشأفى الإسلام وهاجر إلى Tall‏ 


+ “يلاها‎ Aue 
(2) 


العزالى : هو أبو حامد مد بن تمد الغزالى الفقيه الشافعى القياسوف الأصولى 





ت v4‏ — 
التصوف ولد فى مدينة طوس من أتمال خراسان وتوف بهاه ٠ه‏ ه وله كتب كثيرة 
ذنها کات الوجيز فى فقه الشافعية والستصئى فى أصول الفقه والإحياء فى التصوف. 

(ف) 
ى ر مون : هو olay‏ الدين إبراهم بن الإمام ثمس الدبن على بن تمد بن 
فرحون SW‏ 4.89 أصولى رل إلى مصر وااقدس ودمشق وله مؤافات \ae‏ 
كتاب pall‏ 13 33 مرنة هثللا ه ١‏ 
(ف) 


r إن خسن‎ arf uy ۽ هو عبد الله‎ wl, 0 es! 


cy‏ قدامة 3 مقدام بن pai‏ بن 
dae‏ الله csv salll‏ الدمشق فته de>‏ رحل الى داد ٩‏ € عاد إلى دمشق وصاف 
كانه gall‏ فى الفمه . وقد توفى سنة ۲١‏ ده 

8 a)! 

ae oy!‏ : هو OF‏ بن ul‏ کر إن wyl‏ بن سعد الزرعى الدمشق تلمد على 
شيخ الإسلام ابن a» 4,43 Aneel‏ له eS ok‏ منها إعلام chad hl‏ والطرق 
AKL‏ فى السياسة الشرعية . توفى سنة RYO‏ 

is? a‏ ,هر أبو عيك الله ل دن az‏ بن ul‏ 5 ر بن أو الأنصارى 
المزرجى من قرى محافظة Lull‏ عصر توفىودفن بهاسنة ۷١‏ ه وكانفقما aul‏ 
Jail‏ وسار all‏ أن ¢ وله S‏ تاب مشهور alse‏ » الجامع لأحكام all‏ رآن ) ° 


الف الى : هو ow ae‏ إدر اس بن de‏ الر من yh‏ العياس شهاب ادن 
المنما جى اللقرافى فقيه Salle‏ . ولد عصر ونشا مها وتوفى بالقاهرة سنة PAE‏ 
وله كتب عديدة فى الأصول والفقه منما ٠ a sill‏ 
)=( 


اسای ٠‏ هو mal‏ إن مسعود بن re gli tt ant‏ الديئن 4.8 oe‏ 
أهل حاب . ومن مؤلفاته كيتاب بدائع الصنائع فى ترتيب الشرائع فى الفقه توفى 


, ببرهه‎ iin 


ys‏ : هو د بن عبد الواحد بن مسعود السيواسى كال الدين 
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العروف بابن الممام فقيه حنقى برع فى الفقه والأصو ل وعم الكلام » ومن مؤلفاته. 
‘eu‏ القدر على DNA‏ فى الفقه . توف سنة MANY‏ 
(J)‏ 
call‏ أ هو Call‏ بن سعد بن عيد الرحمن الفهدى . ولد بقريةقلفشندة من قرى 
مد ayy‏ اللو Ay‏ وتوف بالماهرة مدئة وباط »~ وهو إمام أهل pas‏ فى opal‏ 


0 + 
gy!‏ الى ١ a?‏ هر حمد بن عبد الر من بن أفى للى الأتصارى اللكوفى . ققفية 
من أصساب الرأى مات بالكوفة س؛ة سوس ه. 


)¢( 
مالالت : هو مالك بن أنس gale 3 ell. uy,‏ الأصبحى أبو ail de‏ امام دار 
المجرةوأحد x Yt‏ الأربعة ولد بالمدينة سنة ay‏ ھ وتلق العم والحديث ط شيو خباء 
وشيخه فی الفقه ريعة نن عبد الرحمن العروف بريمة الرأى . مكث du, dull‏ 


ويفق am‏ توق سنة ۱۷٩‏ ه ومن تبه tS‏ لاوطا , 


on 5‏ اس : هو د بن الحسن بن فرقد ٠ lal‏ ققيه aa ge‏ على أبى 
lise‏ ثم درس على أبى يوسف صاحب الإمام . ثم رسل إلى اللسجار . وحفظ 
الحديث . ودر على مالك فى Aull‏ كا أخذ الفقه أيضاً على الأوزاعى . وجمع 
فدراسته بين منج أهل الرأى وأهل الحديث وقرببينهما ؛ ولى قضاء الرقة فى عبد 
الرشيد توفى سنة ۱۸۹ ه ومن أشهر 4S‏ کنن ظاهر الرواية الستة وهى 
البسوط . والزيادات . والجامع الصغير والسير المغير وااسير السكبير والجامع 


السكبير وھی تعتر أصول الذهب وقد aie A>]‏ الشافعى . 


الى : هو إسماعيل بن .يحي إن إسماعيل أبو إإراهم ازى وقد صحب 
الشافمى وم نكتبه كتاب الختصر فى الفقه . لوف سنةع هم . 


مسار عسل بن اجاج بن dea‏ القشيرى النيسابورى أبو الحسين من AT‏ 





— thy 


٠ nad‏ ولد تسا بور . ورحل إلى الحساز pees‏ والشام والعراق وتوفى سنة 
٣١‏ هو أشرر کته ص مسل : 


Ghat کر عبدالليلالر‎ ul الحسن على بن‎ yl call هو برهان‎ : Bhat abt 
بكتاب المداية مطبوع مع‎ ae pty له كتاب بداية البتدى‎ . p> الرغینالی فقيه‎ 
فتح القدير الكمال ابن امام والمناية عليه للباارى توفي سنة مإيوم ه.‎ Ot 

ابن AY‏ : هو أبو عبد الله مد بن يزيد القزوينى . طاف البلاد فى طلب 


الحديث . وكان أحد الأئة 4d‏ . توفى ۲۷٣ dn‏ ھ وله كتاب سكن ابن ماجه . 


)0( 
كثيرة . منها كتاب الأشباه والنظائر فى القواعد والأصول . وكتاب البحر BAM‏ 


فى شرح 4S‏ الدقائق فى الفقه توفى سنة ۷۰٩ھ‏ . 


cyl!‏ : هو أبو البركات حافظ الدين عبد الله بن أحمد بن جود gail‏ فقيه 
pe‏ برع فى فن أصول الفقه . والنسنى نسبة إلى « نسف »بلدة بالقرب منسمرقند 
توفى سنة mye‏ وله مؤلفات منها تفسير القرآن العروف بتفسير النسئى و 
الدقائق فى الفقه . 


فقيه شافعى . اشتغل بعلم الحديث » وتوفى سنة ۷۹ ھ ومن أشهر کتبه ف الفقه 
endl‏ شرح Git‏ فىفقه الشافية وكتاب الهاج . وله كتاب شرح النووئ على 
cn‏ مسل فى الحديث ٠.‏ 


ts) 
هريرة أسلعام خير‎ ah شريرة: هو عبد الرحئن بن صخر الدوس اللقب‎ yl 


a oV dia‏ وكان in| ae‏ اصدا ية وألزمهم ارسول الله صلى الله عله وسلم نشا 
دما . 2 قدم dys Aull‏ م سنة MOA‏ وهو a lana Ade y‏ ومن خاصة whens]‏ 





س ey‏ ست 


الرسول الملازمين له عتر aa‏ لاال لاطءن فى أحاديثه من ناحية الرواية . 
(ى) 


ادر بوس : هو يعقوب بن إبراهم بن حبيب الأنصارى السكوفى البغدادى 
صاحب الإمام dice GT‏ . وأول من اشر مذهبه . ولد بالكوفة سنة م12 ه تولى 
القضاء لثلاثة a‏ خلفاء العباسيين وم : للبدى والحادى والرشيد من سنة PAY‏ 
إلى أن Oy‏ سنة ٠۸۲‏ ه . واتمت إليه رئاسة القضاة وكان أول من لقب يقاضى 
القضاة فى عبد !لرشيد وله كتاب الخراج . 





ف 


¥ enn ona the 608 one bee كيم‎ FOR ee موه‎ fee g4 044 قدمة : هة‎ 


عطة eee Camel‏ عت حير مي عير one‏ ميف مير لمي عمل gree cee tee‏ 


الباب الاييدى 
حفيقة العقد 
بيد فى فكرة العقد قبل الإسلام وأنواع العقود التى كانت «وجودة فى 


الفصل الأول 


التعريف بالعقد 


ايحت الأول : التعريف بالعقد فى الشريعة ب من لس مني مني cee‏ وو 
المبحث QUI)‏ : التعريفب sal,‏ فى ققه القانون all‏ ا 


الفصل UST‏ 
تقسيم ااعقد من حيث الصحة والبطلان 
المبحث الأول . فى الذهب اظ Vid is de See Se ee‏ 
المطلب الأول : فى aie‏ ا ال ب لت ل لت عن ب VA‏ 
الفرع الأول : التاقك اللازم coe‏ ل ع eee‏ نتن س Yo tes‏ 
الفرع GUT‏ : التاقذ غير cee POM‏ .ب ين cee‏ لل الى الام 
الفرع الثالث ؛ الوقوف cee nee‏ عي ع لبي see‏ الى سم 


الطاب Jit‏ المد غير السحيم اقيم زلف DOD POD‏ امورو TO .. oun‏ 
۲۸ - نظرية المقد الوقوف 
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rey 


الفرع الأول : البطلان UO: ast Rive ademas, Wak aes‏ 
الفرع الثافى : اقساد day‏ ,ب ...مل لنب ath‏ لي على كم 
المبحث الثاني : سام المقد عند nce Oph‏ م ل متي مر مل الم VA‏ 
مرجع الخلاف بين abl‏ وا مور ae‏ الى ل لل ل ل ل ۴١‏ 
en es Ai CNN‏ مد FE ib a a Mes OP ee‏ 
المبحث اثالث : تفس العقد فى القانون Wei anu et: Oe wie eee aM‏ 
خلاصة الباب cae ... ... Steph‏ يي عي cee‏ مني nee cee‏ للف اللي م 


القسم الأول 


الاب الأول 


حفيةة العهد الموقوف وما شابله ۴ الفانون 


الفصل الأول 
التعريف بالعقد الموقوف وطبيعته وما يقاب مما فى الفانون 
الببسث الأول : التعريف بالعقد الموقوف وما يقالله فى القاثون.,, ... ... ce‏ بوم 
المطلب الأول : التمريف adsl‏ الموقوف فى paypal‏ ۳۹ 
التعريفات التى وردت فى كنب الفقه القدعة Aptis‏ . 
التعريفات gl‏ ورد فى كتب الفقه الحديث ومناقشنها 
الطاب GUT‏ : التعريف ما قاب فسكره المقد الموقوف فى القانوں : ٤ع‏ 
اأمقد الا بل للا بطال dally‏ غير السارى أو غير النافذ 
المبسث الثاتى : Leb‏ العمد الموقوف فى das pal‏ وما يقابله فى القانون 
المطلب الأول : طبيعة العقد الموقوف فى الشريعة coe cow wee aw‏ باع 
المطلب gill‏ : طبيعة العقد الها بل للابطال والعقد غير السارى فى 


th imei wees “ope 
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QU الفصن‎ 


المبحث الأول : مكاءة المقد الموقوف بين العفود Hon mall‏ وغير الصحيحة ومايقابله 
ah POL Pee Lee a alle‏ مو وساي لوقه 

المطلب الأول : مكابه العقد الوقوف بين العقود السحيحة وغير 
فى de nll‏ بي مي cee‏ نمي 0٠ es tee tee cee tee‏ 

الطاب الثاتى : مكانة المد القابل للابطال والعقد غير السارى بين 
العقود السديصة وغير المسرحة فى القانون ... ... ٩‏ 

GUN Sal‏ : مكانة المد الموقوف بين العقود المنجزة والمضافة والملقة ومايقابله 
فل oad gilall‏ عي tee‏ لي tte‏ م Vi cee tae tee‏ 

المطلب الأول G8:‏ العقد الموقرف بين العق.ود المنجزة والمضافة 
والمعاقة فى cee nee Am pt‏ ع tee cee‏ على VV‏ 
المطلب Gua‏ : ما يقابل فكرة المقد المعاق والمضاف فى القانون VA‏ 
الشبرط add HT‏ ع ع .ني مي tee‏ مم VA tte‏ 
ae aah ik‏ لو اا AT‏ 


القصل اثالث 
حالا ل العقد الموقوف وما يقابل ذلك فى القانون 
الفصل الأول 
عالات المقد الموقوف فى الشسريعة وما يقابلها فى Old‏ 


المبحث الأول : حالات المقد اأوفوف فى ٠ dan all‏ ٠ه‏ ام ٠٠‏ لم 
المطلب الأول : اللات wd gh‏ دن قبل المقد الفاسد ‏ .۰ ۰ للم 
Gall‏ الاي : اطالات gH‏ تعتير من قبل العقد غير اللارم . . AA ٠.‏ 
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سک 


SA oie ea AR فيه خيار‎ dey pall الفر ع الأول : المقد‎ 

الفوع الثثانى : العقد المشروط فيه الدار مدةزيد على ثلاثة يام ay‏ 

المطلب الثالث ۽ حالات العقد الموقوف ane MADD‏ ... ... ... ... 84 
المحث GUM‏ : ما يقابل حالات العقد للوقوف فى ققه القانون ... ... ... ٩۷‏ 


الفصل الرابع 
فى شمر by‏ التفاد والتوقف والحكة من الوقف 
المبحث الأول : فى شروط النفاذ E Sey ake Ad ee sd‏ 
الممحث الثافى : by pall‏ اللازمة لتوقف التصرف a ae ae‏ 
المبحث الثالث : الحسكة من الوقف فى WLS den pl‏ من قابلية العقد 
للابطال فى gi lal‏ .. مي ل ع مي مم لس الى VV‏ 


الا ب ألما ف 


حل العقد الموقوف وما يقابله فى الفاثون 
وول ره وير وه و ا مي N a‏ ا ا VY e E rE‏ 


Seal‏ الأول 

محل العقد الموقوف من المعارضات 
الت الأول : بيع ملك اقوس جم ted E ce‏ ا ب UG Fe‏ 
المطلب الأول : بيع فلك الغير فى القريعة م م aoe‏ ب ب ... VV‏ 
ممت الفضولى فى الشريعة ب ب ب م ... A‏ 
معى الفشالة فى القاثون ... ب ... ... Q۷ ee‏ 
: حج بع ملاك الغير فى ار عة A i hag. ub ees‏ 
الطاب الثالى : بيع ملك القير فى القائون ne‏ يت لت تت ب VY ce‏ 
المبحث GUM‏ : شراء اللفضولى ق en pall‏ وما يقابله فى القائرت ... ... ... NY‏ 
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lash 
yer ‘sd . الثالث : إجارة ملاك الغير‎ Sune lt 
tee ou .. المطلب الأول : إجارة ملك الغير فى الشريعة‎ 
EQ o ... الطاب الثالى : إحارة ملك الغير فى القا نون‎ 

عل العقد الوقرف من التبرعات 
Soul‏ الأول : هرة ملك الغير ... . 2 (of‏ 
المطلب الأول : هبة ملك الغير فى de pall‏ عق 


\ OA °° aon ann وم‎ 


المطلب الثالى : هبة ملك الغيرفى القانون.. . 


35 . ٠٠٠ الثانى : وقف ملا الغير‎ Samal 
الغير وكا‎ dle اھت الثالث : الوص.ة‎ 
الفصل الثالث‎ 
عمل المد الموقوف من العقود الأخرى‎ 
(A oe الموقوف‎ clas 
\y. ... ... ... ذواج الفضولى‎ 


۱۷٦ don ooo QQb ووه اوور‎ oa oO 


لباب التالف 
حك العقد الموقوف وما يقابله فى القانون 
عومد : 
الفصل الأول 


Ss‏ العقد الموقوف قبل الإجازة وما يطرأ عليه وما يقابل ذلك فى القانون 


امبحث الأول : حي المقد الموقوف قبل الإجازة وما يقابله فى القائون ۱۷۷ 
المطلب الأو ل : حك العقد الموقوف قبل الإجازة فى الشريعة ... ... ١۷۷‏ 
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سا 


المطلب gist‏ : > المقد ola‏ للا بطال والعقد غير السارى قبل 
الإجازة فى القالون ee‏ ع م ب بي مين YVR cee‏ 
المبحث GUT‏ : ما يطرأ على العقد الموقوف قبل الإجازة و Agr cis E‏ 
الطلب الأول : قابلية العقد الموقرف للفسخ قبل الإجازة وما يقابله 
لق القالون ove a‏ مد كمون ea‏ اموه A‏ 
الفرع الأول : الءقد الموقوف قابل للفسخ قبسل الإجازة 
فق Mana.‏ لوحي nee,‏ وت و امو Ae “asst‏ 
الفرع الثاتى: فسخ العقد القابل للا بطالقبل الإجازة فىالقاتون ١8‏ 
المحالب الثانى : هلاك الحل أو Gel‏ قبل الإجازة فىالشريعة ومايقابله 
فى العالون ... . قزر عرف مقف de‏ ممم NAG fee‏ 
الفرع الأول : هلاك الحل أو المن قبل الإجازة فى VAs de pall‏ 
الفرع الثالى : هلاك عمل العقد القابل Slay Ml‏ فى القانون ‏ بوم 
المطلب الثالث : طروء الملك اابات على اللا الموقوف فى الشسريعة 
وما يقايله فى القانون ,.. ee nee‏ لي الس VAR tee‏ 
الفرع الأول : طروء اللات ابات على COU‏ الموقوف lll‏ هر 
الفرع الثاني : مايقابل فكره طروء اللاك البات على اللاك 
الوقوف فى القانون ae‏ عل WAN o oe e o e‏ 
امطاب الرابع : موت الجين قبل الإجازة ... cee‏ ب cee‏ ٣ه‏ 
الفرع الأول: موت pat‏ قبل الإجازة فى الشرعة ... ... جه 
الفرع الثالىي: موت اير قبل الإجازة فى القانون ‏ ... VAY cee‏ 


الفصيل الثاى 
- العقد الموقوف بعد الإجازة وما يقابله فى القانون 


tee ene woe een eet QP ees con ona soa eve oon eee apf‏ المت 
المبحث الأول : حقيقة الإجازة ave bee‏ علش igi acca fey, Te sie‏ 
الطلب الأول : التعريف الإجازة وصليها ال ل على ل ميم 


reed 


ee ee 


Yomi 


Yeo 


Yoo ors one 


1۲۳ 
vir 
vir 
۲۹۴۳ 
1e 


1۷ 


VIA os o as e o 


۲۹۸ 
۲۱۸ 
۲۹۸ 


YQ 00 oie o en ons 


¥v\ 
۴ 
وف‎ 
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الفرع الأول : التعريف بالإجازة 
التعريف بالإجازة فى dey pall‏ .. 
التعريف بالإجازة فى القانون ... 
الفرع الثالى : صيغةالإجازة Ghs‏ ا ا اه 
hy‏ الإجازة فى in pill‏ 
صيقة الإجارة فى wate cee nee cee cee ee cee gg‏ 
الطلب QUST‏ من له حق الإجازة وعملها ومدتها abe‏ ا 
الفرع الأول : اشن .ين ع ل عن ل N‏ 
الجن فى an pall‏ . 
ايز في القانون ... . 
الفرع اشالى : حل الإجازة eee‏ عن مي بن بن من 
مل الإجازة فى in All‏ 
محل الإجازة فى Og lal‏ رثن لفقم وهف عقف ممق افيف عرف فيه 
الفرع الثااث : المدة ile by yall‏ 3 “ 
الدة القررة للاجازة فى اشرمة 
sal‏ القررة للاجازة فى القانون ... ... 
للدة المقررة للاجازة فى القانون all‏ العراق ف العلل املع 
الطلب اثالث ؛ شر وط muse‏ الإجازة ... 
الفرع الأول ؛ روط صحة الإجازة فى da pill‏ 


الفرع alt‏ شروط صحة الإجازة فى القانون . (YA o‏ 
الطاب الرابع : f‏ الإجازة eb‏ وعم pp! ORO‏ قوف هوه وود Pe‏ 


Ye oon 


vy 
خرف‎ 
اف‎ 


الفرع الأول : حي الإجازة فى all‏ ... ... ... ... 
pal‏ فاب pats ll‏ کہا على و فت صدور الإجار 0 


التصرفات Cate gil‏ حكما مسكئداً إلى وقث صدورها ... 


ad MUG ive. Gee, es الإجازة فى القانون‎ ge : الفرع الثانى‎ 


البحث GUST‏ : رفض الإجازة , ل عم ae:‏ امف الوا Gade‏ الات cae‏ أ NOV.‏ 


ص 


YY 
FV 


VEY « 
ما ايا‎ ae ee 





ماه 4م am‏ 


الاطلب الأول : رفض الإجازة فى الشربعة ٠‏ 
الفرع الأول : رد BSNS pall‏ .. 
الفرع الثالى . بطلان التصرف الوقوف .. 

الطاب الثالى : رفض الإجازة فى القانون ... 


الحث الثالث : المقد إذا كان فىشق منه نافذاً وفىشق آخر موقوفا فى الشمريمة 


YE0 ... 
TEA" 


Yo\ 


YoY ore ove oe nae 


yo 


os oe‏ الف 


“o 
Vo 


وما ia als la‏ القانون رما موه Gon Yu‏ فيه 


خائمة القسم الأول ... ٠‏ 
الق Jl}‏ 
بعض التطبيقات على نظرية العقد ال موقرف 
oll‏ الأول 
التصرف عن الغير درن ولابة 


د روم مقع cee‏ فقي yee‏ ارق 


one da pall الولاءة والوكالة والرسالة فى‎ we" 
الفصل الأول‎ 
الوكيل حدود الوكالة‎ Whe 


ETT الوكيل حدود الوكالة فى الشريعة‎ Ade : الأول‎ Semel 


للطلب الأول : عتالفة الوكيل بالقرا, nee eee‏ نه مه 
الطلب الثانى : مخالفة الوكيل بالبيع 


اللبحث الثالى : عتالفة الوكيل حدود الوكالة فى القاثون .ني ع nee‏ مه 
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الفصل all‏ 
مدى ولاية المرتد فى التصرف 
صفحة 
حسم تصرفات المرتد أثناء ato‏ ع ع م ل عن cee‏ عمف امي CYA cee‏ 


الباب (اثانى 
زاقصس الأهلية ووب الإرادة 
الفصل الآو J‏ 


ناقص الأهلية 
i‏ رمف نم زر مجر رفم (AY e o‏ 
البحث الأول : تصرف pad geal‏ .بت ل ل ل ليم CAA cee cee ce‏ 
الطاب الأول : تصرف الصى المي فى الشريعة اي cee cee‏ .نه TAA‏ 
امطاب ا Daal‏ المي فى cee cee ene gill‏ .م AA‏ 
المبسث الثانى : السفيه وذو Maal‏ . كي ا E oak EE‏ 
الطاب الأول : تصرف و الغفلة فى da pall‏ ... ... .. ومس 
الفرع الأول : تصرف السقية فى الشرعة ... ...ا ا cee‏ ليس 
الفرع الثالى : تصرف ذى الغفلة فى an pall‏ ... ... ... ووس 
امطاب الثاتى : تصرف السفيه وذى Maal‏ فى القانون ... ... ... لاس 
النصل GU‏ 
تصرف معيب الإرادة ۳16 
يويد قرف قرم موف مو ces‏ وفوف همي معن رمم قرف Pg + rom‏ 
Cael‏ الأول : تصرف المسكره بالبيع عت من مه ب لمي لمن منت بف ألم 
المطلب الأول : تصرف المكره بالبيع wee tee cee eee dm pA‏ جوع 
المطلب الثانى : تصرف المكره الع فى القائون ... oes ai‏ عل PEO‏ 
Caml‏ الثاتى : عيوب الإرادة الأخرى غير الإ كراة ب بت ين م م س ٣۷‏ 
المطاب الأول : عيوب الإرادة الأخرى غير vy‏ راء فى dw pall‏ ۷٣م‏ 
المطلب الثاتى , عيوب الإرادة الأخرى غير الإ sas‏ القانون ٣۲۹‏ 
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aoe 


OL‏ الثالث 
التصرف فا تعلق به حق الغير 
کید هه دنو ووي لقي وقي TT‏ يوي موي وري لي ي WEY on‏ 
الفصمل الأول 
تصرف الودى لوارث أو لغير وارث res‏ 


البحث الأول : تصرف الوصى لوارث أو لغير وارث فى الشريمة peg ... ٠٠٠‏ 
الط الأول ale‏ لل و ارك + dt‏ مم ود عدم sisi die‏ وماك 
لاطلب GUS)‏ : الوصية ee Wl‏ اذ teas‏ لوثم “gate on hs.‏ نولي 
البحث الثالى : تصرف المودى لوارث أو لغير وارث فى القائون Es Gall‏ 


الفصل ال ى 


ەرف ادن احور Ade‏ الضار عصلحة الغرماء د لل ل ok ta o r ee‏ 
البحث الأول : تصرف المدين الحجور عليه فى الشرسة tee cee cee cos‏ م 
المبحث الالء تصرف المدين اأضار مصاحة الدائنين فىالقانون المدى... POV oes oon‏ 


بيع المرهون والمستاجر 
البحث الأول : بيع الأرهون ۵ 400 yooh ga oar oor ee naa aa oa A0‏ 
المطلب الأول : بيع المرهون فى القريعة ل بت ليه ب ee‏ ووم 
الطلب الثاى : بيع المرهون فى الفانون oe rr‏ 
المبحث GM‏ بيع الستآجر A nee RE a a e e‏ 
المطلب الأول : بسع الاج وار و 
المطلي الثاني بم الستأجر فى القانون one ons Fee ee‏ عوم YY nee‏ 


Amie 


ووو فيو فوم ۳۷۹ 


YAY 


PAO o 
go as oo one o 


e1 


GEE o ملف‎ on as عمف‎ oe 





~ ey — 


الفصل الرابع 
التصر ف فى الخصة الشائعءة بالببيع 
المبحث الأول ؛ التصرف فى اخصة الشائعة بالبيع فى de ll‏ 


المبحث الثاني : التصرف فى الخحصة الشائعة بالببع فى القانون 
أ ae Bes Gee Se Pees das‏ 


mo bee المراجع‎ 
see een بتراجم الأعلام‎ gale 








الخطاً الصواب 





۱ | يسمعلىكلءتوق| .سم كل متوقى 


۲ ومن م [OB‏ ومن م OB‏ 
الإجازة حق الإجازة, 
الاصے ان 

5 السكوت لايمتبر السكوت لاسر 

٠‏ |الوهب الواهب 

\ أو وهب و 

Je ١‏ فهى 

۹ | مم فهم 

٠‏ انثفض انتقس 

Vo‏ عقد عقدء 

A‏ قاله به اورا قال به اوور 

cr re 1 

\t‏ مم المد دن اليد 

gual والحتار ره‎ a ¥ 

0 می لا تتبدضأ هى الى لا:تمدش 

ple فيه‎ erally | le فالدتح‎ fa t 
AT PEN oe & 

٩‏ | ولایکون الحق| ولايكونلهالحق 

Ai Vala fad مؤلفاته الآتية|‎ | ه١‎ 

A‏ أوله وله 

٠‏ | ومن كتب أومن كتبه 

ve‏ سه OV‏ هش أمدئنة ۷ه 


call‏ فيحة| ااسطر 














thd‏ الصواب 
ع ھال الحم Av ٤‏ 
له ومباحث Stl‏ وانظر له fal‏ ۱۹۹ 
عند fond gol‏ مباحث 11> 

عند الاصولبين ۰۸4 

۷ الاطب الطاب 
١‏ ھا دوقو الموقوفي ۱۸4 
۹ القاس le‏ | القباسعلى یما ۵ ۲٢‏ 

بيم الغدر الغرر LY‏ 

51 بالإخارة بالإجازة EY‏ 
»ا هم | uj‏ أله 1o‏ 
؟١‏ | الانفاق بالاتفاق مه ¥ 
“ا a‏ ری ء والقاصب ‘oy‏ اأخاصب To‏ 
؟ ه | فالفقرةاأسايقة فیا مامش ال ابق ¥۰ 
ه ه | الصف var! all‏ 
٣۴ھ‏ | ص ۱۴۳۱۰١‏ | ہے ندع Vast‏ 
۷ أحاز أجار ۹۹ 
Ly | ve‏ أما كنم 
to‏ وإما وأما ras‏ 
» ه | الإصافة الإضافة ty"‏ 
Tye [4‏ ثرا فيك 
ail, ١‏ بأنها vt‏ 
3 الصورة الصور tri‏ 








الصفحة | السطر 


NT 


\v 
vA 


03 
۹۳ 
1u 


v4 

AN 

av 
١ 
۱۱1٩ 
v¥A 
١:6 
N48 
Viv 
ty 
١م‎ 
١5 
١غ‎ 
‘VY 


الصو اب 


Aw, 
لجازة‎ 
cA 


34]. 


ais 
التبعيض‎ 
ve} 
فى رای‎ 

om) ثر‎ 

Aw, 

وتصح 
والطقل 
6S aa‏ 
يتالخس 
الخصة 
أوربعة 
الضرر 
اوضر 

أن يصيق J‏ 
نطاق Ada‏ 
ابن فرحون 
التراجم ' 





(نابع ) تصويب الخطأ 





العلا 





cn 

إجارة 

اليانت 

a je} 

بغيره 

التبيعض 

oko 

فى إحدىالر وابتين 

حلا 


بغير 





هاه 
كلم 
a 6‏ 
١6‏ 
¥ 
٤‏ 


۷ 
۲ 
٠ 
3 
١ 


53 
t 
4 
t 
4 
١ 
- 
1 
A 


heal السيعة‎ 








ا الصواب 
ASM‏ اللكية ۳۹ 
wt he oA‏ 
vert yyv/yen ferry /yen‏ 
لأهلية الأهاية vee‏ 
en ast‏ 1۸ 
التقنيئين التقئين ¥۲ 
هذ هذا yvr‏ 
al‏ أنه vat‏ 
لإفساد لا فساد ۳1۰ 
دون ودون ۳۱١‏ 
فى الباب فى البابين  rye}‏ 
وحد القانون | وجدن‌القائون| ٠٤٠١‏ 
تشمل يشمل wie‏ 
فكرة القابل| فكرة العقد | ٠۷١‏ 
للابطال القابل للابطال| ۳۷١‏ 
فقه الزيدية افقهالشيعةالزيدية| لالا؟ 
ahs‏ مؤاحرة As‏ 
الموضوعالسابق| اللوضم السابق| TAT‏ 
ولا تسقط و سقط ۳A1‏ 
ركيله وكيله Yas‏ 
ul ul‏ 
١‏ سس ¥ — t۲١‏ 
أبو حنيفة | ألى حنيفة 401١|‏ 





a ¥ 
a\\ 
a\' 
mY ¥ 
امع‎ 
۳ 
1٤ 
a ۷ 
am A 





الصفحة | السطر 





1۲١4 
Vit 
\tv 
3۹ 
\Ve 
1۹۹ 
YY 
Y4 
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WN bl‏ سر سد با لأ عرة 


